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بسم االله الرحمان الرحیم

وا في "لا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامش

لیه النشور،ءامنتم من في السماء أن یخسف بكم الأرض فإذا مناكبها و كلوا من رزقه و ع

هي تمور"

سورة الملك

16-15-14الآیات:



ب

  الإهـــــداء                           

فبعونه أقف لإتمام هذا العمل المتواضع،أحمد االله العلي العظیم الذي وفقني

.أنبل التحیات الصادقة للذین أعزهم كثیرا و كان لهم الفضل عليعن  عبرالیوم لأ

  إلــــــــــــــــــــــــى: ثمرة جهديهدي أ         

من ربتني أحسن تربیة، إلى أغلى ما في الوجود التي صحت لتساعدني، التي -

تحترق كالشمعة لتضيء دربي، إلى من أعشقها من صمیم قلبي، غالي منبع 

ان، إلى من تجرعت مرارة الأیام لأجلي، إلى من قال بشأنها الرسول الدفء و الحن

"الجنة تحت أقدام الأمهات"، إلى أمي الحبیبة الغالیة صلى االله علیه و سلم:

"فطیمة"، أطال االله في عمرها و منها بالصحة.

إلى الذي تبسم وجهه إذا رآني، من نبع الكرامة و الرجولة قد سقاني، إلى من كان -

لفضل في مواصلة مشواري الدراسي، إلى مؤنسي و نبع رضائي، إلى أبي له ا

العزیز "عبد الكریم"، أدامه االله و أرضاه عني.

.إلى إخوتي و أخواتي-

.كل من یحمل لقب "حمیش" إلى-

 آدم.-زیرا-إیناس-دنیا-دیرإلى قرة عیني: إ-

إلى من تربطني بهم الصداقة و الزمالة.-

 طالب علم. كلإلى -

سعه قلبي و لم یذكره قلمي.إلى من و -

لوناس".اإلى روح "-



ت

الشكر و العرفان

الحمد و الشكر الله و الصلاة و السلام على أشرف الخلق و الذي قال:"لایشكر 

االله من لا یشكر الناس".

جازاها االله "ثابت دراز أحلام"،ذة الفاضلةنحني أمام الأستاأ بكل فخر و إعتزاز،

آیات الشكر و التقدیر و العرفان، التي أفاضت علي بعلمها بأسمىلها تقدم خیرا، لأ

الوافر و وقتها الثمین و جهدها الجبار و نصائحها القیمة.

اء لجنة المناقشةأعضإلى الأساتذة الكرام، لا یفوتني أن أتقدم بالشكر كما 

.البناءةو إنتقاداتهملمناقشة الرسالة بموافقتهم الذین شرفوني

من أجل إنجاز هذا العمل، أذكرها:إلى كل من مد لي ید بیضاءكذلك شكري 

ات السید تشوار كمال، رئیس مصلحة الخدمات على مستوى الصندوق الوطني للتأمین-

بوهران.الإجتماعیة و حوادث العمل

الضمان الوطني صندوق الحمد رئیس مصلحة المنازعات على مستوي السید دراز م-

الإجتماعي بوهران.

على مستوي الصندوق الوطني للضمان لجنة العجز الولائیةالسید نجاري محمد رئیس -

بوهران.الإجتماعي

السید شعیب زوبیر رئیس مصلحة الوقایة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي -

الإجتماعي.

شكرا و ألف شكر،شكرا
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المقدمة 

إزداد الشعور بالإستقلال و الفردیة مع نمو المجتمع الرأسمالي و دخول الإنسان عصر 

الصناعة، من جهة، و من جهة أخرى، أدى إنتشار حركة التصنیع و كثرة الآلات إلى تزاید و تنوع 

الأخیر من المخاطر التي یتعرض لها الإنسان بصفة عامة و العامل بصفة خاصة، حیث نزح هذا

.1الریف إلى المدینة بحثا عن حیاة أفضل

د جاءت الثورة الصناعیة حاملة في طیاتها الآمال مع الآلام، فبقدر ما حملته من راحة لق         

و رفاهیة في حیاة الإنسان الیومیة، إلا أن المعدات و الآلات أصبحت مصدرا مباشرا و دائما للخوف 

.2فق العدید من الحوادث التي قد یتعرض لها العمال خاصةو القلق، حیث لاحت في الأ

الإنسان عموما و العامل خصوصا، للشعور بالأمن الفردي أي ضمان نسبة معینة یحتاج 

من الطمأنینة یكفلها النظام القانوني السائد في كل دولة، و الذي یخلق إرتباطا وثیقا بین الحق في 

لمعظم أفراد المجتمع –بل الوحید–و لما كان العمل یمثل المورد الرئیسي .3العمل و الحق في الحیاة

.خاصة بعد الثورة الصناعیةفإنه یعد كذلك المصدر للكثیر من المخاطر المهنیة

لا تقتصر المخاطر التي تسببها تلك الآلات بمكان العمل فقط بل تمتد إلى المسافة حیث

ب إلى مكان العمل أو للإیاب منه. حیث كان العامل فیما مضى، یمارس التي یقطعها العمال للذها

، أما في 4لأن الأعمال و النشاطات كانت معظمها یدویة و بسیطةعمله أو حرفته ببیته أو أرضه، 

الحاضر فهو یقطع العشرات أو المئات من الكیلومیترات للوصول إلى مكان العمل.

و لعدة أسباب لقرب من المؤسسة التي یشتغل فیها، أما الیوم، قدیما كان العامل یقیم با

، و لكن مع التطور و التنظیم الذي شهده المجتمع المدني، أجبر 5فأماكن العمل بعیدة عن المسكن

و التي غالبا ما تكون و مع تنوع و تطور وسائل النقل العمومي -لعامل على التنقل إلى مكان عمله ا

ت أكثر فأكثر إزدحاما، و قصور السكك الحدیدیة، فبإختصار، عوض أن و الطرقا -غیر ملائمة

  .03ص. 7200القاهرة،  مصر، دار النهضة العربیة، محمد إبراهیم الدسوقي علي، التعویض عن إصابة العمل،1

.252، ص. 2001التشریعات الإجتماعیة، الإسكندریة، مصر، المكتب الجامعي الحدیث، محمد مجدي البتیتي،2

و القانون 02/03المعدل و المتمم بموجب القانون 28/11/1996المؤرخ في 1996الدستور الجزائري لسنة 3

، و الذي أقر الحق في الحیاة و الحق في العمل و الحمایة 1996لعام  76الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 08/19

على التوالي. 55و  32من خلال المادتین 

  ... الخ.، الزراعةفخارو ال الحدادة، الحیاكة، صناعة الجلودتقتصر علىال شغالأ آنذاككانت 4

بسبب التلوث البیئي ألزمت الدول على تشیید المناطق الصناعیة و المؤسسات الكبرى و الضخمة خارج التجمعات 5

السكانیة، بالإضافة إلى مشكلة البطالة و عدم توفر مناصب الشغل في بعض المناطق، یضطر الإنسان من أجل 

أو النزوح من القرى إلى المدن أو الهجرة.البحث عن العمل إلى قطع مسافات طویلة 
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أو أكثر خطورة من 1تكون الحیاة المتقدمة أكثر أمانا جعلت التنقل من و إلى مكان العمل خطیرا

.العمل بحد ذاته

بهذا یكون العامل عرضة لأخطار الطریق و التي تجد مصدرها في عدة أسباب منها ما هو 

عي كالظلام أو الضباب أو الأمطار، و منها ما هو فني مرتبط بالطرق و المركبات التي تسیر طبی

حالته الصحیة وعیه أوعلیها أو الحالة المیكانیكیة للمركبات ، و قد تكون إنسانیة كخبرة السائق أو

.2و النفسیة و مدى إحترامه لقانون المرور

ذا القدر من الخطورة، فإنه مما لا شك فیه أن العامل یشكل إذا كانت حوادث المرور على هف         

جانبا لا یستهان به من ضحایا هذه الحوادث المؤلمة، حیث أن العامل یضطر لقطع المسافة التي 

و یقوم بذلك طوال حیاته المهنیة. ، و هعمله، مرتین على الأقل في الیومتفصل محل إقامته بمكان

خاصة بعد إنتشار ،الأخطار اللصیقة بالسیر و المرور في حد ذاتهأضف إلى ذلك بعد المسافة و 

ض العامل ) و التي تشكل نسبة عالیة لإمكانیة تعر یة (وسائل النقل بمختلف أنواعهاالمركبات الآل

.لحوادث المرور (الطریق)

مكان إذا أخذنا بعین الإعتبار، حرص العامل على الوصول في الموعد الرسمي للعمل إلى 

العمل أو على الإستیقاظ المبكر، أو التفكیر فیما ینتظره من أعباء العمل، یخلق نوع من العجلة 

كما أنه أثناء العودة بعد إنتهاء العمل ي متابعة الطریق و عدم الإنتباه. و التسرع یجعله یفقد التركیز ف

سبة العمال بإعتبارهم ضحایا ، ترتفع نزدحام الطرقات و قلة وسائل النقلو بسبب تعب  العامل و إ

حوادث المرور. و علیه، فقد تعقدت الحیاة الإجتماعیة و تضاعفت المخاطر المهنیة مما وجب حمایة 

الطبقة العاملة . 

كما ترتب أیضا عن ذلك، أن أصبحت حمایة العمال ضد المخاطر الإجتماعیة و المهنیة 

. و من هنا تبرز أهمیة الحمایة القانونیة للعمال ضد هریا من الحقوق و الحریات العامةحقا جو 

المخاطر التي قد یتعرضون لها أو التي تهددهم حال التنقل من و إلى مكان العمل، متى توافرت 

  .ةالشروط القانونیة اللازم

یعتبر حادث المسافة في غالبیته حادث مرور و الذي تتعدد أسبابه. 1

و لأكثر تفصیل   

، كلیة الحقوق 10المحجوب فتح االله، الأسباب الكامنة وراء حوادث السیر، سلسلة الندوات و الأیام الدراسیة، العدد 

.27، ص. 1998، المغرب، مراكش

  و                   

.35فؤاد الزوین، الأسباب الكامنة وراء حوادث السیر، نفس المجلة، نفس العدد، ص.

1976أحمد محمد محرز، الخطر في تأمین إصابات العمل: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 2

  .225ص. 
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لقد أظهرت الدراسات التي قامت بها الهیئة الأوروبیة من أجل تحسین ظروف الحیاة 

من و إلى مكان العمل، إما للتنقل) سیارة1/2یستقل عامل على إثنین (، أنه في أوربا،1و العمل

أن تحدید . بالإضافة إلى لسیارات تضاعف بأكثر من خمس مرات، و أن عدد ابإعتباره سائقا أو راكبا

، أقلق و خلق إضطرابات عدیدة في مخططات أماكن العمل و الإقامة و تزاید حظیرة السیارات

.الإقامة)–مل(الع

إذا كان معدل مدة التنقل تقلص، فبالمقابل فإن معدل المسافة الفاصلة بین محل الإقامة

ن بعیدا عن مكان العمل مما جعل الظروف اد، كما تضاعف عدد العمال المقیمو و مكان العمل إزد

خطر وقوع حادث أثناء التنقل بالنسبة للجمیع. و فوق ذلك، قد لا یتعلق2التي یتم فیها التنقل تتدهور

على مسار معین بمسافته أو مدته أكثر ما یرتبط ببعض النقط الشائكة و الخطیرة كملتقى الطرق 

أو ممر الراجلین أو مخارج المؤسسات أو المصانع أو ممر السكك الحدیدیة...الخ، و التي قد تعترض 

التنقل.       

حوادث المرور و عدد لا یستهان منها هي حوادث مسافة. نتیجة لما سبق، تضاعف عدد و          

و نظرا للتزاید المستمر للخطر الذي یتعرض له العامل أثناء المسافة التي تفصل مكان العمل عن 

محل الإقامة، دفع العدید من الدول إلى تمدید المساعدة و مظلة الحمایة التأمینیة إلى هذا النوع من 

و لا غرابة في الأمر إن تصدى المشرع بإقامة نظام متكامل و ق بالعامل.المخاطر الیومیة التي تحذ

.3ممیز لعلاج هذه المعظلة، و ذلك بإصداره المبكر للنصوص المنظمة لقواعد تلك الحمایة

أن حوادث العمل على حادث المسافةكما إستقرت هذه الدول على منح نفس الحمایة في ش

وثیقة بین العمل و المسار، و بذلك أصبح العامل محمیا بنظام قانوني یأخذ و ذلك بالنظر للصلة ال

.4مصطلح حادث العمل بمعناه الواسع

س، التعویض عن إصابات العمل بین مبادئ المسؤولیة االتقصیریة و التأمین الإجتماعي  حسن عبد الرحمان قدو 1

.228، ص. 1997، المنصورة، مصر، مكتبة الجلاء الجدیدة، 01ط 

  و                   
MILET Laurent, la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, thèse de doctorat, Paris France
LGDJ, 2002, p. 01.

میع الإتجاهات.          جحیث غالبا ما تفوق مدة التنقل ساعة واحدة و یتم التنقل في 2
.75، ص. 2011دار هومة، دروس في قانون التأمین الجزائري، ، بوزریعة، الجزائر،بن وارث محمد،3

دث العمل نوعین من الإصابات: أولها تقلیدي یتمثل في الحادث الذي یتعرض له العامل أثناء یعرف مصطلح حوا4

تأدیة عمله أو بسببه، و الذي یطلق علیه عبارة حادث العمل بالمعنى الضیق. و ثانیها حدیث العهد، و یتمثل في 

هابا و إیابا، و الذي یطلق علیه حادث الحادث الذي یقع للعامل خلال المسافة ما بین مكان العمل و محل الإقامة، ذ

المسافة أو حادث العمل بالمعنى الواسع.
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بغرض ضع أنظمة خاصة تكفل حمایة للعاملمن أجل و 1إن الإقرار الذي أخذت به الدول

یعتبر مرحلة جد مهمة ،ل ذهابه أو إیابه من و إلى العمل، خلالمخاطر التي قد یتعرض لهامواجهة ا

لأحكام الحمایة الإجتماعیة ، م الضمان الإجتماعي كفكرة من جهة، و من جهة أخرىلتطور مفهو 

و إقتصادیة ، بل هو مشكلة إجتماعیة مسافة لا یعد مشكلة قانونیة فحسب، لأن حادث الكنظام

.2و إنسانیة

ة سببیة بین الإصابة البدنیة التي یتعرض ، أن حادث العمل یفترض وجود علاقمن المسلم به

، كما یفترض قیام هذه العلاقة السببیة حكما حتى و لو كان العامل و بین مكان و زمان العمل لها

العامل خارج مكان العمل لأداء مهمة كلفه بها مستخدمه، أو لقضاء حاجة من حاجیات الحیاة بعد 

.3أخذ الإذن منه

ه المخاطر التي یتعرض لها العامل أثناء المسافة التي یقطعها من أجل الرغم من أن هذب

، إلا أنه كان ة إرتباطا مباشرا بالنشاط المهني، لیست مرتبطب أو الإیاب من و إلى مكان العملالذها

.بغها بالحمایة القانونیة الكافیةمن الضروري الإنتباه إلیها و أخذها بعین الإعتبار و ص

، إنما یفرض علیه بالضرورة أن ینتقل من مل لإلتزاماته و واجباته المهنیةتنفیذ العا إذ أن         

أو الإیاب ن تعرض العامل لمخاطر الطریق أثناء الذهابإلى مكان عمله، و مؤدى ما تقدم، إمسكنه

لا أن هذه المخاطر في جوهرها من رغم ببواعث العمل نفسه، بالإلا یفسر ذلك لا فمن و إلى العمل، 

تعتبر مخاطر مهنیة بالمعنى المصطلح علیه. 

ذهابه و إیابه من المسافة التي یقطعها العامل أثناءخلال-فبالرغم من أن هذه المخاطر 

إلا أن طبیعة أداء العامل ،نيلا ترتبط إرتباطا مباشرا و ضروریا مع النشاط المه،-العمل و إلیه

یوجد محل مباشرة مهنته لدى المستخدم، و هو من شأنه أن تقال أینه المهنیة تفرض علیه الإنواجبات

یعرضه أثناء تنقله لمخاطر الطریق و الذي لولا ذهابه و إیابه من و إلى مكان العمل ما تحمل العامل 

.4نزول مثل هذه المخاطر به

.235أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 1

دار الإستشارات  ،محمد غالي العنزي، تعویض إصابات العمل و أمراض المهنة في الفقه و القضاء المقارن، الكویت2

.04.، ص2005القانونیة و أعمال المحامي، 
  .213ص.  ،1997منشأة المعارف، سكندریة، مصر،الإقانون التأمین الإجتماعي، ، محمد حسین منصور3

4 FABRY Christian, les accidents de trajet, Paris, France, LGDJ, 1970, p. 12.
et

LADRET André, l’accident de trajet avec tiers responsable, Paris, France, LGDJ, 1970, p.30.
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وادث التي تلحق شمل كل الحإلا أن المشرع أراد بسط حمایته التأمینیة ضد حوادث العمل لت

أي من لحظة مغادرته محل إقامته للإتجاه إلى مكان 1، و لو لم یكن بمكان و زمان العملالعامل

العمل أو الرجوع منه,

حیث یعتبر الحادث الذي یتعرض له في هذه الأثناء هو بمثابة حادث عمل یستحق عنه 

تبعیة العامل حال إصابته لسلطة و رقابة التعویض یطلق علیه مصطلح حادث المسافة، رغم إنتفاء 

, أي أن المشرع تكفل بحمایة قانونیة خاصة في مواجهة هذه الحوادث، متى كانت و توجیه المستخدم

، لأنه لولا ذهابه و إیابه من و إلى مكان العمل ما عقد العملالبواعث الدافعة إلى التنقل ترتبط بتنفیذ 

  .رحمل العامل وقوع مثل هذه المخاطت

التي أخذت تشریعاتها 2، قام مكتب العمل الدولي بإعداد دراسة حول الدول1925ففي سنة 

هذا ما دفع هیئة العمل الدولیة -فكانت تعد على الأصابع-المسافة على عاتقها تغطیة خطر حادث

الدول أن "یجب علىمنها على ما یلي: 16في الفقرة  ، و التي تنص673إلى إعداد التوصیة رقم 

". حیث كانت تهدف على المسار من و إلى مكان العملتشمل تشریعاتها تغطیة الحوادث التي تقع

التوصیة إلى حمایة العمال أثناء تنقلاتهم  نظرا لإزدیاد هذا النوع من الحوادث و خطورتها ضمانا للید 

ظا على الحیاة الإقتصادیة للدول.العاملة و حفا

ل بأن معظم الدول إستجابت لهذه التوصیة، فأصبحت بالتدریج تغطي حوادث و یمكن القو 

، لما كان ل خطر حادث المسافة حتى وقت قریبحیث لم تشمل قوانین تأمین حوادث العم،4المسافة

عماله و المؤسس على الخطر سائدا مبدأ المسؤولیة الفردیة للمستخدم عن الحوادث التي یتعرض لها 

.المهني

أي لا یخضع لتبعیة و سلطة المستخدم .1

تتمثل هذه الدول في النمسا، أسترالیا، بلغاریا، هولندا، تشیكوسلوفاكیا، السوید. 2

و لأكثر تفصیل:
FABRY Christian, op. Cit., p. 10 et s.

www.ilo.orgالموقع الإلكتروني: 3

على سبیل المثال نشیر إلى بعض الدول التي أقرت في تشریعاتها، الحمایة لمواجهة خطر حادث المسافة:4

.1946-10-30المؤرخ في 46/2426فرنسا : قانون 

.1945-12-13بلجیكا: القانون المؤرخ في 

.79/1975المعدل بقانون 57/202مصر: قانون 

  م. 1970ه، الموافق لسنة 1389-09-06المؤرخ في 22السعودیة: المرسوم الملكي رقم 

.1963-02-06المغرب: الظهیر الشریف المؤرخ في 

.1957-12-11المؤرخ غي 57/73تونس: قانون 

.1966-06-21المؤرخ في 66/183الجزائر: الأمر 
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و إذا كان الحال كذلك، فإن دراستنا تفرض علینا التعرض للتطور التاریخي الذي آل إلى 

.1صبغ الحمایة التشریعیة في الجزائر

09/04/1898حیث أثیرت في فرنسا و لأول مرة من خلال الأعمال التحضیریة لقانون

اطر التي یتعرض لها العامل أثناء مسألة مدى تغطیة النظام القانوني الخاص بإصابات العمل المخ

من هذا القانون تنص على حمایة العمال 3، لأن المادة الأولى2تنقله من و إلى مكان العمل

ضد"الحوادث التي تقع لهم بفعل العمل أو بمناسبته"، فهل یقصد منه حمایة العمال ضد الحوادث التي 

یتعدى ذلك إلى المسافة التي مل)، أمالمؤسسة المستخدمة (مكان العتقع لهم داخل المصنع أو

بسبب عبارة "بسبب ؟ حیث أثیر هذا الإشكال 4یقطعها من محل الإقامة إلى مكان العمل ذهابا و إیابا

، أقر الإجتهاد القضائي الفرنسي في بعض الحالات تعویض العمال الضحایا طبقا العمل". و علیه

  ها:بینلقانون حوادث العمل ، من

خدم على عاتقه مسألة نقل عماله، أخذ المستحالة ما إذا-

حالة وقوع الحادث المستحق التعویض بممرات المؤسسة المستخدمة أو بإحدى ملاحقها،-

حالة الحادث الذي یقع للعامل خلال إنجازه للمهمة الموكلة له من طرف رب عمله،-

التشریعي في الجزائر عبر مرحلتین : الأولى أثناء الإستعمار الفرنسي معتمدین على سنقتصر الدراسة على التطور1

، أما الثانیة ، فیتعلق الأمر ببعد الإستقلال.-على أساس أن الجزائر مقاطعة فرنسیة آنذاك-التشریع الفرنسي 

بین القانونین المصري محمد محمد أحمد محمد عجیز، دور الخطأ في تأمین إصابات العامل : دراسة مقارنة2

.329، ص.2003الفرنسي، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربیة، جامعة القاهرة، مصر،  و

  و                   

جلال محمد إبراهیم، حمایة العمال ضد حوادث طریق العمل دراسة مقارنة بین القانونین المصري و الكویتي

.09، ص. 1989دار النهضة العربیة، و القانون الفرنسي، القاهرة، مصر،

  و                    
MILET Laurent, op.cit. , p. 09.

3  Art 01 de la loi 09/04/1898 : ّ"l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail". 
، و الذي إستغرق إعداده 09/04/1898مخاطر التي كانت السند الفكري لقانون بسبب المعارضة الشدیدة لنظریة ال4

marathon)) سنة. حیث عبر الفقه عن ذلك بالماراطور البرلماني18أكثر من ثمانیة عشر ( parlementaire)،  و لقد

LEو SILHOTلعب تساؤل البرلمانیین  BRETON یحة إلى عدم تمدید دورا هاما قي تبیان نیة المشرع الفرنسي الصر

الحمایة إلى الحوادث التي یتعرض لها العمال أثناء الذهاب أو الإیاب من و إلى مكان العمل.     

و لأكثر تفصیل: 

علي بن أحمد الخالد، حادث طریق العمل في قانون العمل السعودي دراسة مقارنة، رسالة الماجستیر، كلیة الحقوق 

و ما یلیها.11، ص. 2008كندریة، مصر، جامعة الإس
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محل إقامته و مكان قع كل من یحالة الحادث الذي یتعرض له العامل المقیم بمكان عمله بمعنى-

.1داخل نفس الحیز الجغرافيعمله

، یجد مفهوم حادث المسافة جذوره في توسع الإجتهاد القضائي الفرنسي المتعلق و بهذا

، حاول النظام القضائي الفرنسي متضمن حوادث العمل، حیث بمرور الأعوامال 1898بتطبیق قانون 

التي یتعرض لها العمال خارج مكان و زمان العمل)، لأنه في الأصل أخد هذه الظاهرة (الحوادث

تجاهله القانون، لأنه في بدایة الأمر، كان القضاء یعوض فقط الحوادث التي تقع للعامل أثناء تنفیذ 

، طور من  نظرته و بسط الحمایة لحالات إستثنائیة معتمدا على بدایة الأمر، ثم بعد ذلكالعمل في 

.2یةمعیار التبع

ظلت هذه الأوضاع على حالها حتى أقر المشرع الفرنسي الحمایة القانونیة للعمال ضد خطر 

. حیث یرجع 1946-10-30المؤرخ في 46/2426، عندما وضع قانون 3حادث المسافة لأول مرة

لطبیعيا اصا. و كان منالفضل في ذلك للإجتهاد القضائي الذي أعطى لحادث المسافة تعریفا خ

الإستفادة من التعویض )م یكن تحت سلطة و تبعیة المستخدمحتى و لو ل(، أن یستحق العامل بالفعل

، في حین أن التنقل كان ضروریا للعمل.زافي بسبب فقده القدرة على الكسبالج

و لم تحل إلا–التي بقیت معلقة-حیث أثارت هذه الفئة من الحوادث العدید من المنازعات 

، الذي وسع من تعریف 1957-07-23المؤرخ في 57/1279نونبعد عشر سنین، إعتمادا على قا

، كما نص على الحالات و الشروط الواجب توفرها في الحادث المسافة و أكد إستقلاله القانونيحادث 

  ا، و ترك المجال مفتوحو زمان العمل حتى یتم التكفل بهالذي یتعرض له العامل خارج مكان

، كما منحت له لحات المستعملة في النص القانونيلإجتهاد القضائي للبحث في تفسیر المصطل

حرم العدید من العمال الضحایا من لشروط لتكییف حادث المسافة و بناءا على ذلك،صلاحیة وضع ا

.الضمانات المقررة من طرف المشرعالإستفادة من

؟ لقد ورثنا النظام ن مرحلة ما بعد إستقلال الجزائرع، فماذا هذا عن الفترة الإستعماریة

بقي الأمر على حاله حتى سنة ، و ارض مع السیادة و الهویة الوطنیةالقانوني الفرنسي إلا ما یتع

، المنشور في الجریدة الرسمیة 1966-07-21المؤرخ في  66/183رقم ، حیث صدر الأمر 1966

ث ن تعویض حوادث العمل و الأمراض المهنیة حیو المتضم28/07/1966الصادرة في  06رقم 

1 SAINT-JOURS Yves, VACARIE Isabelle et ALVAREZ Nicolas, traité de la sécurité sociale -les

accidents du travail-, tome III, Paris, France, LGDJ 1982, p.98.
كانت مسؤولیة المستخدم مرتبطة بسلطته على العامل أقر الإجتهاد القضائي الفرنسي مبدءا عاما مؤداه، أنه إذا -2

أي لا یكون المستخدم مسئولا إلا إذا كان العامل تحت مراقبته و سلطته، و إذا كان خطر الطریق یبدأ حین تنتهي 

سلطة المستخدم و ینتهي حین تبدأ، فإن المستخدم لا یكون مسئولا عن حادث المسافة لأنه لا سلطة على العامل خلال 

نقله من و إلى مكان العمل.ت
3 MELENNEC Louis et JUTTARD Jean, traité de la réparation des accidents du travail, Paris, France, LGDJ
1969, p. 40.
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التي یسیر 1"تعد من حوادث العمل الحادثة الطارئة في الطریق:ینص في المادة السابعة منه على

، و كیفما كانت وسیلة النقل شریطة ألا یسجل ه للتوجه إلى عمله أو العودة منهعلیها المؤمن علی

أو القوة الإستعجال أو الضرورة  أو الحادث المفاجئ توقف أو تحول في خط السیر إلا إذا حال 

  .القاهرة دون ذلك

فالطریق المؤمنة بهذه الصورة محددة ما بین مكان العمل من 

، مثل المكان الذي یتجه إلیه العامل عادة إما لتناول لإقامة أو ما یماثله من جهة أخرىجهة و مكان ا

و إما لأسباب عائلیة".    طعامه

الصادر بتاریخ 83/13م بموجب القانون رق1983بقي هذا الأمر ساري المفعول حتى سنة 

 28 رقم، و الصادر بالجریدة الرسمیة مل و الأمراض المهنیة، و المتعلق بحوادث الع02/07/1983

المؤرخ في  96/19ر رقم ، المعدل و المتمم بالأم05/07/1983و المؤرخة في 1983لسنة 

.09/07/1996بتاریخ  1996لعام  42رقم المنشور في الجریدة الرسمیة 06/07/1996

 قام، على أحسن وجه المذكور أعلاه المعدل و المتمم83/13و حتى یتسنى تطبیق قانون 

:شرع بسنّ عدة نصوص نلخص معظمها في ما یليالم

المحدد كیفیة تطبیق الباب الثالث و الرابع  11/02/1984ي المؤرخ ف84/28المرسوم رقم -

07الصادر بالجریدة الرسمیة رقم ، متعلقة بالأداءات و أحكام مختلفةو ال 83/13و الثامن من قانون 

.1984لسنة 

1986-12-29، و الصادر بتاریخ 1987المالیة لسنة المتضمن قانون86/15قانون -

المؤرخ فـــــــــــــــي 08/08، الملغى بموجب قانون 1986لسنة 55یة رقم لجریدة الرسمو المنشور با

23-02-2008.

المتضمن الوقایة من حوادث العمل والأمراض 11/11/1997المؤرخ في 97/424المرسوم رقم -

.1997لسنة 75المهنیة، و الذي صدر بالجریدة الرسمیة عدد 

لمتضمن معیار حساب الرأسمالي التمثیلي لحادث العمل و ا 13/02/1984المنشور المؤرخ في -

  .1984لعام  07أو المرض المهني، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

أین إستعمل عبارة "المسافة". 83/13، لكنه تراجع في قانون 66/186إستعمل المشرع عبارة "الطریق" في الأمر 1
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من أخبار –الإذاعیة و التلفزیونیة –لا تكاد تخلو الصحف الیومیة و النشرات الإخباریة 

على حوادث مرور مورعة یروح  –اإن لم نقل یومی–، إذ تطالعنا بشكل متكرر 1رحوادث المرو 

و الآلاف من الأفراد –ات إلى المئات من الموتى أسبوعیاحتى تصل الإحصائی–ضحیتها العشرات 

رغم الجهود التي تبدلها الدولة من أجل الحد دون التحدث عن الأضرار المادیة، من الجرحى 

  وعها لسبب الأول و الرئیسي في وقو التي یكون الإنسان اأو التقلیل على الأقل من هذه الظاهرة، 

ت منظمة الصحة العالمیة ضمن الدراسة التي أجرتها حیث إعتبر .الضحیةیكون و في نفس الأوان 

الطاعون یمثله في العصور حول حوادث المرور بأنها تمثل وباء القرن العشرین بقدر ما كان وباء

.الوسطى

و التي تتجلى 3لمعرفة مدى خطورة حوادث المرور2حیث یكفي الإطلاع على الإحصائیات

، و مما لا شك فیه أن العامل ملزم بسبب القیام بواجباته ةفي جسامة الأضرار البشریة و المادی

.یكون لا محال عرضة لحوادث المرورالمهنیة، بالتنقل من و إلى مكان العمل و بهذا 

حمایة القانونیة ضد ، قد بسط الكغیره من المشرعینأشرنا آنفا بأن المشرع الجزائري،  و لقد         

، الذي یلاحق العامل طوال حیاته المهنیة حال تنقله من و إلى مكان العمل و بالتالي حادث المسافة

وع حادث المسافة من . حیث یعتبر موضقانوني الدقیق لهذا الخطر المهنيیلزم علینا تحدید التكییف ال

لم تنل القسط اللازم من الدراسات خاصة في الجزائر الأمر الذي دفعنا ، و التي للأسفأهم المواضیع

.تیاره و تناوله بالبحث و الدراسةلإخ

بینه الإحصائیات و بسبب الطابع المأساوي، تعرف حوادث المرور ( و التي تلقب بطاعون العصر أو إرهاب كما ت1

الطرقات) صخب إعلامي كبیر، و لعلّ ذلك سیفطّن الضمیر الإنساني من أجل إیجاد حل نظرا لفظاعة هذه الظاهرة. 

و لأكثر تفصیل:

www.algeriepolice.dzالموقع الإلكتروني للشرطة 

  و                   
DUPEYROUX Jean-Jacques, LAFORE Robert, RUELLAN Rolande et BORGETTO Michel, droit de la
sécurité sociale, 15eme édition, Paris, France, LGDJ, 2005, p. 620.

انیة و الثالثة على المستوى العالمي و المرتبة الأولى تظهر الإحصائیات بأن الجزائر تحتل مرتبة تتأحرجح ما بین الث2

على المستوى القاري، من حیث عدد حوادث المرور. حیث تشیر آخر الإحصائیات في الجزائر، أنه یتوفى شخص كل 

) ساعات. 03ثلاثة (

و ما یلیها.03جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 3

  و                   
FABRY Chistian, op. cit, p. 10 et s.
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:ر الموضوع من خلال النقط التالیةحیث یظهر سبب إختیا

كلنا معنیون بالموضوع و معرّضون لحادث المسافة، بسبب ضرورة الذهاب إلى مكان العمل -

منه.و الإیاب 

التي تناولت موضوع المخاطر المهنیة كفرع من فروع التأمینات1تعتبر المؤلفات الجزائریة-

فلم یتم دراسته لحد الآنحادث المسافةأما ،بالكل دون الجزء، و تتعلق معظمها الإجتماعیة قلیلة جدا

یتعلق بالمؤلفات . أما فیما2جزئیة فقط لا تتعدى بعض الأسطر في غالب الأحیانو إن ذكر فیشكل

فهي أكثر عددا و أحدث تاریخیا على العموم. ،و العربیةمنها أالفرنسیة الدولیة 

سنحاول سد ثغرة الفقه الجزائري ذلك وجدنا أنفسنا أمام مهمة صعبة، حیثو من أجل 

فجوة الزمنیة ، كما سنحاول سد البحوادث العمل و الأمراض المهنیة، لشرح التشریع المتعلقمنعدمال

نقف وقفة الناقد س، كما ذكر و تاریخ مناقشة هذه الرسالةالتي تفصل بین المؤلفات الجزائریة السابقة ال

.)خصیصا(المصریة و المغربیةرنة بقرینتها الفرنسیة و العربیةلمجموعتنا القانونیة التأمینیة مقا

لها فیما یلي:و أمام ما ذكر سلفا،  صادفتنا بعض الصعوبات نجم

ن یعد موضوع حادث المسافة جزء من كل كونه یمثل أحد المخاطر المهنیة التي یتناولها قانو -

، و كان لا بد توظیف كل ما یتعلق بالكل لشرح الأحكام القانونیة العمل و الأمراض المهنیةحوادث 

.یات قبل التفاصیلري دراسة الأساس، لدى كان من الضرو تهاالمتعلقة بالجزء و تبیان خصوصیا

علق بالتأمینات الإجتماعیة ، لا یتوفر لدینا مرجع قانوني یواكب التعدیل التشریعي المتمن جهةف - 

، ندرة المراجع . و من  جهة أخرى3ض المهنیة خصیصا، و تأمین حوادث العمل و الأمراعموما

.التي تناولت موضوع الدراسةالجزائریة ؤلفاتو الم

لكن  اد على الإجتهاد القضائي الأجنبي،لقضائي الجزائري مما دفع بنا إلى الإعتمقلة الإجتهاد ا-

المرتبط بحوادث العمل و الأمراض المهنیة. 83/13وفق فقط ما یطابق أحكام قانون 

ما هو الأساس القانوني ما مفهوم حادث المسافة؟هو الإطار القانوني لحادث المسافة؟فما

ما ما المسار المضمون؟  ؟في حالة وقوع حادث مسافةمل مدى الحمایة القانونیة للعاما لهذه الحمایة؟

قررة قانونا ضد هذا ما هي الخدمات المما هي شروط الإستفادة من الحمایة؟ ؟ عوارض المسارهي 

؟ ماهي أحكام دعوى الرجوع و دعوى الحلول؟؟ ما مدى نجاعة التعویض الجزافيالخطر المهني

2013، أما باللغة العربیة، فقد صدر سنة 1993هنالك مرجع واحد باللغة الفرنسیة للأستاذ بلولة طیب مطبوع سنة 1

مؤلف للأستاذ سماتي الطیب، أما مذكرات الماجستیر أو رسائل الدكتوراه على مستوى كلیات الحقوق، فتعد على 

طلبة على هذا الموضوع نظرا لندرة المراجع المتخصصة ببلادنا، و لا یمكن الإعتماد على الأصابع، حیث لم یقبل ال

كل ما هو فقه فرنسي  أو مصري أو مغربي، لأن أنظمتنا مختلفة في هذا المجال. 
حوادث العمل و الأمراض المھنیة، المعدل المتضمن83/13قانون من  12غالبا ما یكتب فقط نص المادة 2

مم.و المت
.2014منشورات برتي،  القانون الإجتماعي، دالي براهیم، الجزائر،3
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أیحق لهیئة الضمان الإجتماعي الرجوع على كن للعامل الضحیة المطالبة بتعویض تكمیلي؟یمو هل

المتسبب في الحادث لإسترجاع ما تم صرفه من خدمات؟

و بغرض الحصول على أفضل النتائج، منهجا إعداد هذه الرسالةإتبعنا في سبیل قد         

موضوع، حیث سنقوم بإستقراء البعلاقة  ي لهاتونیة المنا من خلاله، بتحلیل النصوص القانإستقرائیا، ق

كما .سائل التي تتعلق بمفردات الدراسةالإتجاهات التي تبنتها تلك النصوص في معرض معالجتها للم

من خلال الأحكام و القرارات الصادرة في هذا الموضوع خیر معین، و دعما قضائيال كان للإجتهاد

شاكل القانونیة اتي تطرحها المسألة.لنا في إدراك مختلف الحلول للم

لضرورة الملحة حتى نتجنب الوقوع في مطب بالنظر إلى اأیضا إتبعنا منهجا نقدیا مقارنا و          

السرد النظري و حتى نخلق إقتراحات من أجل تصحیح أو عرض آراء بغرض لما لا تطویر 

النصوص القانونیةخلاله بعرض مختلفكما قمنا من ، النصوص القانونیة المتعلقة بحادث المسافة

للعیوب المقارنة، و وجهنا نظر الفقهاء حولها، مع الكشف عن الإختلافات الموجودة فیها بنظرة نقدیة 

مستندین على و الثغرات و مواطن القصور فیها،و قد إستعنا في ذلك بالمصادر و المراجع المتوفرة،

و القانون المصري و المغربي1خاصة القانون الفرنسيبعض قوانین التأمینات الإجتماعیة الأخرى 

و إن كانت ،توحید المصطلحات حتى نجنب القارئ من تشتیت ذهنه على ینعتمدم.بدرجة أكثر

.2و المدلول، إلا أن لها نفس المعنىحات تختلف من قانون دولة إلى آخرالمصطل

عقل القارئ نستهلها بمقدمة تمهدعلى خطة،ناعتمد، إمن أجل تسهیل فهم الموضوع و         

انوني عن كل التساؤلات المتعلقة بالتكییف القالإجابة،الباب الأولحاولنا فيو  ،لتلقي المكملات

سار المضمون مالو في الفصل الأول، حادث المسافة مفهوم  ث في البحلحادث المسافة من خلال

بدراسة ،و مدى جبره للضررلتعویضة الدراسه ناخصصما الباب الثاني، ف. أفي الفصل الثاني

، و ختمنا الرسالةو الحلولرجوع ال دعوىو في الفصل الثاني صل الأول،في الف التعویض الجزافي

فضلا عن إقتراحات نتمنى أن تجد صدى ،تضم نتائج إنتهت إلیها الدراسةو شاملةبخاتمة عامة

من حوادث العمل و الأمراض المهنیة و قانون المتض83/13قانونلسد الثغرات في تبنیها حتى یتم 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي. 08/08

لا یمكن لأحد أن ینكر بأن القانون الفرنسي یعد من أكثر القوانین الدولیة تطورا في مجال التأمینات الإجتماعیة. 1
accidentفي القانون الجزائري تقابلها عبارة "2فعبارة "حادث المسافة"2 de trajet"أما في .في القانون الفرنسي

القانون المصري و العربي بصفة عامة، نجد مصطلح "حادث طریق العمل" أو "إصابة طریق العمل". 
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التكییف القانوني لحادث المسافة :–الباب الأول 

یكون في حكم حادث العمل الحادث الذي یطرأ أثناء "أنه:على  1المشرع الجزائريینص 

یا كانت وسیلة النقل المستعملة ، و ذلك أن للذهاب إلى عمله أو الإیاب منهمؤمالمسافة التي یقطعها ال

أو الضرورة أو ظرف ل  یكون المسار قد إنقطع أو إنحرف، إلا إذا كان ذلك بحكم الإستعجاشریطة ألا

عارض أو لأسباب قاهرة.

هذا النحو بین مكان و یقع المسار المضمون على 

ول الطعام العمل من جهة و مكان الإقامة أو ما شابهه كالمكان الذي یتردد علیه العامل عادة إما لتنا

.و إما لأغراض عائلیة"

:ینص على ما یلي، 2يلمشرع الفرنساف         
‘’Est considéré comme accident du travail, l’accident survenu sur le trajet d’aller retour
entre:
-la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail;
-le lieu du travail, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (cantine
restaurant…). Et, dans la mesure ou le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour
un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessitées essentielles de la vie
courante ou indépendant de l’emploi. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un co-voiturage régulier".

كل حادث یقع 4و یعتبر في حكم ذلك"فیعرف حادث المسافة كــ: ،3لمشرع المصريأما ا

خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو العودة منه بشرط أن یكون الذهاب أو الإیاب دون یه للمؤمن عل

."خلف أو إنحراف عن الطریق الطبیعيتوقف أو ت

النصوص، توصلنا إلى أن كل هؤلاء المشرعین لم یعرفوا حادث و من خلال إستقراء هذه

.5المسافة، بل إكتفوا فقط بإعتباره في حكم حادث عمل مع تحدید مجال وقوعه

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر. 83/13من قانون 12المادة 1
2 Art L 411/02 du code de droit de la sécurité sociale Français, modifié par art 27 de la loi N°2001/624 du
17juillet 2001, JORF, 18juillet 2001.

.1975لسنة 79) فقرة ه من قانون التأمینات الإجتماعیة رقم 05المادة الخامسة (3

حادث العمل . ،قصد المشرع بعبارة "في حكم ذلك"4

، مكناس، المغرب01المخاطر الحیاتیة، ط–المختصر في الحمایة الإجتماعیة: المخاطر المهنیة محمد العروصي،5

.50، ص 2009شركة الخطابة للطباعة، 

  و                   
MILET Laurent, la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, op. cit, p 27 et s.
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"یقصد بعبارة حادث المسافة كل :حادث المسافة كما یلي1كما تعرف منظمة العمل الدولیة

ع على المسار المباشر ما بین مكان العمل و مكان حادث تنجم عنه وفاة أو إصابة بدنیة، و یق

، أو المكان الذي یتناول فیه العامل عادة طعامه، أو المكان الذي قامة الرئیسیة أو المؤقتة للعاملالإ

یقبض فیه العامل عادة مرتبه".   

ة بمعناها "الإصابو أمام غیاب تعریف قانوني لحادث المسافة، ذهب بعض الفقه للقول بأنه:

التقلیدي المتمثل في المساس بجسم العامل، نتیجة فعل مباغت خلال السیر في الطریق الطبیعي 

.2للعمل كما حدده المشرع، بدون إنقطاع أو إنحراف، إلا إذا كان ذلك لأسباب نص علیها المشرع"

"یقصد بحادث المسافةأما في الإصطلاح القانوني للضمان الإجتماعي،  لذي یقع في الحادث ا:

.3للعامل خلال الذهاب أو الإیاب من و إلى مكان العمل"ظروف المرتبطة بالمكان و الزمانال

إلا جبات الحمایة التأمینیة للعامل مما سبق لا یمكن التحدث عن حادث المسافة لتحقیق مو و          

بمعنى یجب الإیاب منه أو إلى مكان العمل وقع له خلال الذهاب 4إذا نتجت إصابة بدنیة عن حادث

فإذا كانت ، التي یقطعها العامل من جهة أخرى المسافة قة سببیة بین الحادث من جهة وقیام علا

.یتعین توافرها بین الحادث و المسافةفإنه في حادث المسافة موجودة هذه العلاقة

وضّحأن ن،المسافةأن نبین الشروط التي ینبغي توفرها في حادثقبلعلینا یجب ،فعلیه

ث بصفة عامة و قبل الخوض في ذلك یجب البحث عن المبرر القانوني الذي سمح مدلول الحاد

ببسط الحمایة القانونیة لحادث المسافة.

من العهد، سواء من حیث النشأة أو حدیثیعد -كخطر مهني–موضوع حادث المسافة ف         

من قوانینها المتعلقة بالتأمینات الإجتماعیة بصفة عامة و قد تبنته غالبیة الدول ضالتنظیمحیث 

و التأمین على حوادث العمل و الأمراض المهنیة بصفة خاصة. 

إعتبر حادث المسافة في حكم حادث العمل، و إعتبرت أخطار الطریق التي قد حیث 

دا من المخاطر التي قد یتعرض لها العامل خلال ذهابه إلى مكان العمل أو الإیاب منه، أكثر عد

حول الأساس ا و جدلا واسعا في الفقهیتعرض لها العامل أثناء العمل أو بسببه. و لقد ثار خلاف

1 L’article 01 du protocole n 155 de 2002 relatif à la convention n 155 sur la sécurité et la santé des
travailleurs 1981.

المطبعة و الوراقة الوطنیة  ، مراكش، المغرب،01عبد اللطیف خالفي، حوادث الشغل و الأمراض المهنیة، ط.2

.85، ص 2003

  و                   
Milet Laurent, la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, op. cit, p.01.

و ما یلیها.40، ص. 2007علي بن أحمد الخالد، المرجع السابق، 3

یشترط المشرع وقوع إصابة بدنیة أي المساس بجسم الإنسان، لأنه إذا ما تعرض العامل لحادث و لم تنجر عنه أیة 4

مصابا رح أو كسر مثلا ) بل فزع أو إرتفاع الضغط أو إزدیاد نسبة السكر (شریطة أن لا یكون العاملإصابة بدنیة (ج

بمرض الضغط أو السكر قبل الحادث)، فلا تعد الواقعة حادث بمفهوم قانون حوادث العمل و الأمراض المهنیة.   
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، فإن كان في مجال حوادث العمل، هناك علاقة تبعیة 1القانوني لحمایة العمال ضد حادث المسافة

ة، حیث أنه أثناء الطریق، یفقد بین العامل و المستخدم، یصعب وجود ذات العلاقة في حادث المساف

المستخدم كل سلطة أو رقابة على العامل لأنه یوجد في الطریق و لقد ترك مكان العمل و بذلك یتمتع 

.2بكامل حریته و إستقلاله إتجاه مستخدمه

فهل تقررت الحمایة على أساس إعتبار حادث المسافة من قبیل حادث العمل؟ و ما هو 

انوني المعتمد علیه لتبریر حمایة العمال ضد حادث المسافة ؟ هل هنالك تقارب أم تطابق الأساس الق

  ؟3ما بین حادث العمل و حادث المسافة

، إتجه الفقه الفرنسي إلى 4ففي البحث عن الأساس القانوني للتعویض عن حادث المسافة

ة أو تعدد أساس التعویض عن محاولة الربط بین حادث العمل و حادث المسافة من حیث وحد

س التعویض . فذهب البعض إلى القول أن أسارض لها العامل إثر تحقق كل منهماالإصابة التي یتع

.ة الصریحة للمشرعالإرادبإتجه البعض الآخر إلى ربط الأساس القانوني، بینما یرجع إلى فكرة التبعیة

فكرة التبعیة:-

ي حكم حادث العمل، حتى و لو حدث بعیدا عن مكان العمل إن إعتبار حادث المسافة ف

یكمن في نقطتین، الأولى أن العامل یكون تحت تبعیة إقتصادیة لصاحب العمل، و الثانیة أن الحادث 

یقع بمناسبة تنفیذ العامل لواجباته المهنیة، لأن الغرض من الذهاب إلى مكان العمل من أجل أداء 

و إلى مكان سبب الإنتهاء منه. بمعنى أن العامل أثناء ذهابه أو إیابه منالعمل، أما الإیاب فیكون ب

هل یكون في تبعیة قانونیة أم تبعیة إقتصادیة؟    العمل یكون في تبعیة، لكن 

فة على أنصار فكرة التبعیة القانونیة كأساس للتعویض عن حادث المساإعتمدالتبعیة القانونیة:

، بإقراره الحمایة للعمال تجاه حادث حیث یرى بعض الرواد بأن المشرعتصور  قانوني و لیس واقعي.

المسافة یكون قد إفترض أن هذا العامل یظل خلال تنقله من و إلى العمل خاضعا لرقابة و سلطة 

الحمایة ضد حوادث العمل إلى حادث المسافة مع بدایة القرن الماضي، أقرت القلیل من الدول في تشریعاتها بسط1

أما مع نهایة هذا القرن، فقد شملتها معظم التشریعات العالمیة، حیث یعتبر تطورا هائلا یعكس بالفعل طبیعة القانون 

الإجتماعي، الذي یعرف بالتطور و التغییر الدائم، تماشیا مع الواقع الذي تشهده المجتمعات. 

الصادر 18-01و قانون:6/2/1963ة المتضرر من حادثة الشغل بین الظهیر لبشریفرشیدة أحفوض، حمای2

و ما یلیها.56، ص.2002المطبعة و الوراقة الوطنیة، ، مراكش، المغرب،23/7/2002بتاریخ 

بین لن نتطرق لما ذهب إلیه الفقه في فرنسا و أقتدي علیه في مصر و المغرب مثلا، خاصة فیما یتعلق بالمقارنة 3

حادث العمل و حادث المسافة، لأن نظامنا القانوني لم یمیز بینهما لا من حیث مقدار الإشتراكات و لا من حیث 

الخدمات المقررة.  

منشورات الحلبي الحقوقیة   ،، بیروت، لبنان01مصطفى أحمد أبو عمرو، مبادئ قانون التأمین الإجتماعي، ط.4

.358، ص. 2010
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مستخدمه، أي یعتبر المشرع بأن هذا الخطر مرتبط بعقد العمل، حیث أن تنفیذ عقد العمل یقتضي 

تي یغادر فیها العامل محل إلى مكان العمل لذلك فإن تنفیذ العقد یبدأ منذ اللحظة اللزاما إنتقال العامل

.أي الإنتقال إلى مكان العمل، هذا بالنسبة للذهابإقامته

، فیعد أمرا یفرضه العمل و بهذا یكون إمتدادا كان العملأما بالنسبة للعودة أي التنقل من م

یؤدي إلى القول أن العامل الذي قد یتعرض 2حادث المسافة حادث عمل ر. و إن إعتبا1طبیعیا للعمل

، لأن الغرض من الذهاب إلى مكان العمل هو تنفیذا سافة یكون لا محال بمناسبة العمللحادث الم

.3للإلتزامات المهنیة، أما سبب الإیاب فیكمن في الإنتهاء من العمل

یا لسلطة مستخدمه أثناء تعرضه لحادث المسافة لا إن التسلیم بأن العامل یخضع قانون

. فالمشرع لم یأخذ بعین الإعتبار علاقة یقوم على التصور و الإفتراض فقطأساس له من الصحة بل

، لأنه جد متیقن بأن  سط الحمایة ضد حادث المسافة، لما بتبعیة التي تربط العامل برب عملهال

غادر مكان العمل یولا بقوة القانون على العامل الذي لیس مسؤ قد كل الرقابة و السلطة والمستخدم یف

، الحادث في الشارع متمتعا بكل حریته و مستعیدا لإستقلاله عن مستخدمهو الذي یتواجد أثناء وقوع 

حیث یكون العامل حرا في إختیار الإتجاه و وسیلة النقل المستعملة و كذلك الطریق الذي یسلكه. 

ر وجود تبعیة قانونیة بینما یكون العامل قد ترك مكان العمل بعد إنتهاء وقت فكیف یتصو 

العمل و هو یتجه نحو محل إقامته أو أي مكان آخر یشابهه؟ و كیف یتمكن المستخدم من ممارسة 

حق الرقابة و سلطة الإشراف على عامل متواجد خارج المجال و النطاق المكاني و الزمني للعمل؟        

4و للإجابة نقول أنه یستحیل تفسیر الحمایة ضد حادث المسافة كإمتدادا لآثار عقد العمل

لأن هذا التفسیر یتجاوز تفكیر المشرع  و كذا الإعتبارات التي إرتكز علیها الضمان و مبادئ 

.32خالد، المرجع السابق، ص. علي بن أحمد ال1

  و                    

حسن عبد الرحمن قدوس : التعویض عن إصابة العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة و التأمین الإجتماعي، المرجع 

.232، ص. 1997السابق، 

"یكون في حكم یة بأنه:المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهن83/13من قانون 12/1المادة مشرع فيأقر ال 2

حادث العمل الحادث الذي یطرأ أثناء المسافة التي بقطعها المؤمن...". 

الفقرة الأولى من قانون التأمینات الإجتماعیة بأنه:415كما أقر المشرع الفرنسي نفس الحكم بنصه في المادة 
est considéré comme accident de travail ; l’accident survenu sur le trajet …’’"

. 237و  236، ص. المرجع السابقأحمد محمد محرز، 3

و ما بعدها.21أحمد عبد التواب محمد بهجت ، المرجع السابق، ص.4
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المسؤولیة العقدیة  فضلا عن أن فكرة التبعیة كتصور قانوني لأساس التعویض، تتعارض مع ما

.1إستقر علیه القضاء من مبادئ

بمفهومها القانوني بل ، لكن لیسالآخر من الفقه على فكرة التبعیةیعتمد البعض التبعیة الإقتصادیة:

و لیس ضطر للعملي التعویض عن حادث المسافة، إذ أن العامل یبإعتبارها الأساس فالإقتصادي

.2یة من مأكل و مشرب و ملبس و تداوي...الخیتمكن من إشباع حاجیاته الأساسله خیارا آخرا حتى

إذ أن الحادث الذي یتعرض له العامل یكون بمناسبة العمل  بمعنى أن الحادث وقع كنتیجة حتمیة 

.لتبعیة العامل إقتصادیا للمستخدم

بط ، فتبعیة العامل الإقتصادیة للمستخدم تعد حالة دائمة ترتلكن هذه الفكرة، كانت محلا للنقد

رتبطة بوجود أو تنفیذ عقد العمل بالمركز الذي یحتله العامل في المجتمع دون أن تكون في نشأتها م

.3لذلك فإنها تظل لصیقة به سواء في إطار تنفیذ إلتزاماته المهنیة أو خارج هذا المجال

:الإرادة الصریحة للمشرع-

اس تغطیة حادث المسافة یكمن في سیاسة یرى أنصار فكرة الإرادة الصریحة للمشرع بأن أس

و الشروط التي ، طبقا للضوابط الحمایة على كامل الطبقة العاملةالمشرع التي تبدو في إهتمامه ببسط 

أهمها حادث عمل لإعتبارات إنسانیة بحتة، إعتبار حادث المسافة سنها. فلقد قرر المشرع صراحة

بصفة خاصة، و كل أخطار خطورتها یوما بعد یوماد حمایة العامل ضد حوادث المرور التي تزد

الطریق بصفة عامة. 

فعندما بسط المشرع الجزائري على غرار غیره الحمایة القانونیة على حادث المسافة خارج 

مكان و زمان العمل على الرغم من إنتفاء علاقة التبعیة بین العامل و المستخدم خلال الذهاب 

ى العمل، إنما رغب من وراء ذلك، في خلق صورة فریدة من صور إصابات العمل أو الإیاب من و إل

أن المشرع الجزائري لم على فضلا ،4تخرج تماما عن المفهوم التقلیدي لحادث العمل بالمعنى الضیق

ساس ضرورة تحدید مجال الحمایة حیث أن القضاء عندما رفض التعویض عن حادث المسافة، إعتمد على أ1

بالنطاق الذي یمارس فیه المستخدم سلطته و رقابته. حیث ما دام العامل قد تعرض للإصابة و هو في الطریق و بهذا 

یكون خارج المجال المكاني و الزمني لسلطة المستخدم، فلا یقبل التعویض طبقا لقواعد التعویض عن حوادث العمل.  
ه و ثروته.لدخللوحیدا مصدرال ي یتقاضاه العامل مقابل آداءه للعمل،الأجر الذعتبر ی2

حسن عبد الرحمن قدوس، التعویض عن إصابة العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة و التأمین الإجتماعي، المرجع 3

.234السابق، ص. 

.239أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 4
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.2بهیشمل حادث المسافة بل وضع له نصا خاصا، حتى 1یكتف بتعدیل النص المتعلق بحادث العمل

لما أقر المشرع تعویض حادث المسافة لم یكن بالنظر إلى الإمتداد الإفتراضي لعلاقة حیث

، بل رأى 3العمل خلال الذهاب أو الإیاب من و إلى مكان العمل و لیس كذلك إلى مسؤولیة المستخدم

.جتماعي لتغطیة هذا الخطر المهني، توسیع الضمان الإأنه من العدل و من باب الإنسانیةالمشرع ب

ن ، یتحمل كل أفراد المجتمع عبء المخاطر لأنه مإذ أنه من خلال الضمان الإجتماعي

، و لأن الحفاظ على قدرة العمل و صحة العمال كضرورة إجتماعیة الظلم أن یتحملها فقط المستخدم

ي موضوع وهدف التضامن الإجتماعي. و یتمثل ذلك فذي یبرر الحمایة ضد حادث المسافةهو ال

حیث تسود فكرة التعاون الإجتماعي على فكرة المسؤولیة الفردیة كما تطغى فكرة توزیع عبء المخاطر 

طر الإجتماعي بغض النظر عن على فكرة توقیع العقاب. فالتعویض إذن یتحقق بالتجسید المادي للخ

.مصدره

لحق بالعامل قبل ما یتمتع به حادث المسافة و الذي یم نشیر إلى أنه كان لو في الختا

و مراقبة مزاولته لعمله و بعد فراغه منه، طبیعة خاصة، حینما یكون في الشارع بعیدا عن تبعیة 

لعوامل الإنسانیة و الإجتماعیة، و نظرا لتزاید هذا النوع من الحوادث بین العمال لو مراعاة ،المستخدم

، لم یذهب الفقه إلى البحث في مسألة الأساس 4. و في الجزائرعلى تغطیتهخل المشرع بالنص تد

التي وضعت النظریات حادث المسافة لدى لا نرى ضرورة للإستفاضة في البحث عنالقانوني لتأمین

دث ي حكم حاو الإكتفاء بأن المشرع تدخل و أقر الحمایة لحادث المسافة و إعتبره فلهذا الموضوع 

.العمل لكن له خصوصیته

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.، 83/13من قانون 06المادة 1

من نفس القانون.12المادة 2

، نستنتج أن المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم83/13من قانون 12من إستقراء المادة 3

فة الذهاب أو الإیاب بل ینظر إلى المسافة المقطوعة في حد المشرع لا ینظر إلى المركز القانوني للعامل أثناء مسا

ذاتها من حیث موضوعها و إرتباطها بالعمل. و هو ما یكشف عن إرادة المشرع في تقریر هذه الحمایة لحادث المسافة 

و التي تكون خارج سلطة المستخدم و بعیدة عن مجال مراقبته. 

ادث المسافة، لا تساعدنا على التعرف عن موقف الفقه الجزائري من هذه إن ندرة البحوث و الدراسات المتعلقة بح4

المسألة، مما وجب علینا الرجوع إلى الفقه الفرنسي، و الذي جاء بما ذكر أنفا في الأساس القانوني لحادث المسافة.
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:المسافةحادث مفهوم -الفصل الأول

، أن معظم التشریعات الإجتماعیة و من بینها التشریع إن من المسلم به و لا جدال فیه

. حیث كان سائدا مبدءا یقر بأن أساس الخطر 1الجزائري، لم تعرف حادث المسافة حتى وقت قریب

بدأ المسؤولیة الفردیة للمستخدم دون غیره عن الإصابات و الحوادث التي یتعرض المهني یتمثل في م

لها عماله بمكان العمل.

بعد إنتهائه منهسواء قبل بدایة نشاطه المهني أو سواء أما الإصابة التي یتعرض لها العامل 

الإیاب من و إلى العمل و حینما یكون بعیدا عن مراقبة و إشراف مستخدمه، أي أثناء الذهاب أو 

، لأنه یصعب وع من الحوادث بالضمان الإجتماعيفكان لذلك المبدأ أثرا هاما في عدم شمول هذا الن

.2الإقرار بوجود علاقة تبعیة بین العامل و المستخدم

الآخرین بتغطیة ، قام المشرع الجزائري على غرار المشرعین و نظرا لعدة إعتبارات إجتماعیة

على الرغم من الجهد المبذول  لدراسة  و 3، خاصة بالنظر إلى التزاید الهائل لعددهاا الخطر المهنيهذ

الوقت الذي و كذا و تساعد على ذلك وقوعها زامن مع تن حیث الظروف التي تأسباب هذه المخاطر م

ضعیة و حالة تمت فیه، سواء تعلق الأمر بالمطر، الضباب، الظلام، عدم تعبید الطرق، الإزدحام، و 

تترك العامل عرضة ...الخ، كل هذه العواملوسائل النقل، حظیرة السیارات، الحالة النفسیة للعامل

.لحادث المسافة

، إما إستجابة منه لنداء ما على الوصول إلى عمله في الوقتحیث یحرص العامل دو ب

، هذا بالنسبة للذهاب أما بالنسبة للإیاب من المساءلة أو الجزاء القانونيإلتزاماته المهنیة أو خوفا

ؤثر على حالته ، مما یالجهد المبذول خلال ساعات العملفیكون العامل متعبا و فاقدا التركیز بعد

.النفسیة و البدنیة

.235أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص.1

الصادر 18-1و قانون 6/2/1963غل بین الظهیر الشریف رشیدة أحفوض، حمایة المتضرر من حادثة الش2

.56، ص. 2002، المطبعة و الوراقة الوطنیة، مكناس، المغرب، 23/7/2002بتاریخ 

جلال محمد إبراهیم، حمایة العمال ضد حوادث طریق العمل دراسة مقارنة بین القانونین المصري و الكویتي3

.03، ص.1989ار النهضة العربیة، د و القانون الفرنسي، القاهرة، مصر،
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فبصفة عامة، أكدت الإحصائیات التي أجریت بفرنسا فیما یتعلق بحادث المسافة بأن العامل 

المدة المتوسطة المقدرة للتنقل ذهابا و إیابا من و إلى مكان -سا)01(خلال ساعة واحدةقد یتعرض 

.1أضعاف ما قد یتعرض له من حوادث خلال ساعات العمل)06(على الطریق إلى ستة -العمل

:ث المسافةحادشروط-المبحث الأول

نا الركون إلى التعریف المعطى من أجل إعطاء فكرة صحیحة لمفهوم الحادث، یستوجب علی

عنه إصابة من یشترط لإعتبار الفعل الذي نجمتمن قبل الفقهاء و المثبت بالإجتهاد القضائي. حیث

.، أن یكون الفعل الذي وقع للعامل حادثاقبیل حادث المسافة

ادث ، إذ یتحدد معناه في مجال حالمقصود بالحادث أیة صعوبة خاصةو لا یثیر تحدید

، بالإضافة إلى انيلأن ما الأول إلا توسیعا للث2المسافة بذات المعنى الذي یتحدد به حادث العمل

أنه یمكن إستعمال وسیلة نقل و یشترط أن یكون الغرض من التنقل هو القیام بالواجبات المهنیة.

الشروط العامة للحادث:-01المطلب

و یحدث ما یمس بجسم الإنسان كل "بأنه:الحادث3نسيعرف القضاء الفر ،في بدایة الأمر

الفرنسیة . ثم إستقرت محكمة النقضبفعل قوة خارجیة"4، لوقوعه فجأة بطریقة عنیفةبه ضررا جسماني

ي یترتب عنه المساس الفعل المفاجئ الناشئ عن سبب خارجي و الذعلى تعریف الحادث بأنه: "

الفعل المفاجئ و الغیر متطور و الذي یحدث إصابة بدنیة ":نهأكما یمكن تعریفه ب.5"بجسم الإنسان

.6یمكن حصرها من حیث الزمن"

و ما یلیها.04جلال محمد إبراهیم، نفس المرجع، ص. 1

محمد لبیب شنب، دراسة في قانون الضمان الإجتماعي اللبناني: المخاطر التي یغطیها ضمان طوارئ العمل  2

.31، ص. 1970جامعة بیروت العربیة، لبنان، 
3 DOUBLET Jacques, la sécurité sociale, Paris, France, PUF, 1972, p. 184 et s.

  و                      

، حلب، سوریا، المطبعة المارونیة  01فرنان علي، نظام طوارئ العمل في التشریع السوري و التشریع المقارن، ط.

و ما یلیها.37، ص. 1946

یسبب حادث عمل كإصطدام سیارة بحائط أو عمود إشترط في البدایة القضاء الفرنسي صفة العنف في الفعل الذي4

كهربائي أو بسیارة أخرى تسیر بالإتجاه المقابل. و لقد إنتقد الفقه صفة العنف على إعتبار أن الحادث قد ینشأ عن فعل 

غیر عنیف، على أن هذه الصفة تبقى واضحة في مجال حادث المسافة.

.232، ص.2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر،محمد حسن قاسم، قانون التأمین الإجتماعي، 5
6 DANG-VU Vincent, L’indemnisation du préjudice corporel : les accidents du travail et les maladies
professionnelles, Paris, France, éditions L’Harmattan, 2010, p. 11.
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دنیة ناتجة عن سبب كل حادث إنجرت عنه إصابة ب"بأنه:المشرع الجزائريعرفه ما ك         

.الفرنسيمشرع یعرج على مسیرة ال. و بهذا لم1"مفاجئ و خارجي

الإصابة نتیجة حادث وقع بغتة بفعل قوة بأنه: "الحادثریة فعرفتة النقض المصأما محكم

.2"خارجیة و مس جسم العامل و أحدث به ضررا

  واقعة ناصر لإصباغ وصف الحادث على الع أربعةإستخلص الفقه من التعریفات السابقة،

ینشأ الفعل عن سبب  أن - عنیفان الفعلأن یكو  - ا أن یكون الفعل مفاجئ - :يـــــــــــــــــــــــف ثلتمتو 

.3سم العاملجیحدث الفعل مساسا بأن  -خارجي

و السؤوال الذي یتبادر إلى الذهن، هل یجب أن تتوفر كل العناصر حتى یكیف الفعل بأنه 

حادث و على ضوء ذلك یستحق العامل المصاب تعویضا أم یكتفي توفر عنصر واحد حتى یستطیع 

ضحیة التمتع بالحمایة المقررة قانونا؟العامل ال

على عنصري المفاجأة و الإصابة إتفقتجل التشریعاتو بدراسة مقارنة، توصلنا إلى أن

، في حین4، أما بالنسبة لعنصر السبب الخارجي فقد تجاهلته بعض التشریعاتلتكییف الفعل بالحادث

حین

، المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/13من قانون 06مادة ال 1

، مأخوذ من مرجع عصمت الهواري، قضاء النقض في منازعات العمل 1970-09-01نقض مصري مؤرخ في 2

.461، ص.1976المطبعة الفنیة الحدیثة، ، مصر،04و التأمین الإجتماعي، ج

  و                   

، مأخوذ من أحمد محمد شعلة، قضاء 1246، ص.29، سنة 1978-05-13ق جلسة 46سنة  169رقم  طعن   

النقض في التأمینات الإجتناعیة: مجموعة القواعد القانونیة التي قررتها محكمة النقض خلال سبعة و ستین عاما 

.36، ص. 1998منشأة المعارف، ، الإسكندریة، مصر،1931-1997

ین الآخرین، إشترط المشرع الجزائري أن تنجم عن الحادث إصابة بدنیة و لیس مساسا بجسم العامل خلافا للمشرع3

الضحیة أم ضررا. 

كما سنرى لاحقا، فإن القضاء الفرنسي تنازل عن هذا الشرط في العدید من الحالات خاصة في حالة تداخل عدة 4

بین العوامل الداخلیة و العوامل الخارجیة، عكس مشرعنا أسباب لإحداث الضرر و بالتالي یصعب التفرقة و الفصل 

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل 83/13من قانون 06الذي نص علیه صراحة في المادة 

و المتمم، السالف الذكر.

و لأكثر تفصیل:

رسالة ماجستیر، كلیة و قواعد المسؤولیة المدنیة،طحطح علال، حوادث العمل بین نظریة الأخطار الإجتماعیة

.08، ص. 2005-2004الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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و تبعه في ذلك كل من لعناصر الثلاث الأخرىعنصر العنف مكتفیا با1أقصى القضاء الفرنسي

و الجزائري.2المشرع المصري

  : ةمفاجأعنصر ال –01الفرع 

یشترط في الفعل الذي تسبب في وقوع الحادث أن یكون فجائیا حتى یعتبر من قبیل حوادث 

لإرادیة عن تجنب وقوعه، إنعدام القدرة ااغتة أو الفجائیة في وقوع الحادثتعني المب. فعلیه،3العمل

حتى و إن 5یتم وقوع الحادث في فترة زمنیة محددة و غیر متوقعة ه، بمعنى أن4أو توقي حدوثه

.إنعكاساته بعد ذلكظهرت 

ب یحیث یتصل هذا الشرط بالظرف الزمني لتحقیق الواقعة ذاتها و لیس بالظرف الزمني لترتب

 أو درج  ، كما في حالة سقوط شخص من سلم6مهما كانت طبیعتهآثارها السلبیة المتمثلة في الضرر

.درج أو إصطدامه بآلة إلى غیر ذلكأو 

تنتهي في فترة زمنیة وجیزة جدایشترط فیها أن تبدأ وفي الواقعة و حتى تكون هناك فجائیة 

أو التصادمرائقلا تسمح للعامل من الإفلات من وقوع الحادث أو الحیلولة دون ذلك كالحبحیث 

.السقوط أو الإنفجارات...الخ أو

فبمفهوم المخالفة إذا إستغرقت الواقعة زمنا معتبرا فإنها لا تتصف بصفة المفاجأة و بالتالي لا 

یمكن ، فلا ید متى بدأت الواقعة و متى إنتهت. و على نفس المنوال إذا إستعصى تحد7تعتبر حادثا

1 LEFEBVRE Francis, social 2000, Levallois, France, éditions Francis Lefebvre, 2000, p.22 et s.
تاح مراد، التعلیق على قانون التأمین ، مأخوذ من عبد الف2000-12-02ق. جلسة 46لسنة 2621طعن رقم  2

  .  753و752دار الكتب و الوثائق المصریة، بدون سنة، ص.، القاهرة، مصر،75لسنة79الإجتماعي رقم 

.27، ص. 2008دار النهضة العربیة،القاهرة، مصر،ض عن إصابة العمل،محمد إبراهیم الدسوقي علي، التعوی3

صاب و غیر إرادي، إذ لو كان كذلك لأمكن تجنبه.أي هو فعل غیر متوقع من الم4

.110أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 5

  و                   

.753عبد الفتاح مراد، المرجع أعلاه، ص.

.37محمد العروصي، المرجع السابق، ص. 6

  و                   

01ت العمل و الأمن الصناعي: فقها و قانونا و قضاء، ط.سمیر عبد السمیع الأودن، الموسوعة الشاملة لإصابا

.75، ص. 2003الإسكندریة، مصر، الفتح للطباعة و النشر،

  و                   
CHAUCHARD Jean-Pierre, droit de la sécurité sociale, 3eme édition, Paris, France, LGDJ, 2010, p. 363.

.111السابق، ص. أحمد محمد محرز، المرجع7
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.ة إصابات متلاحقة تتطور ببطءالتي تنشأ نتیجلأضرارل بالنسبةیطبق الحكم نفسحادثا و هار اعتبإ

فبالرغم من أن هذا الأخیر له سبب خارجيالحادث عن المرض المهني،حیث تسمح الفجائیة بتمییز 

، فإذا وقع المرض فجأة فیوصف بأنه جسم الإنسان، لكن یعرف بالتطور البطيء و المستمر عن

.1رض مهنيحادث عمل و لیس م

و لیس في مصدر الضررإلى أن المباغتة مشترطة في الفعل 2الفقهبعض هب ذو علیه، 

، و أقر بفجائیة بعض الأفعال ما إستقر علیه معظمه3الآخربعض ال بینما إستثنى.الضرر نفسه

اخلي مثلا) (النزیف الدبعض الجروح الداخلیة حتى للإضطرابات العصبیة و النفسیة و المسببة 

.شریطة أن لا یعلم بها المصاب

یهم شكل تحققه  فلافاجئا حتى تعتبر الواقعة حادثا و لما كان من الوجوبي أن یكون الفعل م

الإنفجار فالفعل الإیجابي یكون في صورة.سلبي أمإذ یمكن أن یتحقق بفعل إیجابي ،على الإطلاق

أو الهواء  بالترك أو الإمتناع كعدم توصیل الأكسجینلبي یتحققالفعل السأما،أو الغرقأو السقوط 

.4النقي إلى الغواصین تحت الماء أو إلى عمال المناجم تحت الأرض

على عنصر المفاجأة للتمییز بین الحادث عتمد القضاء و الفقه، إو بناءا على ما تقدم

، بینما المرض یستغرق مدة ةقصیرةفترة زمنیة بدأ و ینتهي في ، على أساس أن الحادث ی5و المرض

إن إتخاذ زمنیة معتبرة، یتطور خلالها بصورة تدریجیة لدى یصعب إلحاقه إلى تاریخ محدد و معین.

م من أنه كان غالمرض المهني، لم یعد مجدیا بالر عنصر المباغتة كمعیار للتفرقة بین الحادث و 

عة، یجد أساسه في التكوین الداخلي للإنسان و لا یتكون محلا للنقد الفقهي. فالمرض بإعتباره واق

تجد أسبابها في ظروف العمل و تتسم -كأثر سلبي-الناجمة عن الحادث یة بدنیبفجأة، أما الإصابة ال

بالمباغتة، ، ضف إلى أن المرض كثیرا ما تعود أسبابه إلى مؤثرات خارجیة تتباین إنعكاساتها 

ة و الذهنیة. لدى لم یصبح هذا الشرط الوحید للتفرقة بین الحادث و طبیعتها المادیة و النفسی

1 HANNOUZ Mourad et KHADIR Mohammed, précis de sécurité sociale à l’usage des professions de la
santé et des assurés sociaux, Alger, Algérie, OPU, 1996, p.116.

ملة بیروت، لبنان، منشورات حسین عبد اللطیف حمدان، الضمان الإجتماعي أحكامه و تطبیقاته: دراسة تحلیلیة شا2

.558، ص. 2009الحلبي الحقوقیة، 

  و                   

.54عبد اللطیف خالفي، المرجع السابق، ص. 

.118أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 3

  .23و  22محمد الغالي العنزي، المرجع السابق، ص. 4

.38محمد العروصي، المرجع السابق، ص. 5

  و                    

2001، طنطا، مصر، الأصیل للنشر و التوزیع،02رمضان جمال كامل، موسوعة التأمینات الإجتماعیة، ط.

  .   26ص. 
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و المرض، و إنما هنالك عناصر أخرى حسب طبیعة الواقعة، فمثلا كل ما یصیب جسم العامل من 

حروق أو كسور أو جروح یصدق علیه وصف الحادث، في حین أن كل الإصابات التي تحدث إثر 

ة لإستمرار العامل في مهنة معینة تعتبر مرضا طبقا أمراض كشف عنها الطب و ظهرت كنتیج

لطبیعتها. 

:1، إعتبرت الإصابات التالیة حوادثاو علیه

، لسعة حشرة-

،لخمرتسمم من تناول ا-

،الصدمة،السقوط-

،لفحة حر،دت إلى داء الرئة أو داء المفاصللفحة برد أ-

، رالإنفجا-

،الإختناق-

، يمرض الزهر -

ي نتیجة رفع شيء ثقیل، الفتق السر -

  ....الخالبصر نتیجة لضوء قوي ساطع مفاجأفقد  - 

:2التالیةلإصاباتلبعض افي حین رفضت صفة الحادث 

لبدایة الصمم الذي أصیب به العامل على إثر فعل بطيء و مستمر لا یمكن تحدید تاریخ معین-

.الأحداث التي ترتب علیه

.ة العین بالعجز نتیجة مرض عاديابإص-

التسمم بغاز ثاني أكسید الكربون أو بفعل العمل في بیئة مملوءة بالغازات.-

إستفادة العامل المصاب من القرینة القانونیة في لعب عنصر المباغتة دورا هاما یكما 

علا مفاجئا و نتجت آثاره فورا أما إذا لحق العامل ف،مادیة الإصابةالإعفاء من تقدیمفي للإثبات و 

الإصابة  ظهور لأنه كلما تأخر.تعفیه من الإتیان بمادیة الحادثفإنه یستفید من قرینة الإسناد التي

:الناجمة عن فعل فجائي في الظهور یلزم المصاب أن یثبت

الإصابة كانت أن الواقعة التي سببت ثانیا-،و الإصابةالعلاقة السببیة بین الواقعة وجود أولا - 

.3أن نتیجتها ظهرت متأخرةثالثا-، مفاجأة

و ما یلیها.38فرنان علي، المرجع السابق، ص. 1

و ما بعدها.81سمیر عبد السمیع الأودن، المرجع السابق، ص. 2

لیل عن مصدر إصابته البدنیة، یلزم بالتبلیغ عن كل حادث یتعرض له لمستخدمه حتى یتفادى العامل تقدیم الد3

و على هذا الأخیر تدوینها في سجل حوادث العمل المتواجد على مستوى مؤسسته، و أكثر من ذلك یتم التبلیغ عن 

الحادث حتى و لو لم یسبب ضررا و یجب تدوینه في السجل.  
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أة في الواقعة یرجع إلى نشیر إلى أن  تحدید ما إذا توفر عنصر المفاج،و في الأخیر

الأمر اللجوء إلى لتقدیریة لهیئة الضمان الإجتماعي أو القاضي الإجتماعي و لو إقتضىالسلطة ا

.الخبرة الطبیة

:شرط بسبب خارجي –20الفرع 

صابملل هاز العضويجالسبب خارج عن  نحادثا أن تنشأ عیشترط في الواقعة حتى تشكل 

ي للمصاب و بمعنى أخر أن یكون مرد الضرر انعن التكوین الجسم ا، أي بعید1و لیس بداخله

ر آلة أو سقوط شرة أو إنفجامثلا لدغة ح،و إرادتهاللاحق بجسم العامل إلى أصل خارجي عن جسمه 

إلى  ةراجع أي أما إذا حصلت الإصابة نتیجة حالة داخلیة للمصابأو أثقال أو عن فعل الغیر.حائط

یجب أن  لا غیر أنه.2كالأزمة القلبیة أو إرتفاع الضغط فلا تعتبر حادثامرضه أو إعتلال صحته

.3لة بهذي صبل عن العمل یفهم بالعنصر الخارجي للحادث أن یكون سببه أجنبیا 

لإرادة العامل على أساس أنه كان 4في حین رفضت صفة حادث المسافة لبعض الوقائع

الروماتیزم أو السقوط نتیجة ك إما بتصرف إرادي أو مرض،فیها ةالمتسببدخلا في وقوعها بإعتبارها

.الإنتحار أو المشاجرة أو حركة خاطئة

علینا البحث عن سبب العلة، یجب ، الحادث و المرضز بین و حتى نتمكن من التمیی

و إستنادا إلى .)(باطنيببه داخل جسم الإنسانأما الثاني فس،الإنسانعن فالأول له سبب خارجي 

  .27و  26لمرجع السابق، ص. محمد إبراهیم الدسوقي علي، ا1

  و                   

و ما یلیها.753عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص. 

  و                   

، عمان الأردن، دار حامد للنشر 01أسامة عزمي سلام و سقیري نوري موسى، إدارة الخطر و التأمین، ط.

.222، ص.2007و التوزیع، 

.559اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص. حسین عبد 2

مكتبة مصطفى صخري، أحكام حوادث العمل و الأمراض المهنیة في القطاعین الخاص و العام، عمان، الأردن،3

.13، ص. 1998الثقافة للنشر و التوزیع، 

ستیر، جامعة الإسكندریة علي بن أحمد الخالد، حادث طریق العمل في التشریع السعودي: دراسة مقارنة، رسالة ماج4

.51، ص. 2007مصر، 

  و                   
DUPEYREUX Jean-Jacques et BORGETTO Michel et LAFORE Robert et RUELLAN Rolande, op. cit, p.

466.
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، كون الإصابة تمثلت في ، إعتبار الواقعة حادثا1ذلك رفضت محكمة النقض المصریة في عدة حالات

أو الربو أو الإنفصال الشبكي أو الإنتحار نتیجة مرض عقلي إنفجار الزائدة الدودیة أو الإغماء 

أو الوفاة بسبب الحساسیة للبنسلین.

عن شرط الخارجي على تراجعا 2كل من الفقه المصري و الفرنسينشیر في الختام بأنو          

فلقد . أما مشرعنا بل كان من إبتكار القضاء الفرنسيأساس أن المشرع لم ینص على هذا الشرط 

، حتى لا یمنح سلطة لهیئة 3رحادث و بین عناصره على سبیل الحصأحسن صنعا لما عرف ال

.حرمان العامل الضحیة من التعویضالضمان الإجتماعي و للقضاء لتقدیر الوقائع و

:4تحقق إصابة بدنیة –03الفرع 

، و هي أن تشكل حددةجة محتى یمكن إعتبار الواقعة حادث عمل فلا بد أن تؤدي إلى نتی

lésion)فالإصابة البدنیة،5ال البدنیة و تلحق به ضررا جسمانیإعتداءا على سلامة العام corporelle)

قد تتخذ عدة صور، فقد تكون إصابة جسدیة أو نفسیة أو إصابة أجهزة التجبیر أو التبدیل للأعضاء 

appareils)العضویة de prothèse ou d’orthopédie) ، یشمل المساس بجسم الواسعمعنىفبال.6

  ةالعصبی اتخلیا كالإضطراب، أم داء أكان خارجیا كالحروق أو الجروحالإنسان كل ما یتعرض له سوا

عضویا أو نفسیا، دائما أو مؤقتا. أو ظاهریا، عمیقا أو سطحیا،. و سواء كان خفیاأو النزیف

كما في حالة العثور -لا یعرف سببه-جهولا و یستوي في ذلك سواء كان الفعل معلوما أو م

أو كان  على المسار المضمون و في الوقت الطبیعي لإجتیازهأو مصابا بحادث على العامل میتا 

.7غیر متوقع امفاجئ ا، أو حادثأو إنجراف التربةكالفیضان أو الزلزال ناتجا عن قوة قاهرة 

حتى حتى یتحقق الحادث الموجب للتعویض1دیةیشترط حدوث إصابة مافإنه ، أما المشرع

 فر عت، أي ی2خلال المسافة التي یقطعها العامل للذهاب إلى عمله أو الإیاب منهولو وقع ذلك 

و ما بعدها.  237محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص. 1

.53علي بن أحمد الخالد، المرجع السابق، ص. 2

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/13) من ق 06المادة السادسة (3

أعلاه عبارة " إصابة بدنیة" في النص العربي، أما في النص الفرنسي نجد06یستعمل مشرعنا في المادة 4

lésion corporelleــ فتترجم atteinte، أما تترجم بـجرح، خلل، آفة أو ضررlésion. حیث أن الترجمة غیر موفقة ف

بإصابة.

و یعاب على مشرعنا أنه إستعمل افصابة البدنیة عوض الضرر، حیث أن هذا الأخیر 

إن الضرر الجسماني هو ذلك الضرر الذي یصیب ا"لإنسان في جسمه، فإما یؤدي إلى وفاته أو إلى إصابته. 5
6 DANG-VU Vincent op. cit, p. 13.

، المغرب، الرباط، دار أبي الرقراق 01بلال العشري حوادث الشغل و الأمراض المهنیة: دراسة نظریة و تطبیقیة، ط.7

  .25و  24، ص. 2009الرقراق للطباعة و النشر، 
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و لا یعوض عنها، كل من لا تعتبر حادثافمثلا،3و الأدبيأمادي دون الضرر المعنوي بالضرر ال

:الحالات التالیة

فعل النفسیة التي ترافق الجروح أو التشوهات. الإنهیار العصبي أو ردود ال-

  . أو القذف الشرف أو التحرش الجنسيالإعتداء الماس ب-

مجوهراتممتلكات العامل كالساعة أو اللوازم و أو كسر أو تمزیق الفعل المؤدي إلى إتلاف -

  رة...الخ.أو السیااللاصقة أو الملابس أو النظاراتأو العدساتالنقود أو أو الهاتف الخلوي 

و ما من البروتیز و النظارات الطبیة و الأرتوبیديأما ما یتعلق بالأعضاء الإصطناعیة

ة فلا صعوبة فالواقع أنه إذا ما تم ذلك مقترنا بإصابة بدنیم صلاحیة للإستخدام یلحقها من تلف و عد

، فهل یعوض العامل؟فقطمر على تلف العضو الإصطناعي أما إذا إقتصر الأ، أن یشملها التعویض

على أداء عمله ، و یستعین به4یعد جزءا لا یتجزأ من جسم الإنسانلعضو الإصطناعيبما أن هذا ا

، و بالتالي فإن أیة إصابة تلحق به فكأنما اجیاته الیومیةه في قضاء إحدى حساعدیبصورة طبیعیة أو 

.5لحقت بالعضو الطبیعي و علیه یستلزم التعویض

، كما تعتبر مسألة یعتبر الضرر واقعة مادیة یجوز إثباتها بكل وسائل الإثبات، و ختاما

ن تقدیر كما أ.6موضوعیة و علیه، لا تخضع لرقابة المحكمة إلا فیما یتعلق بتوفر شروط الضرر

ضمان عنصر الضرر الناجم عن الفعل الماس بجسم العامل هو مسألة واقع تستقل به هیئة ال

.تقریر الخبرة الطبیةإستنادا إلى ،تماعي و كذا قضاة الموضوعالإج

حدد المشرعان الجزائري و التونسي الضرر بالإصابة البدنیة، و منه یجب أن یكون الضرر مادیا، أما الضرر 1

المعنوي فلا یعترفان به، في حین ترك كل من المشرع الفرنسي و المصري المسألة للقضاء والفقه لإقراره.  

لا یتم التعویض وفق التأمین على حوادث العمل و الأمراض المهنیة و إنما وفق قواعد المسؤولیة المدنیة.2

، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة فالضرر بصفة عامة هو المساس بحق أو مصلحة مشروعة للإنسان3

بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حریته أو شرفه أو إعتباره أو غیر ذلك.

و لأكثر تفصیل:

دار  طه عبد المولى طه، التعویض عن الأضرار الجسدیة في ضوء الفقه و قضاء النقض الحدیث، القاهرة، مصر،

.63، ص. 2002ثة، الكتب الحدی

أو المكتسبة عنده و لیس یطة أن تفرضه العاهة أو الخلقیة جزءا من جسم الإنسان شر یعتبر العضو الإصطناعي4

نتیجة عملیة تجمیلیة. حیث یعوض عضو من أعضاء الجسم و یقوم بالوظیفة الأصلیة للعضو المبتور أو العاجز، لدا 

الأصلي من ضرر مادي فمن المنطق أن یعوض العضو الإصطناعي.ما دام یتم التعویض عن ما أصاب العضو 

  .240و  239محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص. 5

یجب أن یكون الضرر محققا و مباشرا و أن یمس بمصلحة مشروعة للمتضرر.6
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الشروط الخاصة بحادث المسافة:-02المطلب

حادث حتى یكون حادث المسافة في حكم لشروط العامة الواجب توفرها في أي إلى جانب ا

. یستنبط الشرط الأولسافةا حادث الممخص بهإثنین،1نص على شرطین، فإن المشرعالعملحادث 

.من عبارة "أیا كانت وسیلة النقل المستعملة"

ذي یتعرض له العامل خلال ذهابه إلى عمله أو الإیاب منهحادث الالفهل یجب أن یكون 

توسیع من دائرة الحمایة الو إنما قصد المشرعهذه نیة بالضرورة حادث مرور؟ بطبیعة الحال لیست

أي یجب أن یكون ،للذهاب إلى العمل أو الإیاب منه"كما یستنتج الشرط الثاني من عبارة ".2القانونیة

.أو الإنتهاء منهالغرض من التنقل هو أداء العمل

وسیلة النقل المستعملة: -01الفرع 

أن یتم إجتیاز المسار المضمون بإستخدام وسیلة من -بطبیعته-یفترض حادث المسافة

كانت تقصد أنه لا المشرعأن نیة ،لنقل. و نستخلص من عبارة "وسیلة النقل المستعملة"وسائل ا

.3تقتصر الحمایة القانونیة ضد حادث المسافة فقط على الحالة التي یتكفل فیها المستخدم بنقل عماله

یرة قد تقلب ، إلا أن هذه الأخأو نوعهاالمستعملةقد حدد وسیلة النقلمشرعالو إن لم یكن 

حال كانت تابعة للمستخدم. و علیهتكییف الحادث إلى حادث عمل ضمن شروط معینة، و ذلك في 

وسیلة النقللالمستخدم و تحدید لة النقل، بینما ثانیا حالة فرضسنتناول أولا حالة عدم تحدید وسی

.المستخدمة

:الة عدم تحدید وسیلة النقلح-1

یلة التي یستخدمها العامل للتنقل بین مكان العمل و مكان الإقامة و ما الوسلم یحدد المشرع

إلا أن هذه الحریة لیست ، 4شابهه. و یعطي عدم التحدید كامل الحریة للعامل في إختیار وسیلة النقل

، إذ یشترط إستخدام وسیلة النقل الطبیعة و المألوفة. بالمطلقة

لسالف الذكر.متعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، اال 83/13من قانون 12المادة 1

لا یحمي المشرع فقط الحوادث العادیة التي قد یتعرض لها العامل أثناء تنقله من و إلى مكان العمل، و إنما كذلك 2

حوادث السیر، لكون أن معظم صور حوادث المسافة هي حوادث مرور.   

لة النقل التي أعدها له مستخدمه.لأن هناك دولا لا تقر الحمایة إلا للحادث الذي یقع للعامل و هو مقلا لوسی3

و لأكثر تفصیل:
KORICHE Mahammed Nasr-Eddine, droit du travail les transformations du droit Algérien du travail entre

statut et contrat détermination des conditions de travail une dérèglementation sélective, Tome 2, Alger
Algérie, OPU, 2009, p. 40.

لا یجب أن ینفرد العامل بإستعمال وسیلة نقل خطیرة بل یجب أن یستعمل الوسیلة التي یستقلها غیره من الأفراد. 4
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لمسار المضمون نوعا من المرونة الشيء الذي یجعله لا فقد یكتسب سلوك العامل خلال ا

یلزم بإتباع وسیلة معینة من وسائل المواصلات، لذلك یمكنه أن یقطع المسافة المحمیة قانونا سیرا 

فله كامل الحریة في إختیار الوسیلة ،عامةأو یستعمل وسیلة مواصلات خاصة أم على الأقدام

فلا عبرة لوسیلة ، 1ة و المادیة و تبعا لطول و مدة المسافة المقطوعةالأنسب له وفقا لحالته الإجتماعی

النقل المستعملة من طرف العامل من أجل الذهاب إلى مكان العمل أو الإیاب منه، في تكییف 

ره حادث مسافة أم لا.الحادث الذي قد یتعرض له، في إعتبا

شیا على الأقدام أو راكبا على دراجة (لا ممكان عمله أو عاد منهالعامل نحوفسواء توجه 

خلاف إن كانت ناریة أم عادیة)، أو كان على متن سیارة ملكا له أم تابعة لمستخدمه أم لزمیله أم 

.2حافلة، مركب...الخ)، فالأمر سیانأو أیة وسیلة مواصلات أخرى (قطارسیارة أجرة 

و لا یلزم كذلك بإستعمال س الوسیلة فله أن یغیرهانقله بنفكما أنه لا یلزم على الإعتیاد في ت

دائما نفس الخط من خطوط المواصلات العامة، كما أنه لیس علیه إلزام بأن یستقل وسیلة المواصلات 

من أول محطة أو أقربها أو من نفس المحطة التي جرت علیها العادة و إنما یمكنه أن یغیرها.

، یجب أن یستعمل وسیلة النقل الأكثر أمنا دون لى مكان العملتنقل العامل من و إفخلال 

 ا، كما لو ركب قطار تعمال وسیلة نقل تكتنفها الأخطارأن یلزم بإتباع وسیلة معینة، أي یشترط عدم إس

ع إستخدامه لنقل الأشخاص، فإن من شأن ذلك التصرف أن یجعل المسافة و الذي یمنبضائع النقل ل

یر مؤمنة لأنها لا تتصف بالطریق الطبیعي. التي یقطعها العامل غ

نخلص إلى أن إستعمال العامل لوسیلة نقل دون الأخرى، لا تحرمه من الحمایة القانونیة 

، إلا أنها قد تأثر في 3لمسار المضمونلمواصلات من وصف الطریق الطبیعي لو لا یقلل نوع وسیلة ا

مل یستعمل وسیلة نقل وقوعها. كما أنه إذا كان العاو إحتمالأإزدیاد أو نقصان نسبة حوادث المسافة 

.4، فإن له أن یستعمل أكثر من وسیلة للذهاب إلى عمله أو الإیاب منهعلى التوالي

كما أنه لا أهمیة لطبیعة الطریق الذي یسیر علیه العامل بوسیلة النقل، فقد یكون طریق 

هم لا. فی أم اطریق جانبي أو نفق أو طریق غابة، سواء كان الطریق معبدسیار أو شارع عمومي أو 

مفتوحا للمرور بالنظر إلى وسیلة النقل المستعملة.1فقط أن یكون طریقا سهلا غیر خطیر

منشأة المعارف   ،، الإسكندریة، مصرالتعویض عن إصابات العمل في مصر و الدول العربیة، سمیر الأودن،1

.168ص. ،2004

مطبعة ، دمشق سوریا،02سلیمان الدوس، إصابات العمل في التشریع السوري في ضوء الإجتهاد المقارن، ط.2

.87، ص. 1996السوري، 

.293أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص.3

.234جلال محمد إبراهیم، المرجع، ص. 4
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و بناءا على ذلك، لا یهم إن وقع الحادث أثناء قطع المسافة أو في محطة نقل المسافرین 

(من حافلة إلى سیارة أجرة مثلا)، أما أثناء إستعمال وسیلة نقل بالخطأ ة النقلأو خلال تغییر وسیل

(خطأ في النزول في المحطة اللازمة) یلزم العامل في هذه أو تمدیده دون قصد مبإتباع المسار اللاز 

.یة القانونیةالأحوال بتقدیم الدلیل لتفادي حرمانه من الحما

المتضمن حوادث العمل 83/13من قانون 12ا نص في المادة لم،على المشرع2و یعاب

أن المسار الذي یحمیه المشرع وسیلة النقل المستعملة..." : "...أیا كانت ، علىو الأمراض المهنیة

و لا یخفى على أحد ،یقتصر فقط على الشارع العمومي دون الطرق الجانبیة و الممرات و الأنفاق

ضروریة للشارع العمومي. بأن هذه الأخیرة مكملة و 

، خاصة تلك التي قد عدید من الحوادث من نطاق الحمایةكما أن المشرع تجاهل أو أخرج ال

على یتعرض لها العامل أثناء الأعمال التحضیریة قبل بدء قطع المسافة القانونیة، كسقوط العامل 

أو خلال 3ل أن یصل العامل إلى الشارع، و بصفة عامة في أي مكان قبسلالم العمارة أو في الحدیقة

أو إنزلاقه داخل مخبزة أو مقهى.    إنقطاع المسار كإصابة العامل داخل مطعم

وسیلة النقل المستعملة:لالمستخدم تحدیدحالة فرض و -2

یؤثر تحدید وسیلة النقل أو تحمل المستخدم نفقاتها في التكییف القانوني لحادث المسافة

في حالة ما إذا نص عقد العمل على نوع الوسیلة الواجب إستعمالها للتنقل من و إلى مكان العمل كما

 اهذه الحالات أثر من فلكل .4نفقاتها، أو أن یقوم هو أو أحد تابعیه بقیادتهالو حالة تحمل المستخدم 

الحادث من حادث مسافة إلى حادث عمل، و نمیز بین حالتین:تغییر تكییففي 

، بأمر من المستخدم و لحسابه، فإن العمال النقل یتم أثناء العمل و بمكانه : إذا كانحالة الأولىال- 

یكونون في علاقة تبعیة مع مستخدمهم خلال مدة التنقل، فضلا على أنه من الممكن أن تعتبر وسیلة 

ما كانت النقل في حكم ملحقات المؤسسة المستخدمة، فعلیه فإن وقع حادث فیعتبر حادث عمل مه

یه بوسیلة النقل أو سار العامل بسیارته على ممر السكة إذا كان الطریق مغلقا للمرور أو غیر صالح للسیر عل1

، و وقع له حادث في أحد هذه الأحوال فلا یستفید من الحمایة المقررة قانونا أي tramwayالحدیدیة أو القطار الكهربائي

لا یعد حادثه حادث مسافة.

ها العامل على الشارع المفتوح للسیر و هو أن المشرع لا یحمي إلا الحوادث التي یتعرض ل12یفهم من قراءة المادة 2

مقلا لوسیلة النقل، و هذا خطأ.

ما دام المشرع نص على وسیلة النقل یعني أنه یمنح الحمایة فقط لحوادث المرور التي یكون ضحیتها العمال 3

سیر. و عندما نعتمد و یفهم من وراء ذلك أن المشرع یحمي العامل فقط خلال تواجده في الطریق العمومي المفتوح لل

و عن نیة المشرع. 83/13من ق 12ذلك نكون قد إبتعدنا عن الفهم الصحیح للمادة 

2010رسالة دكتوراه، جامعة حلب، سوریا، رشا عبد القادر، النظام القانوني لإصابة العمل: دراسة مقارنة،4

  . 369ص.  
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المسافة المقطوعة سواء من مقر المؤسسة المستخدمة إلى مكان العمل العرضي ورشة بناء مثلا أو ما 

بین مكان العمل العادي و مكان العمل المؤقت، أو داخل مكان العمل ذاته. 

كذلك إذا تم إحتساب الزمن الذي یستغرقه التنقل للذهاب و الإیاب من و إلى مكان العمل

أو تضمن عقد العمل بندا یعتبر زمن التنقل مأجورا كزمن العمل الفعلي 1ضمن زمن العمل الفعلي

یمنح الحادث الذي قد یتعرض له العامل صفة حادث عمل.                          

إذا كان المستخدم یوفر وسیلة لنقل عماله من مكان إقامتهم أو من مكان معین الحالة الثانیة:-

العامل على2عون فیه و من تم یتم نقلهم من هنالك إلى مكان عملهم ذهابا و إیابا، فإذا ألزمیجتم

إستعمال الوسیلة المنظمة من طرف مستخدمه فیعد حادثه حادث عمل. 

أما في حال لم یكن العامل ملزما بإستخدام وسیلة النقل المعدة من طرف المستخدم أي تبقى 

، حتى و لو كان أحد تابعي المستخدم هو 3فإن وصف الحادث یبقى حادث مسافةمسألة إختیاریة، 

من یقود وسیلة النقل.

:4الغرض من التنقل -02الفرع 

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة لا یحمي كل المسافات التي 83/13إن قانون 

  هیو عل .و الذي حدده ذات القانون،ضموني المسار المها العامل بل مسافة واحدة فقط تتمثل فیقطع

أن لا یغیب على أنه یجبمل و مكان الإقامة أو ما شابهه. ما بین مكان العفقط ینحصر ذلك الذي  

و الإیاب منه، هي المسار عن البال، أنه لیس كل مسافة یقطعها العامل للذهاب إلى مكان عمله أ

فر شروط مادیة إلى جانب شروط نفسیة معینة متعلقة فالحمایة المقررة قانونا مقیدة بتواالمضمون

و لیس لشيء آخر.5المسافة و الذي یجب أن یتعلق بأداء العملأو الباعث عن إجتیاز تلكبالغرض

فلا یكفي أن یقع الحادث خلال المسافة التي یقطعها العامل للذهاب إلى مكان عمله 

.جتیاز المسار المضمون حتى یكون في حكم حادث عملأو الإیاب منه، و ضمن الزمن العادي لإ

.45سلیمان الدوس، المرجع السابق، ص. 1

لمستخدم یمنح للعامل منحة النقل أو یعوضه عن المصاریف التي یدفعها أثناء تنقله من الجهة المقابلة إلى إذا كان ا 2

مكان العمل ذهابا و إیابا، فلا یجب أن یفهم من وراء ذلك أن التنقل مأجورا.

سكنه إلى مكان العمل و هو عكس ما ذهب إلیه القضاء اللبناني الذي أقر بأن: "إنتقال العامل على نفقته من محل 3

أو عدم الإتفاق على نقله على نفقته أو تحت إشراف رب العمل یجعل الطارئ الذي یقع له أثناء التنقل طارئا عادیا لا 

، دعوى 15/1/1960تاریخ  2083قرار رقم -الغرفة الأولى- طارئ عمل"، (محكمة إستئناف بیروت المدنیة 

منشورات الحلبي لا، دعاوى طوارئ و حوادث العمل، بیروت لبمان،منس/ماركاریان)، مأخوذ من نزیه نعیم شلا

.37، ص. 2010الحقوقیة، 
4 CHARRIOT François., l’accident de trajet, mémoire pour le diplôme d’études supérieures spécialisés de
juriste d’affaire et le diplôme de justice conseil d’entreprise, faculté de droit et sciences économiques,
université de Montpellier, France, 1976-1977, p.48 et s.

.288جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 5
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ه المهنیة و الذي یعد شرطا أولیا یتوقف على تأداء واجباو إنما یجب أن یقوم العامل بالتنقل من أجل

أي إذا أثبت أنه كان متجها إلى مكان العمل لمباشرة عمله ،توافره تكییف الحادث بحادث مسافة

إنه یستفید من الحمایة القانونیة. فمن مقتضیات تواجد العامل ف ،1لعملأو أنه آتیا منه بعد قضاء ا

لإیاب منه من إلى مكان العمل أو ا الذهابب أن یتعلق الأمر بو جعلى المسار المضمون یكمن في و 

.2لغرض آخر، و یستشف ذلك من عبارة "للذهاب إلى العمل أو الإیاب منه"أجل أداء العمل و لیس

المسافة لا یكون كذلك إلا في النطاق الذي یقع فیه هذا الحادث خلال المسار الذي فحادث 

أي یجب أن تتوفر علاقة ما بین إجتیاز المسار و العمل. فما ماهیة هذه العلاقة؟ 3یفرضه العمل

الحادث الذي یقع للعامل خلال المسافة التيعلى أن  4إستقر الفقه الفرنسيللإجابة عن هذا السؤال،

، مبدئیا لا یكون في حكم حادث عمل إلا إذا ، ذهابا و إیابایقطعها من مكان الإقامة إلى مكان العمل

كان المسار المقطوع له صلة مباشرة و آنیة مع العمل المراد القیام به تنفیذا لعقد "إجارة الخدمات".

توفر شرطین هما: و یستنتج مما سبق، أنه یشترط

الصلة بین العمل و المسار. -لوجود عقد عم-

:5وجود عقد عمل نافذ-1

بدایة یفترض وجود عقد عمل نافذ حتى یتوجه العامل إلى مكان العمل للقیام بواجباته المهنیة

فلا یمكن أن نتصور تحقق الغرض من قطع تلك المسافة الفاصلة ما ،غیر ذلكإذا كان التنقل لا أم

حتى یعتبر الحادث6لقد إشترط مشرعنا ضرورة وجود عقد عملو  .قابلةعمل و الجهة المبین مكان ال

من مكان العمل، حادث مسافة.الذي یتعرض له العامل و هو ذاهب أو آتي

و ما یلیها.257أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 1

نیة، المعدل و المتمم.المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المه83/13من ق 12/1المادة 2
3 FABRY Christian, op. cit, 1970, p. 77.

Ou
DUPEYROUX Jean-Jacques et BORGETTO Michel et LAFORE Robert et RUELLAN Rolande, op. cit

p.645.
  .289و  288جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 4

  و                   
MILET Laurent., la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, op. cit, p.127.

، مثلا إبرام 90/11عقدا غیر صحیحا أو باطلا بالنظر إلى قانون علاقات العمل رقم عقد العمل حتى و لو كان 5

قانون ل فیكون ذات العقد صحیحا طبقامنه،12محدد المدة في غیر الحالات المنصوص علیها في المادة عقد عمل

  أعلاه. 83/13

و لا یأخذ فقط بعقد العمل، لكن في مجال رغم أن المشرع یعترف بعلاقة العمل (و التي یمكن إثباتها بكل الطرق)6

المتضمن حوادث العمل 83/13من قانون 12عقد العمل و یستنبط ذلك من نص المادة حادث المسافة یأخذ ب

الأمراض المهنیة على النحو التالي:"...المؤمن ..." أي إستعمل كلمة المؤمن عوض كلمة العامل. و كلمة المؤمن و 

تدل على وجود عقد عمل مصرح به لدى هیئة الضمان الإجتماعي.  
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، فإنه فوق ذلك، یجب أن یكون نافذا بمعنى ساري و إذا كان من الضروري وجود عقد عمل

منطقیا لا نتصور العامل یتوجه إلى مكان العمل للقیام بواجبه المهني المفعول و لیس موقوفا، لأنه

لتبعیة إتجاه و ما دام وقف عقد العمل یحرر العامل من علاقة ا .هيتأو من1متوقفو عقد عمله

ولا عن أفعاله الضارة إتجاه الغیر وفق عا له كما لا یكون هذا الأخیر مسئابمستخدمه، فلا یصبح ت

ضافة إلى أن الحادث الذي وقع للعامل لیس بحادث عمل بالإفعل التابع،المتبوع عنأحكام مسؤولیة

و لا حادث مسافة بالنظر إلى غرض تنقل العامل إلى مكان العمل خلال فترة وقف عقد العمل.

حالة عدم وجود عقد عمل دائما أمام حادث مسافة مثلا فيو بناء على ما تقدم، لا نكون

.4خلال فترة الإنذار المسبقأو  ،3حالة توقیف أو تعطیل عقد العمل أو ،2بعد

و العمل:المجتازةالصلة بین المسافة-2

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة لم یحم المسافة 83/13سبق الذكر، بأن قانون 

لة معینة بین هذه إلا لتوافر صمن مكان إقامة العامل أو ما شابهها إلى مكان عمله، ذهابا و إیابا،

فإذا ما كان العامل على المسار . ا، و هي تلك الصلة التي إستوجبت حمایتهالمسافة و العمل

ه إلى مكان العمل لتوجو للتنزه أو لزیارة صدیق أو حتى لالمضمون من أجل قضاء مصالح شخصیة أ

مثلا إلى مكان العمل یوم العطلة ر تنفیذ واجباته المهنیة، كأن یتوجه العامللكن لغرض آخر غی

وقفه، إلا تنطوي عبارة "وقف عقد العمل" بعض الغموض، فمنطقیا لا ینتج عقد العمل أي أثر من آثاره خلال فترة ت1

أنه في الواقع ینتج العدید من الآثار، لدى لا یجب التكلم عن وقف عقد العمل و إنما وقف آثاره (بعضها أو كلها). 

فبصفة رئیسیة یتوقف أهم إلتزام یقع على عاتق كل من العامل و المستخدم و المتمثل في أداء العمل بالنسبة للأول 

لآثار التي تبقى ساریة المفعول رغم توقف عقد العمل فتتمحور خصیصا في و دفع الأجرة بالنسبة للثاني. أما ا

الإلتزامات المتعلقة بإنتماء العامل للمشروع أو إلتزام العامل بعدم منافسة مستخدمه السابق.   

مثلا في حالة ذهاب شخص إلى مؤسسة ما لطلب عمل حتى و لو أخذ موعد سابق للمقابلة و لكن ما دام لم یقبل2

طلب تشغیله أو لم یمضي عقد العمل فلا یمكن أن یستفید من الحمایة القانونیة.

و لأكثر تفصیل:
MILET Laurent, la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, op.cit., p. 128.

العمل لأن عقده متوقفا و إنما لطلب قسیمة الأجر أو شهادة مثلا إذا توجه العامل إلى مكان عمله و لكن لیس لأداء 3

عمل أو لتصفیة مستحقاته الناجمة عن فترة الإنذار أو لمناقشة إمكانیة تشغیله مرة أخرى.

یجدر بنا التنویه إلى أن عقد العمل یظل قائما طوال فترة الإخطار المسبق إذا كلن العامل یؤدیها، بحیث أنه إذا ما 4

ادث خلال ذهابه إلى مكان العمل أو إیابه منه، فإن هذا الحادث یعتبر حادث مسافة على أساس أن عقد تعرض لح

العمل لا ینتهي إلا بعد إنتهاء فترة الإنذار.

و لأكثر تفصیل:

و ما یلیها.410محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص.

  و                   
FABRY Christian, op. cit., p. 93.
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الأسبوعیة أو عطلته السنویة أو یوم راحة أو عطلة مرضیة أو عطلة أمومة، أو بعد إنتهاء مدة عقد 

عمله أو من أجل مقابلة مستخدمه لطلب قرض أو تجدید عقد عمله، أو أثناء إضراب أو توقیفه عن 

العمل أو خلال فترة عجزه الدائم.

على فقط الحالات، لا یمكن أن یعتبر الحادث حادث مسافة لأن الحمایة المقررة  ففي هذه         

اب إلى مكان العمل أو الإیاب منهبغرض الذهمرتبطة المسار المضمون لیست مجردة لذاتها و إنما 

.1المهنیةمن أجل تنفیذ الواجبات

حادث أثناء تواجده على المسار أما ما یتعلق بموضوع الإثبات، فإن مجرد تعرض العامل لل

ن النقط ، فموضوع الإثبات م2المضمون قرینة على أنه بسبب العمل، إلا أنها قابلة لإثبات العكس

الضحیة من قرینة الإسناد المهنين حادث العمل، إذ لا یستفید العاملالتي تمیز حادث المسافة ع

دمه. و یمكن إثبات الغرض الذي یستهدفه تبعیة لمستخلا یكون لحظة وقوع الحادث في علاقةلأنه

.3مون بجمیع وسائل الإثبات الممكنةالعامل من خلال تواجده على المسار المض

المسلفة التي یقطعها العامل بوصفها المسار المضمون إلا إذا كان غرض لا تكون ،و علیه

یذ واجباته المهنیة طبقا لعقد العمل العامل من قطعه لتلك المسافة هو الذهاب إلى مكان العمل لتنف

أو رجوعه منه بعد القیام بذلك.

لا یمكن التحدث عن حادث مسافة إلا إذا تعلق الأمر أولا بحادث بمفهومه و في الختام،

بحكم حادث عمل مع توفر شرط العام أي حدوث إصابة بدنیة نتیجة لفعل مفاجئ و خارجي، و ثانیا 

و تواجد العامل على ذلك الغرض من الذهاب إلى مكان العمل و الإیاب منهتحقق عقد عمل نافذ لی

المسار و في تلك الساعة، لحظة تعرضه للحادث.

.169سمیر الأودن، المرجع السابق، ص. 1

الدار العامة للبحوث ، بیروت، لبنان02محمد فاروق الباشا، التأمینات و نظامها في المملكة العربیة السعودیة، ط.2

.310، ص.1996
ة لبدایة أو نهایة العمل.القرائن كوقوع الحادث في وقت یتقارب مع المواعید الرسمیكل بما في ذلك 3
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:حادث المسافةمعاییر–المبحث الثاني

، تتحدد بمجموعة من القواعد التي تبین واجهة حادث المسافة كنظام قانونيفالحمایة في م

عتبار أن حادث المسافة. و بإمن أحكامهاستفادةالإالحق في حتماالضروریة من أجل تقریرالشروط

لا ترتبط من حیث ظروف و أسباب تحققها الزمنیة حتما  فهي ،واقعة تقع خارج النشاط المهني

.تنفیذ العامل لواجباته المهنیةو المكانیة ب

، منها ما یتصل یومیة العدید من المسافاتیاته ال، في حیقطع العامل كأي شخص آخر

و منها ما أو للتنزه أو لزیارة أحد الأقاربحاجیاته أو قضاء بحیاته العادیة كالتنقل من بیته لشراء 

.تنقله من مسكنه إلى عمله و العكسیتصل بحیاته المهنیة ك

وادث العمل و الأمراض إلا أن قانون التأمینات الإجتماعیة عامة و القانون المتضمن ح

المسافة التي على الإطلاق ، لا یحمي ي جمیع الدول و من بینها الجزائرفو المهنیة خصوصا 

یقطعها العامل من أجل قضاء حاجیات و أغراض مرتبطة بحیاته الیومیة و إنما یحمي فقط المسافة 

ندما یتوجه للقیام بواجباته فالعامل ع .هلإیاب مناأو إلى مكان العمل التي یقطعها العامل للذهاب 

   .رالعمل وفقا للمجرى العادي للأمو المهنیة إنما یقصد مكان 

على هذا  لى مكان آخر مغادرا لمكان العمل وكما أنه عندما ینتهي من عمله إنما یتوجه إ

ه في یشكل مكانا لا یمكن الإستغناء عن، لذلك أحد حدي المسافةالأساس فإن مكان العمل یعتبر

.أغلب الأحوال في نقطتي بدایة و نهایة المسافة

و إذا كانت بالضرورة لتلك المسافة نقطة أخرى یغادرها العامل في رحلة الذهاب إلى مكان 

بعض تشریعاتسماها و حصرها المشرع الجزائري لكنو التي ،لعودةالعمل أو یقصدها في رحلة ا

ن تحدید تلك المسافة م علىحیث لا یقتصر الإختلاف .في تحدیدها إختلافا متبایناإختلفت الدول 

ن الإختلاف كما أ.1، و إنما في تسمیتها و تعدادها أو السهو عن ذكرهاحیث نقطتي البدایة أو النهایة

.بالضرورة إختلافا فیما یتعلق بالمجال الزمنيتبعهسیعلى المجال الجغرافي 

لفد أطلق علیها بعض الفقه في الدول العربیة عبارة "الجهة المقابلة لمكان العمل" و سنعتمد هذه التسمیة. كما قام 1

بعض المشرعین بتعدادها. فبالنسبة للمشرع الفرنسي حدد الجهة المقابلة لمكان العمل بمحل الإقامة الأصلیة 

أو الكانتین أو أي مكان آخر لتناول الطعام و لأغراض عائلیة، أما البلجیكي فقد حصرها في أو الثانویة، و المطعم

محل إقامة العامل و مكان تناول الطعام و مكان الوفاء بالأجر، أما المغربي عددها بمحل الإقامة الأصلیة أو الثانویة 

أما البعض الآخر فلم ینص علیها مطلقا بل إكتفى و مكان الطعام و المكان الذي یتردد إلیه العامل لأغراض عائلیة، 

فقط بتحدید نقطة واحدة أو حدا واحدا للمسار المضمون تتمثل في مكان العمل، كما أقر ذلك المشرع المصري. 
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في المكاني و الزمني ینبالمعیار  اقد أخذو الفرنسي الجزائري ینالمشرعكل من فإذا كان          

قد أخذ بالمعیار مثلا المشرع المصري  فإن ، 1المسار المضمونأي  تحدید المسافة المحمیة قانونا

.2الزمني دون المكاني

في وضع  تختلفإیتبین لنا أنها ،3الدول، و بعد مقارنة بسیطة بین قوانین بعض و علیه

صنیف هذا التباین و یمكن ت،ها تحدید المسافة المحمیة قانونایتم على أساسالتي معاییر القواعد و ال

إلى ثلاث مواقف على النحو الآتي:

و نهایة یأخذ الصنف الأول بتحدید المسار المضمون طبقا للمعیار الجغرافي أي بتعیین نقطة بدایة-

نقطة بدایة المسافة–لك المسار، على أساس أن ما المسار إلا المسافة التي تفصل ما بین نقطتینذ

لیس ما بین مدتین زمنیتین.و  -و نقطة نهایتها

أنه یكفي وجود تناسب زمني بین لحظةیرى الموقف الثاني بضرورة الأخذ بالمعیار الزمني أي -

الساعة الرسمیة لبدایة و نهایة العمل.أي دث و المواعید الرسمیة للعمل وقوع الحا

، على أساس أن للمسافة بضرورة الأخذ بالمعیار المكاني و الزمني في أن واحدتقر الفئة الثالثة-

التي یقطعها العامل نقطة بدایة و نقطة نهایة و اللتان تتمثلان في مكان العمل و الجهة المقابلة 

ذلك الفعل مدة زمنیة تختلف من عامل لآخر و كذا بالنظر و من أجل قطع تلك المسافة یستغرق 

.یاز تلك المسافةو یوم و ساعة إجتلوسیلة النقل المستعملة 

أهمیة كل من المعیار الجغرافي و الزمني في ،4القوانینالمقارنة لنلكدراسة الفقد أظهرت          

لنا بینأین و متى أصیب العامل؟ و یت هوسه تحدید نطاق و أحكام الحمایة، و السؤال الذي یطرح نف

حادث آخر. محادث مسافة أ من وقوع الحادث إن كان حادث عمل أالتحقق من مكان و زمإثر 

إن ما یؤكد بأن مشرعنا أخذ بالمعیار الزمني و المكاني ما یلي:1

بالإنحراف كعارض من عوارض المسارا أقر حدد مشرعنا نقطتي بدایة و نهایة المسار المضمون، كم-

أخد بالمعیار الجغرافي.علیه، فقدو 

ذكر مشرعنا كلمة "أثناء"، و كذا أقر إنقطاع المسار أي توقف العامل عن السیر و بهذا یطیل مدة التنقل -

و هو ما یدل بأنه أخذ بالمعیار الزمني.

،, نستقرأ أن المشرع یأخذ بالمعیار 75/79القانون المصري رقم ) فقرة ه من 05بالرجوع إلى المادة الخامسة (2

الزمني على أساس أنه إستعمل كلمة "خلال" دون تحدید النقطة المقابلة لمكان العمل و التي یبدأ فیها العامل رحلة 

الذهاب أو الرجوع.

و لأكثر تفصیل:

04بارها إصابات عمل، مجلة الحقوق و الشریعة، س. الخامسة، ع.بدر جاسم الیعقوب، حوادث الطریق و مدى إعت

.173جامعة الكویت، ص. ، كلیة الحقوق و الشریعة،1981دیسمبر 

.248أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص.3

نقصد كل من القانون الجزائري و الفرنسي و المغربي و المصري و التونسي و السوري.4
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و لا غنى عن ،الأول مكاني و الثاني زماني:ینار ی، فمفهوم حادث المسافة له معو علیه

المسافة أي  لمفهوم القانوني للمسار المضمونا یتحدد اكلیهمبحیث،كلیهما كعنصرین متلازمین

.1المحمیة

المعیار الجغرافي (نقطة بدایة و نهایة المسار المضمون):–01مطلبال

بمكانیة یتمثل العنصر الجغرافي في تحدید المشرع لنقطة بدایة و نهایة المسار المضمون

محل و المحددة بعملالجهة المقابلة لمكان ال يه ىخر مكان العمل، و الأ يحدهما هإكلاهما، ف

ى العامل إجتیازه . و بمعنى آخر هو خط السیر الجغرافي الذي یتعین علاما شابههبالإقامة و 

.2إلى مكان عمله و بالعكسأو ما شابهها حل إقامتهللوصول من م

مكان عمله، و من الطریق من محل إقامته إلى -3أو راكباراجلا-و إن كان العامل متوجها 

محمیة مسافة الالالمعتادة له أو العكس، و بمجرد ما یصل إلى مكان عمله أو إلى محل إقامته، تنتهي 

و في الحالة لعمل) تحت سلطة و مراقبة مستخدمهبحیث یكون العامل في الحالة الأولى (بمكان ا

.4الثانیة (محل إقامته) حرا طلیقا

یة ضد خطر حادث المسافة تحدیدا جغرافیا لمجالها بصفة رئیسیة بالنظر إلى تقتضي الحما

:بین نقطتینما مایة لزوما . و تنحصر هذه الحتقال و تنفیذ الإلتزامات المهنیةالإرتباط بین الإن

ه من طبیعة لأن،مشكلة قانونیةیةثیر في ذاته أیتمثل المكان الأول في مكان العمل و الذي لا ی-

،اء یسلم بوجودهالأشی

بحیث ترك المشرع للتطبیقات العملیة .و التساؤلاتأما المكان الثاني فیثیر العدید من المشاكل -

في محل الإقامة و مكان تناول و إكتفى  بحصرهو الإجتهاد القضائي بشأنه الفصل في تحدیده 

الطعام و المكان الذي یتردد له العامل لأغراض عائلیة .           

و الأمراض المتضمن حوادث العمل83/13من قانون 12و یتضح من نص المادة 

و إلى من و إیابه المهنیة بأن مشرعنا یشترط لإعتبار الحادث الذي یتعرض له العامل أثناء ذهابه 

م هذا الشرط فلا العمل حادث مسافة أن یكون مكان العمل نقطة بدایة أو نهایة للمسار فإذا إنعدمكان 

قدوس، التعویض عن إصابات العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة و التأمین الإجتماعي حسن عبد الرحمان 1

.264المرجع السابق، ص.

  و                    
FABRY Christian, op. cit., p.25.

و ما یلیها.241جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 2

ة وسیلة نقل عامة أو خاصة، فالأمر سواء.إذا كان العامل یمشي على رجلیه أو مقلا لأی3

محمد بلهاشمي التسولي، التعویض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنیة: دراسة نظریة و تطبیقیة مدعمة 4

.30، ص. 2009المطبعة و الوراقة الوطنیة، المغرب،بنصوص قانونیة و إجتهادات قضائیة، مراكش،
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ین مكان العمل و مكان آخر حادث مسافة. و علیه لا یعتبر حادث مسافة ذلك الحادث الذي یقع ب

1مل عادة إما لتناول الطعام أو لأغراض عائلیةاحل الإقامة و لا المكان الذي یتردد إلیه العمدون 

یقصد، طبقا للمجرى العادي ما ، فإن العامل عندما یتوجه للقیام بعمله إنلأنه و على جمیع الأحوال

.هو النقطة الأولى للمسار المضمون، و لذلك فإن هذا المكان یعد للأمور، مكان العمل

من نقطتي بدایة و نهایة المسافة، فإن هذه و إذا كان مكان العمل یشكل نقطة حتمیة

لذي یقصد منه العامل مكان هو ا لكنه لیس أحادیا بل متعددا، و، لها طرفا آخرالمسافة، بالقطع

و هو الذي یقصده من مكان العمل في رحلة الإیاب من العمل لعمل في رحلة الذهاب إلى العمل ا

.2أو ما شابههمحل الإقامةالجهة المقابلة لمكان العمل و المحدد غالبا بو هو ما یطلق علیه 

  ن:فرعیى تنقسم إلمطلبفإن دراستها لهذا ال،لما تقدم و وفقا         

.إعتباره أهم نقطة للمسار المضمون: سندرس فیه مكان العمل ب01فرعال - 

: سنتعرض فیه للجهة المقابلة لمكان العمل أي محل الإقامة و مكان تناول الطعام 02فرعال - 

و المكان الذي یتردد إلیه العامل لأغراض عائلیة.

:مكان العمل –01فرعال

ة بدایة أو نهایة للمسار ، بل فقط لإعتباره نقطي ذاتهفالعمل ار مكان لن ندرس في هذا الإط

. لأن دراسة هذا المكان في ذاته لها أهمیة بالغة عند دراسة حوادث العمل بالمفهوم الضیق المضمون

و وقت  لما إستقر علیه القانون من إعتبار الحوادث التي تقع بسبب أو بمناسبة العمل إن وقع بمكان

. و لا شك أن دراسة مكان العمل من هذا المنظور یتجاوز المجال الذي وادث العملالعمل، ح

لمسار لكان العمل نقطة إنطلاق أو نهایة خصصت له هذه الدراسة، حیث یهمنا فقط إعتبار م

و إلا إعتبر حادث عمل،المضمون لأنه یفترض أن یقع الحادث خارج هذه النقطة و لیس داخلها

و لیس حادث مسافة.

دب لهذا المسار المضمون الأكثر أهمیة لأنه یشكل نقطة الج يیعتبر مكان العمل أحد حد

، لأن لولا صلة المسار بالعمل لما شملته الحمایة ى التنقلالجهة التي تختلط بالباعث عل و كذاالمسار 

 فيه سنبحث أولا و علی،حوادث التي تقع علیه حوادث مسافةضد المخاطر المهنیة و لما إعتبرت ال

.تحدیده جغرافیا فيالعمل ثم مكانمفهوم 

قع مثلا للعامل بین مكان العمل و مؤسسة أخرى ذهب إلیها العامل للبحث عن لا یعد حادث مسافة الحادث الذي ی1

منصب عمل أفضل أو بین المحكمة التي أدلى بها الشهادة في قضیة ما قبل توجهه لمكان العمل، أو بین البنك

و مكان العمل.

ة للمسار المضمون، فبینما حصرها كل إختلفت قوانین الدول في تحدید الجهة المقابلة لمكان العمل أو النقطة الثانی2

من المشرعین الجزائري و الفرنسي بمحل الإقامة و مكان تناول الطعام و لأغراض عائلیة، سكت المشرعان المصري 

و الكویتي عن ذكرها و إكتفیا بمكان العمل فقط.
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:مفهوم مكان العمل–1

سنحاول معرفة ما إذا كان مفهوم مكان العمل على نطاق حوادث المسافة یتحدد بنفس 

حدد بالنسبة لحادث العمل ، حیث یتى نطاق حوادث العمل أو یختلف عنهالمفهوم الذي یعطى له عل

."لطة أو تبعیة أو إشراف المستخدمكل مكان یتواجد فیه العامل تحت س":على أنه

یقطعها العامل للذهاب إلى هو هل المسافة التي اطرح نفسهت تتساؤلاعدة و في هذا المقام، 

حتى و لو كان أو الرجوع منه تعتبر دائما هي المسار المضمون الذي یحمى بحادث المسافةالعمل

العامل محمي فقط أثناء تنقله للقیام بعمله المعتاد دون العمل الغیر هلعرضي؟ أومكان العمل

حمى إما طبقا لحادث العمل (كونه في ممحمي طبقا لحادث المسافة و إنما لا یكون  فقد ؟معتاد

أو طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة.1مهمة)

على أن لحادث المسافة و منها تشریعنا ایة القانونیةإتفقت جمیع التشریعات التي أقرت الحم

"أي  :مكان العمل هو المكان الذي یتعین أن یبدأ منه المسار أو ینتهي إلیه. و یقصد بمكان العمل

 هو: أو. 2مكان یحدده المستخدم أو طبیعة العمل ذاتها، بهدف القیام بالعمل الذي یكلف به العامل"

."ینفذ فیه العامل واجباته المهنیة و تمنح سلطة تحدیده إلى المستخدمذلك الحیز الجغرافي الذي "

أو المخبزة، كما قد یكونقد یكون مكان العامل ثابتا كمقر الشركة أو المصنع أو الورشة ف         

قد یكون أو  ،طبیعة النشاط الممارس مثل نشاط المقاولات أو الكهرباء أو صیانة الهاتفل تبعامتغیرا

یحتفظ حیث تجار الأمتعة. حدد كما هو الحال بالنسبة لسائق شاحنة نقل و توزیع البضائع أوغیر م

ما دام العامل یتواجد أو ینتهي إلیه مكان تنفیذ العمل بصفته كمكان عمل یبدأ منه المسار المضمون 

إنتهاء وقت حتى و لو كان ذلك بعد ،فیه طبقا لتعلیمات و أوامر المستخدم و تحت إشرافه و مراقبته

العمل العادي.

فمكان العمل إذن هو الذي یخضع فیه العامل لرقابة المستخدم أي یكون في علاقة تبعیة له، 

را) الذي سیتم و لا یشترط أن یعرف العامل مسبقا مكان العمل (خاصة إذا كان مكان تنفیذ العمل متغی

بحیث العمل  إلىو من أو الإیاب أن یكون الذهاب. فقد یتعرف علیه لاحقا، إنما یشترطتوجیهه إلیه

لإعتبار الواقعة حادث مسافة إلا إذا ثبت أن العامل كان متوجها إلى مكان العمل من ذلك لا یكفي 

.اب منه كان بعد إنهاء العملأجل مباشرة العمل أو أن الإی

إلى مكان من و ل تنقلهحیث أن التكییف القانوني للحادث الذي یتعرض له العامل خلا

سنوضحه على النحو ة، المكان الذي یتوجه إلیه العامل للقیام بواجباته المهنیسبسیختلف بح،العمل

الأتي:

تمم، السالف الذكر.المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و الم83/13من ق 07المادة 1

بناءا على ذلك، یعتبر مكان التدریب المهني مكان عمل. 2
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فإن الحادث یعتبر حادث أصیب العامل أثناء ذهابه أو رجوعه من مكان عمله المعتاد،فإذا -

.مسافة

فهو  ،1غیر معتاد للعملالمكان لتعرض لحادث خلال توجهه أو إیابه من افي حین إذا -

.و لیس حادث مسافة2حادث عملفحادثه یكونسیكون في مهمة و بالتالي

من یستفیدأنه لا یكفي خضوع العامل لسلطة و إشراف المستخدم حتى ما سبق،نستخلص م

أو لأوامر یكون سبب التنقل هو القیام بعمل مكلف به طبقا لعقد العملیجب أن الحمایة و إنما 

.3المستخدم

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة 83/13من قانون 12من نص المادة و          

. و من اق حوادث العمل أو حوادث المسافةنخلص إلى وحدة مفهوم مكان العمل سواء على نط

أكثر منه إلى العمل تأدیة ى أن یقود إل، فإن المسار المضمون یجب ادةالتفسیر الحرفي لنص الم

یجب تحدید المكان الذي كان یقصده العاملفإنه لتحدید المسار المضمون، و من تممكان العمل

: إذا ما وقع حادث للعامل في هذا المكان فهل سیعتبر عائدا منه ثم نطرح السؤال التاليأو كان 

و یعتبر ،كان عملفیعتبر هذا المكان هو م،إذا كانت الإجابة بنعمفل أم لا؟ الحادث حادث عم

، فلا یعتبر هذا المكان مكان الإجابة بلا، أما إذا كانت اي قانونمنه و إلیه هو المسار المحالتنقل م

عمل و منه لا یعتبر المسار منه و إلیه محمیا.

و ما یلیها.57المرجع السابق، ص. جلال محمد إبراهیم،1

لقد ثار خلافا كبیرا في الفقه و القضاء الفرنسي حول طبیعة و وصف الحادث في حالة ما أصیب العامل إثر 2

بعمل معتاد علیه أو عمل عرضي، لأن المشرع الفرنسي یمیز من حیث التعویض بین حادث لما كان متوجها للقیام

حادث العمل و حادث المسافة عكس مشرعنا الذي أقر نفس الخدمات لمختلف المخاطر المهنیة المشمولة بالحمایة 

على إثر حادث عمل. حیث لا أهمیة للتفرقة بین ما إذا كان العامل قد أصیب83/13القانونیة المقررة في قانون 

أو حادث مسافة لعدم تأثر أي من الحقوق المقررة قانونا بهذا الخلاف.  

: ّ بأن الإصابات التي حدثت لعمال زراعیین نتیجة تصادم 1960-04-27قضى مجلس قضاء وهران بتاریخ 3

شیة. بحیث خلف التصادم قتلى عربة إعتاد مستخدمهم تخصیصها لهم، كانت تنقلهم إلى المدینة لشراء حاجیاتهم المعی

و جرحى، نعتبر حادث عمل على أساس أن المستخدم هو الذي كان ینظم بدقة تنقل عماله بعد كل مرة یستلمون فیها 

أجورهم، إلى المدینة لقضاء حاجیاتهم و شراء لوازم معیشتهم، و تم ذلك یوم عطلة. فرأى المجلس أنه فضلا عن كون 

وع، فإنه منظم و مجاني یقع على نفقة المستخدم، فیمكن إعتباره أجرا عینیا یضاف إلى الأجر التنقل تم یوم عطلة الأسب

النقدي، و علیه فإن العمال و هم في حالة تنقلهم من المزرعة إلى المدینة، كانوا یخضعون لسلطة المستخدم و لو 

لى أساس أن:بصفة جزئیة. لكن محكمة النقض رأت عكس ذلك و لم تعتبر الحادث حادث عمل ع

التنقل الذي إنجر عنه الحادث تم یوم عطلة.-

الغرض من ذلك التنقل كان لقضاء حاجات شخصیة و لیس من أجل القیام بعمل.-

المستخدم لا یلزم عماله بالتنقل من المزرعة إلى المدینة بل یبقى أمرا إختیاریا لهؤلاء لدى لبسوا في تبعیة لمستخدمهم -

أثناء التنقل. 
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و في الختام نستخلص بأن فكرة مكان العمل هي نفسها سواء في نطاق حادث العمل 

أن إعتبار الحادث الذي یقع للعامل خلال تنقله إلى عمله أیا كان المكان الذي ، وأو حادث المسافة

.لا حادث عمل، عد حادث مسافةینیة (شریطة أن لا یكون في مهمة) سیؤدي فیه واجباته المه

:الحیز الجغرافي لمكان العمل–2

للذهاب إلیه ها العاملالمقصود بمكان العمل الذي تكون المسافة التي یقطع في بحثال بعد

و ما ،بحوادث العمل و الأمراض المهنیةالمتعلق 83/13من قانون 12بالمادة  ةأو العودة منه محمی

تحدید النطاق الجغرافي لهذا علینا الآن، العامل یعد مكان عمل أم لاه إذا كان أي مكان یتواجد فی

الفاصلة بین مكان أي البحث عن الحدود یبدأ مكان العمل و متى ینتهيالمكان، بمعنى تبیان متى

ني التكییف القانو معها یختلف و التي تلك الإشارة الفاصلة بین مكانیین بمعنى،العمل و الشارع

.للحادث الذي سیتعرض له العامل

وضعت علامة الحدود عند الباب الخارجي لمكان العمل، بحیث عندما الأمر،بدایةفي          

كن القول ، حتى یمبمكان العملفیكونخل إلى المؤسسة التي یعمل بها ا الباب و یدیجتاز العامل هذ

، أما إذا إجتاز الباب لحادث الذي سیقع له یعد حادث عمل، و أن ابأنه تحت إشراف مستخدمه

، العمل أي لا یخضع لسلطة مستخدمهخروجا نهائیا بعد إنتهاء ساعات العمل إعتبر خارجا من مكان

.ا ما تعرض لحادث فیعد حادث مسافةإذما و في حالة 

، فلیس مكان العمل بالمنصب بارة "مكان العمل" بمعناها الضیقعلیه لا یجب فهم عو          

، بل یعني لزاما كل مكان الذي ینتقل إلیه لإنجاز عمله فقط(المركز) المعین للعامل أو الموقع 

یتعرض له لو لم یكن في حالة تنفیذ عقد یتعرض له العامل للخطر المهني أي لخطر ما كان ل

. فلا یقتصر مكان العمل على مكان المؤسسة فقط و إنما یمتد إلى أي مكان یتواجد فیه 1العمل

.2العامل تنفیذا للعمل المكلف به

سسة للقیام بالمهام المدى الذي یطوف فیه العامل داخل المؤ كل إذن یشمل مكان العمل على 

و كذا  ،الأروقة و المعابر الني یجتازهاو خاصة السلالم التي یصعد علیها و المسالك و ،یهالموكلة إل

غرف الملابس  وعمل ملاحق المؤسسة مثل المراحیض . كما یشمل مكان البائالمر ساحات و ال

العامل بأمر من إلیه یذهب كذا المكان الذيو  .3قاعة الطعام و مطعم المؤسسة والمرششات  و

تنفیذ عمله طبقا بغرض امل مه أو لحاجة العمل حتى و لو خارج المؤسسة التي یتواجد فیها العمستخد

.لعقد العمل

.41فرنان علي، المرجع السابق، ص.1
2 KESSOUS Rolland, réflexions sur l’accident de trajet, l’accident du travail et l’accident de mission
conclusion droit social, N°12, 1992, p.1019.

شخص أو مؤسسة أخرى لا یهم إن كان المطعم مسیرا من طرف رب العمل بنفسه أو لحسابه أو تحت إدارة3

بواسطة نقابة العمال أو الشؤون الإجتماعیة. أو
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فإعتبر،1على أن القضاء الفرنسي توسع كثیرا و أظهر مرونة كبیرة تجاه تحدید مكان العمل

و على هذا لعمل طا باأن یكون سبب ذهابه مرتب ةطییذهب إلیه العامل مكان عمل شر مكانكل

:الذي وقع للعامل أثناء تنقله إلىإعتبر حادث مسافة ذلك الحادث ،الأساس

فائدة على المؤسسة التيمكان الرحلة طالما كان مجبرا على حضورها لما یعود علیه من -

.یعمل بها

.مرضیةة الحصول على عطلبغرضم التي یودع فیها شهادة طبیة منشأة المستخد-

أو السنويلتي یذهب إلیها العامل بغرض تجدید إشتراكه الأسبوعي أو الشهري محطة النقل ا-

.صاحب العملمن بناءا على أمر 

و إلى مما سبق یتضح لنا بأن المشرع الجزائري لما إشترط أن یكون الذهاب أو الإیاب من 

ادث على مجرد وقوع الح . و أن2بالعمل ذاته لا لأمر آخریجب أن یكون من أجل القیاممكان العمل 

لا یعد كافیا ، بحوادث العمل و الأمراض المهنیةالمتعلق 83/13بموجب قانون المسار المضمون 

.الحادث حادث مسافة موجبا للحمایةلإعتبار 

:العمل (محل الإقامة و ما شابهها)الجهة المقابلة لمكان  –02فرعال

و الفرنسي الجهة المقابلة لمكان العمل و على خلاف حدد المشرع الجزائري و كذلك المغربي 

بجهة من الجهات التي عددها و على سبیل الحصر و لیس البیان كنقطة بدایة، 3المشرع المصري

فقرة ال 12حیث حصرها مشرعنا في ثلاث أمكنة، نصت علیها المادة بو نهایة المسار المضمون.أ

:الآتيعلى النحو ،عمل و الأمراض المهنیةحوادث الالمتضمن83/13الثانیة من قانون 

،مكان إقامة العامل-

،د علیه العامل عادة لتناول طعامهالمكان الذي یتردما شابه مكان الإقامة: + -

المكان الذي یتردد علیه العامل عادة لأغراض عائلیة .+

:محل الإقامة–1

مة تلك النقطة التي ینتهي عندها أو یبدأ منها المسار المضمون، و ذلك یعتبر مكان الإقا

تبعا للإتجاه الذي یسلكه العامل. و علیه، لا تعد الحوادث التي یتعرض لها العامل داخل مكان الإقامة 

و ما یلیها.260أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 1

فلا یتعلق الأمر مثلا بطلب شهادة عمل أو تمدید العطلة المرضیة، أو لحضور تكریم أحد الزملاء...الخ.2

بي إعتمدا نفس الأمكنة كمشرعنا، لكنهما أضافا محل الإقامة الثانویة في حین نرى بأن المشرع الفرنسي و المغر 3

أما المشرع البلجیكي فأضاف إلى محل الإقامة و مكان تناول الطعام، مكان الوفاء بالأجر. أما المشرع المصري 

ى مكان العمل فسكت عن الجهة المقابلة، حیث حدد فقط مكان العمل كنقطة بدایة رحلة الذهاب أو الإیاب من و إل

دون النقطة المقابلة، لكن الفقه و القضاء المصریین تبنا ما جاء في التشریع الفرنسي.
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حادث مسافة، و بذلك، لا تخضع للحمایة القانونیة. و خلافا على ذلك فإن الحوادث التي قد یتعرض 

عمال بالنقطة الأولى للمسار المضمون (مكان العمل) تعد حوادث عمل.لها ال

مفهوم محل الإقامة :-أ

و لم یحدد المكان الذي ینطلق منه ،résidence ـترجمة لعبارة "مكان إقامة"مشرعالإستعمل 

الذي یصرح به العامل للذهاب إلى عمله أو المكان الذي یرجع إلیه بعد إنتهاء عمله فهل هو المكان

إلا أنه .قامة رئیسیة أم ثانویة أم عرضیةلم یحدد إن كانت الإالعامل عند إبرام عقد العمل؟ كما أنه

domicileن الإقامة معنى الموطن اقطعا لا یقصد بمك
مصدره وطن و هو منزل 2فالموطن لغة.1

.ص و یتخذه وطنالذي یقیم فیه الشخ، و هو المكان اقامة الإنسان ولد فیه أو لم یولدإ

"موطن كل جزائري هو :على ما یلي3من القانون المدني36في المادة المشرعفقد نص 

المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي، و عند عدم وجود سكنى یقوم محل الإقامة العادي مقام 

ه نلاحظ بأن ومنالمواطن. و لا یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت". 

مشرعنا یستعمل كلمة موطن عوض وطن .

ذلك المكان الذي یتصل به الشخص قانونا بسبب العلاقة ":الموطن بأنه4عرف بعض الفقه

حیث یعتبر الموطن علاقة قانونیة و معنویة ."التي تربطه به حتى و لو إنقطع عن الإقامة الفعلیة فیه

، كفكرة قانونیة مجردة تحدد المركز القانوني ص و بین الشخص ذاتهیقطن به الشخبین المكان الذي

للشخص إذ فیه یقطن بالنسبة للأعمال القانونیة فهو مركز أعماله و نشاطه الرئیسي أي المكان الذي 

أكثر من موطن واحد.لشخص واحد لا یمكن أن یكون ف ،یمارس فیه حقوقه المدنیة و كمكان وحید له

نجد أن مشرعنا إنتهج مسلك المشرع الفرنسي، حیث إستخدم كلمة الموطن للدلالة على محل الإقامة ككلمة شائعة 1

بشكل واسع .

.906)، ص.1984بیروت، دار المشارف، ، ( لبنان، 27المنجد في اللغة و الأعلام، ط. 2
80/07بالقانون ، المعدل و المتمم 1975-09-26المتضمن القانون المدني، المؤرخ في 75/58الأمر رقم 3

84/21، و بالقانون 1983-01-29المؤرخ في83/01ت، و بالقانون المتعلق بالتأمینا1980-07-09المؤرخ في 

، المؤرخ في87/19، و بالقانون رقم 1985قانون المالیة لسنة ، المتضمن1984-12-21المؤرخ في 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین ، المتضمن ضبط كیفیة إستغلال 08-12-1987

المؤرخ في 89/01، و بالقانون رقم 1988-05-03، المؤرخ في 88/14و واجباتهم، و بالقانون رقم 

، المؤرخ في07/05و بالقانون رقم ، 2005-07-20المؤرخ في 05/10و بالقانون 07-02-1989

13-05-2007.
أحمد عبد الثواب محمد بهجت، المشكلات التي یثیرها حادث طریق العمل في القانون المصري (على ضوء المادة 4

و المادة الأولى 1957یولیو23لفرنسي من القانون ا451/1) بالمقارنة مع المادة 1975لسنة79الخامسة من قانون 

.116، ص. 2006دار النهضة العربیة، ، القاهرة، مصر،01، ط.1945دیسمبر13من القانون البجیكي
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، لدى لها مدلول ه وطناذأقام بمعنى دام في المكان و إتخهي مصدرف، 1امة لغةأما الإق

، كفكرة واقعیة تحدد المركز ن الذي یسكن به الشخص و بین ذاتهمادي و فعلي و تربط بین المكا

أو ذلك  یقي و الفعلي الذي یقطن به الفردالواقعي و الفعلي للشخص و بأكثر تدقیق تعني المكان الحق

كون مكان الإقامة هو ذاته الموطنفقد ی،2الذي یعیش فیه الشخص فعلا و بطریقة معتادةالمكان

موطنا د من بینهایختار الفر حینئذلإقامة تتعدد أماكن ایمكن أن ، و قامةیختلط هذا الأخیر بالإماحین

.صل الإقامة عن الموطن بلا تعارضو هنا تنفله 

فیلا ، منها ما هو مادي (منزل، 3محل الإقامةتمیز بعض العناصر و المقومات وجدت

، و منها ما هو كون ضروریة للمعیشةشقة...) و الأثاث و الأشیاء المنقولة التي یحتویها و التي ت

ها الشخص معنوي یتمثل في المصالح العائلیة و الراحة النفسیة و الطمأنینة و السكینة التي ینشد

.4فیه

مصلحة العاملأن تملك العامل لعدة أماكن إقامة، یحقق بلا محال، و مما لا شك فیه

إعتمد عبارة "مكان الجزائرينامشرعحیث أن، قانونیةو ذلك عن طریق توسیع من مجال الحمایة ال

ة الثانیة التي تتصف بالجمود ، لأن العبارة الأولى أكثر مرونة من العبار عوض عبارة "الموطن"5إقامة"

لعامل أكثر لو معتادة فیما یجعل ، حیث تتمثل الإقامة في أي مكان یستقر فیه العامل بصفة ثابتة 

.و على إثره أكثر حمایة عند تنقلهمن جهة مقابلة لمكان العمل 

ي هذا المیدان نا القضائي ف، و إجتهادم یعرف مكان الإقامة و لم یحددهاو بما أن مشرعنا ل

"إذا كانت الإقامة ، الذي أقر بأنه:6، لدى أرغمنا على اللجوء إلى الإجتهاد القضائي الفرنسيمنعدم

ل مكان ، لا یشكیبقى أي مكان یتخذه العامل مسكنا، غیر منظمة و منفصلة عن الموطن ، فحقیقیة

.ن على طابع الإستقرار أو الثبات"هذا المسك ىنطو إإقامة إلا إذا 

.664المنجد في اللغة و الأعلام، المرجع السابق، ص.1

قراءة في القانونین   محمد الكشبور و بلعید كرومي، حوادث الشغل و الأمراض المهنیة: المسؤولیة و التعویض2

.98، ص.2004مطبعة النجاح الجدیدة، ، الدار البیضاء، المغرب،02، ط.03/06و  01/18

.263أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 3

تبقى من صلاحیات القاضي تبیان مدى توفر العنصر المادي و المعنوي في المكان الذي یقیم فیه العامل لإعتبار 4

إقامة. المكان محل

رأى المشرع أن یشمل مكان الإقامة المقصود في مجال قانون حوادث العمل و الأمراض المهنیة، أكثر من محل 5

إقامة للعامل سواء تعلق الأمر بإقامة رئیسیة أم ثانویة طالما إتصف المكان بالإستقرار، و أن العامل فعلا یسكن فیه 

و لا یتواجد فیه فقط بصفة عرضیة.
6 Cass.soc., 05mars 1954, Dr .soc., 1954, p.449, «s’il est vrai que la résidence n’est pas Réglementée et peut
être séparée du domicile .Il n’en demeure pas moins que tout endroit ou une personne fixe une habitation ne
constitue une résidence qu’autant que cette habitation présente un certain caractère de stabilité».
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أي یمكن أن تكون ،، فقد تتعدد إذنحدد نوعیة أو طبیعة مكان الإقامةو بما أن مشرعنا لم ی

له إقامة رئیسیة و أخرى ، كأن تكونن حدي المسار المضمونللعامل عدة أماكن إقامة تشكل حدا م

مكان لعامل مالكا لل، فقد یكون ایحدد علاقة العامل بمكان الإقامة. كما لا یوجد أي نص قانوني ثانویة

. كما یمكن للعامل أن یغیر مكان 1فیه بمحض إرادته أم مرغما على ذلكأو مستأجرا له أو مقیما فقط

.2إقامته خلال مدة تنفیذ عقد العمل

تحدید مكان الإقامة: –ب

فلا ون له أكثر من مكان إقامة واحد بما أن المشرع لم ینص على أنه لا یجوز للعامل أن یك

د صعوبة في التطبیق العملي بشأن تحدید حیز مكان ننا سنج، لكشكال أن تكون له عدة أمكنة إقامةإ

أم لا یشملها؟ الفناء، لحدائق طرقات، العد، السلالمالإقامة ، فهل یشمل ملحقات المحل كالمصا

:القضاء الفرنسي إلى رأییننقسمإ ،و للإجابة عن هذه الإشكالیة

امل باب بیته الخارجي : یعتبر أن المسار المحمي قانونا یبدأ من لحظة مغادرة العلرأي الأولا - 

. و یعاب على هذا الرأي أنه 3بمعنى بعد المرور بكل ملحقاته و إجتیازها و الوصول إلى الشارع

قیمون لكننا نعلم أن معظم العمال یمسكنه الخاص على الشارع مباشرة یحمي فقط العامل الذي یقع

لدى لا یكون لیست ملكا للعامل وحده التيفي عمارات أو مساكن جماعیة أین الملحقات المشتركة و

یمر على ، علیه أن ریق العمومي، حتى یصل إلى الطنصاف تطبیق هذا الرأي لأن العاملمن الإ

.السلالم و على عدة ممرات

، لأنه لا یجوز التوسع عن الأخذ بهذا الرأياجع نوعا ما ، أصبح القضاء یتر لتلك الأسباب و         

لا یشغل منها العامل إلا جزءا ، حیث في مفهوم محل الإقامة لیشمل البنایة ككل (العمارة مثلا)

.4صغیرا

أنصار هذا الرأي أن المسار المضمون یبدأ بمجرد أن یغادر العامل باب بیته أي یرى الرأي الثاني:-

نذ تلك اللحظة من سلالمأ المسار المضمون. فكل ما یقطعه العامل معند إجتیازه لعتبة بیته یبد

1 HAUTEFORT Marie, l’accident survenu dans un logement imposé par l’emploueyr est présumé
professionnel, Jurisprudence Sociale Lamy, N° 157, 07 décembre 2004, p. 09 et s.

نوني یلزم العامل بالبقاء في نفس مكان الإقامة طوال فترة تنفیذ عقد العمل.حیث أنه لا یوجد نص قا2

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، یتحدث المشرع عن المسافة 83/13من قانون 12في نص المادة 3

voixالتي تربط مكان العمل بمحل الإقامة و لیس الطریق العمومي  publique إستخدام المشرع . لأن البعض یرى في

لعبارة "أیا كانت وسیلة النقل المستعملة" یقصد بها الطریق العمومي بل كانت نیته إعتبار حوادث المرور التي یتعرض 

لها العمال أثناء ذهابهم أو إیابهم من و إلى مكان العمل، حوادث مسافة.

، قرارات 120/5/1/06الإجتماعي ، الملف486، ع. 2006-05-24المؤرخ في قرار المجلس الأعلى المغربي4

، و الصادرة عن مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب.  2007، لسنة 01المجلس الأعلى، ج. 
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أما الإصابات التي یتعرض لها العامل داخل تدخل في المسار المضمون.،1طرقات و دهالیزو 

ا كان یتأهب للخروج ، حینمككسر رجله إثر إنزلاقه في الحمام، أو حرقه إثر إنفجار الغازمنزله 

ر تلك الإصابات حادث مسافة و لیست موجبة للحمایة القانونیة المقررة ضد ، فلا تعتبلمباشرة عمله

أین إعتبروا حوادث ،إعتمد هذا الرأي عند معظم القضاةحیث .و الأمراض المهنیةحوادث العمل 

.3أو المصعد2تعرض لها العامل على سلم العمارةیالمسافة تلك الإصابات التي 

في شأنهاد إختلفت الآراء، فلقكان العامل مالكا لها أو مستأجراواء أما بالنسبة للحدیقة س

ها ما یلزم معیشته من فواكه فیثانوي بشرط أن یقوم العامل بزرع فمنهم من إعتبرها كمحل إقامة 

ن تكون نقطة بدایة أو نهایة فأقروا الحمایة للمسافة بین الحدیقة و مكان العمل شرط أ.و خضر

نقل العامل من مكان إقامته إلى تلك الحدیقة عندما یتف ،4ب من و إلى مكان العملاب أو الإیاللذه

تعرض لحادث فلا یكیف بحادث مسافة، لأن القانون لا یحمي المسافة ما بین محل الإقامة یو 

و الحدیقة، على أساس أن هذه الأخیرة لیست طرفا للمسار المضمون.

ت أن تقع الحدیقة على بعد مسافة قصیرة من محل الإقامةو هناك من الآراء من إشترط

أو أن تكون من ملحقات الإقامة 

.5و غیر منفصلة عنها

الإقامة:حلما شابه م–2

إلى جانب مكان الإقامة، نص مشرعنا على مكانین شبههما بمكان الإقامة و هما: المكان 

طعام أو لأغراض عائلیة. و خلافا لمكان الإقامة إشترط الذي یتردد إلیه العامل عادة إما لتناول ال

المشرع عنصر الإعتیاد في المكان الذي یقصده العامل إما لتناول الطعام أو لأغراض عائلیة.

طالما كان لزاما على العامل المرور منها حتى یصل إلى الطریق العمومي الذي یوصله إلى مكان العمل وجبت 1

إضفاء الحمایة علیها.
2 - Cass. Soc. 08-05-1952, D. S.1952, 16eme année, N°03 p.649 .
3 - Dessaint J., les accidents de trajet , Droit social, N°01, 14eme année, janvier 1951, p. 271
4 Dessaint J., ibid, p. 272.

ALBUCHERلم یخالف المحامي َ 5 M.حیث یرى فقط ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة و إنما ینتقده كذلك ،

بأن الحدیقة جزء مكمل للمسكن و تعتبر عنصرا من عناصر محل إقامة (أي إحدى ملحقاتها). و أن التواجد في 

الحدیقة یشبه التواجد في محل الإقامة، و علیه یجب إعتبار العودة إلى الحدیقة إنطلاقا من مكان العمل كأنها العودة 

الذي یربط الشخص بالحدیقة نفسه ذلك الذي یربطه بمحل الإقامة.إلى محل الإقامة بعد العمل، فطبیعة المكان

و لأكثر تفصیل:
Cass Soc. 27/04/1956, D. S. 1956, N° 6 , p. 267, note ALBUCHER M.
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مكان تناول الطعام:  -أ

بالنص على المكان الذي یتردد علیه العامل من أجل تناول الطعام دون تحدید مشرعال إكتفى

.و الإعتیادتناول الطعام :إشترط شرطین همابالمقابل نهلك، 1أو ذكر تسمیة أو طبیعة لذلك المكان

تناول الطعام:شرط–

ون الذي ینطلق منه دائما أن یكون مكان العمل هو أحد حدي المسار المضمیشترط المشرع

بین محل الإقامة التي یقطعها العامل ما فةمسان الفإ المخالفة، مو فهبم، و هذا الأخیرأو ینتهي إلیه

.ة، و في ذلك إجحاف في حق العامل الضحیة غیر محمیتكون و مكان تناول الطعام 

فإذا كان القانون یحمي العامل لما یعود إلى محل إقامته من أجل تناول طعامه، فمن منطق 

طعم بهدف تناول إحدى وجباته إلى مكان الأمور أن یحمیه القانون كذلك لما یتوجه أو یعود من م

و ذلك بغرض تسهیل الحصول على الطعام اللازم لتجدید قوة العامل خلال ، 2العمل مرة أخرى

و حتى تمتد .عملهساعات العمل المتبقیة و إمكانیة مواصلة العمل بنفس الحیویة التي بدأ بها

یجب -ذهابا أو إیابا–ل الطعام و محل الإقامة الحمایة للمسافة التي یقطعها العامل ما بین مكان تناو 

ال أو لأسباب بالضرورة أو الإستعج المسار المضمون و مبرر ل اأن هذا المسار یشكل قطعبنتقبلأن 

  .قاهرة أو لظرف عارض

طالما كانت ظروف ،جمیع الوجبات، المكان التي تأخذ فیهو یقصد بمكان تناول الطعام

  اعشاءأو  غذاءاو أ افطور  كان ، سواءناول إحدى الوجبات كلها أو بعضهارة تتقتضي ضرو 3العمل

.(نهارا أم مساءا)و ذلك بالنظر إلى توقیت العمل 

یدمدت إلى ،عبارة "المكان الذي یتردد إلیه العامل لتناول الطعام"من خلال المشرع هدف ی

أو أكل خفیف ، فقد یكون عبارة عن مطعم كلهاشالحمایة لأماكن تناول الطعام مهما كانت تسمیتها و

سكنى أحد هذا المكان عبارة عنكما قد یكون.زریا أو كانتین أو مقهىأو بیت4أو حدیقة عمومیة

بمعنى واسع أي على خلاف المشرع الجزائري، قام المشرع الفرنسي بتحدید مكان تناول الطعام بالمطعم، الكانتین، أو 1

مكان یتناول فیه العامل عادة طعامه.

و لأكثر تفصیل:
Art 411/02 du code de droit de la sécurité sociale français..

2 DUPEYROUX J-J. et RUELLAN R., droit de la sécurité sociale, 13eme éditions, Paris, France, précis
Dalloz, 1998, p. 521.

إن كل المؤسسات المستخدمة حالیا، و طبقا لنظام العمل، تقتضي قیام العامل بواجباته المهنیة عددا معینا من 3

الساعات یومیا أو وفق فترات صباحیة أو مسائیة أو لیلیة، لدى تمنح له فترة راحة لتناول طعامه، كما تسمح له 

بمغادرة مكان العمل لتناول طعامه.

و لأكثر تفاصیل: 
FABRY Christian, op. cit, 1970, p. 39.

4 TAURAN Thierry et DAP Laurent, accidents du travail et maladies professionnelles guide juridique et
pratique: définitions, formalités, preuves, prestations… cas pratiques, éditons du puits fleuri, le conseiller
juridique pour tous n°179, France 2004, p.40.
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شرطین لإعتبار المكان مشرعال یشترطو علیه أحد أقاربه...الخ. أوأو والدته أو خطیبته قائه أصد

تناول -ما:هالطعام و بذلك یستفید هذا الأخیر من الحمایة، الذي توجه إلیه العامل مكانا لتناول 

.2ئهشرال التناول الطعام و لیس مكانمعدا أن یكون مكانا -، 1الطعام بذلك المكان بصفة إعتیادیة

الأبعد أو الأقرب، فقد یقصد أو یفضل المكانل حر في إختیار مكان تناول طعامهفالعام

.3نظیفة أو رخیصة أو بكمیات كبیرةیدة ویقدم وجبات ج الذيو 

:شرط الإعتیاد-

إلا  ،4إلیه العامل عادة...""...یتردد:بقولهنص صراحة على شرط الإعتیادرغم أن المشرع

ا للعامل إذا من في هذا الشرط رعایة منهااعي و القضاء الإجتماعي لا یتشددأن هیئة الضمان الإجتم

.5ى ذلكما أدت الظروف إل

و منتظمة منذ فترة زمنیة هذا المكان بصفة ثابتةعلى د العامل در ت، أن یو مؤدى ذلك

، إنما لیس مؤدى ذلك الإرتیاد مني متكرر و مستمر. لأن الإعتیاد یفترض أن له معنى ز معقولة

.ي أن یكون التردد مألوفا و دوریاالیومي للعامل على مكان تناول الطعام بل یكف

، بأن یكون محصورا بین عدة أمكنة كون نسبیاین تناول الطعام ا، فإن ثبات مكو مع ذلك

ل . بحیث یمكن للعامل التنویع بین أمكنة تناو رها في مكان معین بذاته دون غیرهبدلا من إنحصا

.6عدة ظروفل نظرا، و الطعام من یوم لآخر منعا للملل

.99محمد الكشبور و بلعید كرومي، المرجع السابق، ص. 1

  و                   

و ما یلیها.273محمد محرز، المرجع السابق، ص. أحمد

ة سریعة و العودة إلى مكان العمل لتناولها هنالك. یشترط المشرع تناول الطعام و لیس مجرد شراء وجب2

في الغالب، یفضل العامل إختیار مكانا لیتناول فیه طعامه بالقرب من مكان عمله حتى لا یصل متأخرا لمواصلة 3

عمله، خوفا من المسائلة أو حرمانه من أجرة نصف یوم.

و لأكثر تفصیل:
LE CALLONEC Joseph, accidents du travail, accidents de trajet, extrémités du trajet possibles, restaurant,
détour, intérêt personnel, non garantie, Droit Social, N° 06, Juin 1970, p.328.

  لذكر.المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف ا83/13من ق 12المادة 4

كأن یكتشف العامل مكانا آخر یقدم وجبات أرخص، أو یغلق المكان الذي كان یتردد إلیه، أو نفد الطعام فیه أو رفع 5

المكان أسعاره، أو تغییر نشاط المحل، أو أن العامل غیر مكان عمله و بالتالي یلزم بتغییر مكان تناول طعامه.

و لأكثر تفاصیل:

.163المرجع السابق، ص.محمد عبد الثواب بهجت،أحمد

فقد تكون هذه الظروف بحسب ملائمة موقع مكان تناول الطعام أو نوعیة الطعام المقدم أو حسب الظروف -6

المادیة للعامل أو بحسب فترة راحة العامل أو ساعات العمل...الخ.
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لثبات في مكان تناول الطعام یمكنتوفر عنصر الإستقرار و اأن نستخلص ،مما سبق

لعامل الذي یضطر لتغییر المكان لظروف خارجة عن إرادته و في لمصلحة االإستغناء عنه رعایة 

، و تبقى للقاضي الإجتماعي و هیئة الضمان ادث یلزم بتقدیم سبب هذا التغییرحالة تعرضه لح

.ث و التأكد من جدیة السببیة للبحالإجتماعي السلطة التقدیر 

و بما أن.1مع مكان العملمكان تناول الطعام ا یختلط  أخیرا تظهر صعوبة، عندم

، فالعامل الذي یتبع الحمایةلا یمتد إلیه،ذهابا و إیابا)مكان تناول الطعام–محل الإقامة (المسار

ضمون (محل م (الأكل) یكون حتما على المسار المهذا المسار قبل بدء العمل بغرض تناول الطعا

اره حادث مسافة ، و رغم ذلك قد یرفض التكییف المهني للحادث أي عدم إعتبمكان العمل)–الإقامة 

سبتحأ، إلا إذا دي للمسار مقارنة مع ساعات العمل، لا یكون العامل في الوقت العالأنه خلال التنقل

.و رقابة مستخدمه، لكن یبقى العامل تحت إشراف وقت الأكل كوقت عمل أو وقت راحة

ة من وسیلة دفقط یحاول الإستفافیما إذا كانحیة، العامل الض عافو بحث في دالر بنا دیج و         

.ر و لا أقلأداء عمله لا أكث إلاسبب تنقله ماعام وضعها تحت تصرفه رب عمله و لتناول الط

لأغراض عائلیة:المكان الذي یتردد إلیه العامل –ب

، إحدى حدود المسافة المحمیة قانونا بناءا یتردد إلیه العامل لأغراض عائلیةیعد المكان الذي 

.و الأمراض المهنیةالمتضمن حوادث العمل83/13من قانون 12على نص المادة 

الإقامة؟ یستقرأ من ذات مكانا مشابها لمحللماذا إعتبره المشرع،و السؤال الذي یطرح نفسه

المادة أن النقطة المقابلة لمكان العمل على المسار المضمون هو المكان الذي یتردد إلیه العامل 

-ما یحدده نص المادةهذا –لأغراض عائلیة بمعنى كل مكان آخر غیر محل إقامة العامل 

.حالات عدیدة لا متناهیةبیقه فيما یعطي لهذا المكان إتساع ثري و سعة غزیرة من حیث تط و هو

بمحل الإقامة المكان الذي یتردد إلیه العامل من أجل أغراض عائلیةمشرعالشابه فعندما

. و نظرا لندرة الفقه و القضاء الجزائري فیما لأن المادة تشیر إلى مكان إقامة،لنقدل اباببذلك فتح 

، بعبارة "أي مكان یتردد عتبر منذ عدة سنواتإالذي  ، لجأنا إلى القضاء الفرنسيعلق بهذه المسألةیت

فالمادة تشیر إلى مكان إقامة لأغراض عائلیة یشابه ، مكان إقامةإلیه العامل عادة لأغراض عائلیة"

.2بنفس النص القانوني لمحل الإقامة (رئیسي كان أم ثانوي)

مكان الذي هیأه المستخدم لهذا الغرض (مطعم، كافیتیریا إذا أجبر العامل على تناول الطعام داخل المؤسسة بال1

كنتین...)، و في حالة تعرضه لحادث فیعد حادث عمل، على أساس أن العامل متواجد بمكان العمل (أحد ملحقات 

المؤسسة) و دائما تحت سلطة المستخدم. أما إذا كان للعامل الحریة في إختیار المكان الذي یتناول فیه طعامه بحیث 

یمكنه مغادرة مكان العمل قاصدا أي مطعم أو أي مكان لتناول الطعام، فیعتبر حادثه حادث مسافة.   
2 DANG-VU Vincent, op. cit, p. 40.
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الغیر منصوص ،1ة و البعدالإقام:یشترط عنصرین هماالفرنسيعلى أساس أن القضاء

و علیه لا علیهما في القانون، حیث أن العامل لا یقیم بهذا المكان بل یقوم بتصرف فقط ثم یغادر،

:2الأماكن التالیة رتدخل في هذا الإطا

زرع الأرض أو الحدیقة أو البستان المنفصل عن المسكن، و الذي یتردد إلیه العامل من أجل حرث -

.لثمارأو قطف االبذور 

، الحضانة أو الروضة...الخ.عامل طفله أو یأخذه منه كالمدرسةالمكان الذي یترك فیه ال-

.ن أجل قبض الإعانات العائلیةمصلحة إداریة یقصدها العامل م-

المسكن الذي یقیم فیه والدي أو أولاد العامل و البعید بمئات الكیلومترات عن مكان عمله.-

، في الواقع، نفس التحلیل بالنسبة لمكان الإقامة ، إعتمد القضاء الفرنسيتفي هذه الحالا

بل إشترط صفة ري لم یشترط قصر أو بعد المسافة . أما المشرع الجزائالثانوي فیما یتعلق ببعد المسافة

الإعتیاد.

ه المكان الذي بإنتقاد فیما یخص بتشبی3قام العدید من الفقهاء الفرنسیینو بناءا على ذلك، 

JAMBU.حیث إنتقد الفقیه .بتردد إلیه العامل لأغراض عائلیة بمكان الإقامة MERLIN محكمة  قرار

و الذي یعتبر بأن المكان الذي یتردد إلیه العامل لأغراض عائلیة 29/02/1968لنقض المؤرخ في ا

.كن یشترطه أو ینص علیهیللقانون ما لم هذا القرار فقد أضافو علیه، .مكان إقامةهو بالضرورة

DUPEYROUXو هو ما ذهب إلیه كذلك الفقیه Jean-Jack  دوى وضع نص عن جتساءلو الذي

.قانوني یكرر المفردات

ب بصفة إعتیادیة إلى أماكن اذهبال،را لظروفه و واجباته الأسریة، نظلزمحیث أن العامل ی

قصد بعبارة "أغراض عائلیة" لا ی. فالمشرع الجزائري فیهاقیمیتناول فیها طعامه أو یغیر تلك التي إما

، حیث لما أضفى الحمایة على المسافة التي یقطعها الغرض من التنقلو إنماالتنقل إلیه مكانطبیعة

 أداءفي سبب التنقل و هو ،علة الحمایةحیث تتمثل .مكان العمل و إلى با أو إیابا منالعامل ذها

تصفأن یفیجب،إلیه العامل عادة لأغراض عائلیةعلى المكان الذي یتردد . فیقاس ذلك العمل

.لحمایة المقررة قانونااعائلي حتى یستفید العامل المصاب من الطابع بالالغرض من التنقل 

 اشرطا ثانیا هو الإعتیاد  فإذا م، یشترط المشرع الجزائري و إلى جانب شرط الغرض العائلي

، و في حالة تعرضه لحادث مرتین فقط و كان سببه غرض عائليكانا مرة واحدة أوقصد العامل م

و لكن ماذا ، لأن شرط الإعتیاد لم یتوفر رغم وجود الغرض العائلي.انونیةقمن الحمایة الفلا یستفید 

واجباته الأسریة أي إتجاه زوجته یقصد المشرع العائلي بالغرض العائلي؟ هل هو ما ینجم عن 

1 MILET Laurent, les accidents de trajet, RPDS, n°564, avril 1992, France, p. 121.
2 MILET Laurent. , la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, op. cit, p. 90.
3 MILET Laurent, ibid, p.90
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.1لأننا قد نصطدم ببواعث إنقطاع أو إنحراف المسار المضمون ؟ه معنى آخرأم ل و والدیهألاده أو  أو

:2العامل عادة لأغراض عائلیة ایتردد إلیه ةنمكأفتعد الأماكن التالیة ك

و المقیمینالمؤسسة الإستشفائیة التي تتواجد فیها زوجة العامل أو أحد أفراد عائلته المرضى -

المریض طابع ستشفى لمدة معینة حتى یكتسي التنقل إلى المؤسسة الإستشفائیة لزیارة بالم

،التكرار أو الإعتیاد

،ثانویة لأحد أصول أو فروع العاملمكان الإقامة الرئیسیة أو ال-

، مؤسسة تعلیمیة).الذي یوضع فیه طفل العامل (روضة، حضانةالمكان-

ل صباح فبل ذهابه إلىقة التي یتوجه إلیها العامل عادة كإعتبر القضاء في فرنسا الحدی

ء بمطعم المؤسسة التي یعمل بها ، بغرض قطف الخضر التي سیتناولها خلال وجبة الغذالهعممكان 

.3مكانا یقصده العامل لأسباب عائلیة

83/13انون من ق12المادة  في"أغراض عائلیة" المنصوص علیها فالمغزى من عبارة

4جه العامل صوب ذلك المكانلیس مكان إقامة أفراد عائلة العامل و إنما الغرض الذي من أجله إتّ 

أن العامل لا یقصد ، بمعنىعائليال ابعالطیكتسب ذي ال أي یجب أن یكون الدافع إلى قصد المكان

شرط آخر یتمثل في معة، و إنما لتنفیذ واجباته العائلیذلك المكان كمكان یقیم فیه أحد أفراد أسرته

.اد على قصد ذلك المكانالإعتی

ث عوارض المسار بشرط یمیز القضاء الفرنسي و ھیئات الضمان الإجتماعي الفرنسیة بین الغرض العائلي و بواع1
الإعتیاد.

2 MILET Laurent, op. cit, p. 92.
.271أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص.3

لأن المشرع لم یعتبره محل إقامة لأنه إذا كان كذلك لما نص علیه ثانیة، فما الجدوى من تكرار العبارات في نفس 4

المادة.

و لأكثر توضیح:
CHAUVY Yves. ,pour une notion élargie des accidents de trajet liés à la vie familiale, D. S. N°01, janvier

1995 ,France, p. 98.
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:المعیار الزمني -02طلبالم

أن مشرعنا أخد العمل و الأمراض المهنیة،المتعلق بحوادث 83/13قانون یستقرأ من

ار في تحدید و مقتضى هذا المعی، 66/1832بعدما تجاهله تماما من خلال الأمر ، 1بالمعیار الزمني

المسار المضمون أنه یتخذ الزمن الذي یقطع فیه العامل المسافة من و إلى مكان العمل أساسا لتحدید 

المسار. 

أن یأخذ ، یقتضي الحمایة في مواجهة حادث المسافةكعنصر في تحدید مجال3فالزمن

مسألتین هامتین هما: هتقدیر عند عتبارالإالقاضي في 

یستلزم في ظل :و مواعید بدایة و إنتهاء العملبین الظروف الزمنیة التي یتم أثنائها التنقل الإرتباط-

، و مؤداه أن یعطي و زمن وقوع الحادثهذا المعیار أن یكون لمكان و زمان العمل صلة بمكان

صابته ، فالمهم أن العامل في وقت إمن أین أتى العامل و إلى أین ذهبللمسار معنى زمني و لا یهم 

  ه.متوجها إلى عمله أو عائدا من كان

تتحدد هذه المدة وفق ظروف الواقع التي لابست تحقق :زمنیة التي یستغرقها التنقل ذاتهالفترة ال-

الحادث الذي تعرض له العامل و أحدث له ضررا بدنیا كطول المسافة التي تفصل بین مكان العمل 

المسافة التي أثناءمن ذات القانون على الزمن الذي یجتاز فیه العامل المسافة بعبارة "...12إرتكز نص المادة 1

هاب إلى عمله أو الإیاب منه...". و بهذا سلك المشرع الجزائري مسلك المشرع الفرنسي الذي إعتمد یقطعها المؤمن للذ

على المعیار الزمني إلى جانب المعیار الجغرافي، لأن كلمة أثناء تدل على الزمن أو الوقت. 

و لأكثر تفصیل:
DUPEYROUX Jean-Jack. et RUELLAN Rolland, op. cit, p. 526.

et
SAINT-JOURS Yves et VACARIE Isabelle et ALVARAZ Nicola, op. cit, p. 106.

المتعلق بالتأمین ضد حوادث العمل و الأمراض المهنیة،  الصادر بتاریخ 66/183) من الأمر 07المادة السابعة (2

الزمني أعلاه،  و التي لا تحمل في عباراتها أیة دلالة على إعتماد المعیار83/13قانون ، و الملغى ب21/06/1966

(قضیة الشركة 10/05/1982بتاریخ 25777و هو كذلك ما أقرته الغرفة الإجتماعیة للمحكمة العلیا بقرارها تحت رقم 

رات المحكمة العلیا)، بن عكنون، الجزائرالوطنیة للنقل الحدیدي ضد كراس محمد)، المأخوذ من الإجتهاد القضائي (قرا

و ما یلیها.115، ص.1986دیوان المطبوعات الجامعیة، 

یرى البعض أن الزمن لا یعتبر شرطا مستقلا و قائما بذاته، فهو لا یتعلق بتحدید المسار، و إنما لإثبات أن وجود 3

بدایة أو نهایة العمل یقیم قرینة على أنه كان العامل على المسار المؤدي إلى مكان العمل في وقت قریب من ساعة

ذاهبا للقیام بواجباته المهنیة أو عائدا من عمله. 

و لأكثر تفصیل:

.268حسن عبد الرحمن قدوس، المرجع السابق، ص. 
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نقل مكان الإغراض العائلیة)، و كذا وسیلة ا-ل الطعامتناو مكان -(مكان الإقامةو الجهة المقابلة

سن و جنس العامل إلى غیرها من العوامل و في ضوء ،، الظروف المناخیةحركة المرور،المستعملة

.1ذلك یتمكن القاضي من تحدید الوقت الطبیعي للتنقل

، لتبیان أنه كان على وحدهل بالمسافة المحددة جغرافیاإلتزام العاممجردحیث لا یكفي

نقطة معینة من نقاط هذه المسافة، إعتبر بحیث إذا ما وقع له حادث على أیة،المسار المضمون

العامل یتواجد على ذات المسار من أجل  أن نتصور ة. و ذلك أنه من الناحیة العملیحادث مسافة

ق الأمر برحلة الذهاب أو الرجوع من تعلن إنظر إلیه من الناحیة المكانیة، العمل لا غیر، دون أن ن

زیارة أحد لكما لو تواجد على هذا المسار من أجل قضاء حاجیات شخصیة أو ،و إلى مكان العمل

ا لغرض الأصدقاء أو للتنزه أو حتى للتوجه إلى مكان العمل، و لكن لیس بهدف أداء العمل و إنم

.أجر...الخ)ب شهادة عمل أو قسیمة ، طلآخر (تمدید عطلته المرضیة

لذي راح ضحیته العامل حادث و مما لا شك فیه أنه في هذه الحالة لا یعتبر الحادث ا

، لأن المشرع لا یحمي المسار المضمون مجردا لذاته و لكن یحمیه فقط إذا ما قطعه العامل مسافة

ام بعمل و لیس لأي ، و لیس إلى أي مكان آخر، و بهدف القیل ذهابه إلى العمل أو رجوعه منهخلا

، لأنه لولا توفر العنصر الجغرافي و الزمني لما إعتبر و منه تظهر أهمیة العنصر الزمنيقصد آخر.

الحادث الذي یقع للعامل على الطریق و الزمن الطبیعیین، حادث مسافة . 

حدود ما بالفعل، إذا ما وقع حادث على المسار المضمون، فلا یكون حادث مسافة إلا في 

مكان المسافة ذهابا و إیابا ما بینإجتیازهذا ما یتطلب أن ، لزمن العادي للمسارإذا وقع خلال ا

.، لا یمكن أن یتم في أي وقت من الیومالعمل و الجهة المقابلة له

إن حمایة العامل جد مرتبطة بساعات العمل و بصفة عامة بلحظة قطع المسار مقارنة مع 

فبالنسبة لساعات العمل، فتحددها السلطة .بالوقت اللازم لقطع تلك المسافةلعمل و كذاساعات ا

ى یمكن المخول لها تحدید مواعید العمل داخل المؤسسة المستخدمة عن طریق اللوائح و القرارات حت

و إیابا.ذهابامكان العمل و الجهة المقابلةالمسافة ما بینلیجتاز فیه العامل معرفة الوقت المناسب

،كما سبق ذكره.و الضروري لقطع المسافة فیختص بهأما فیما یتعلق بتحدید الوقت الملائم 

ن على وقت بدایة أو نهایة العمل. إلا أن و دعتمحیث یلأنه یعتبر من الأمور الموضوعیة القضاة

ائح الداخلیة انین أو اللو مسألة إثبات مواعید العمل لا یعتمد فقط على المواعید المقررة في القو 

.2خلاف ذلك بكل وسائل الإثباتإثبات إنما بمكن للعامل أو ذوي حقوقه و  للمؤسسة المستخدمة

1 FABRY Christian, op.cit, p. 69.
رسمیة و مضبوطة، و لكن إذا كلف العامل بساعات إضافیة لا تظهر مشكلة الإثبات عندما تكون ساعات العمل2

و أثناء عودته إلى مكان إقامته راح ضحیة حادث، فیمكنه و لذوي حقوقه إثبات أنه كلف بالقیام بعمل إضافي بكل

الوسائل الممكنة.
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لا حدث مثله مثل غیره من ، و التنقل ما هو إن لكل واقعة ظروف مكانیة و زمنیةإالواقع  في         

ة العمال في كفل المشرع الجزائري حمایلدى  ،، فهو نشاط مادي یرتبط بالضروریات المهنیةالأحداث

.مواجهة مخاطر التنقل، لكن لیس كل التنقلات، أیا كانت الظروف التي لابستها

المتعلق بحوادث العمل 83/13و یجب الإشارة إلى أنه لا یوجد في نصوص قانون 

بین مكان مسافة ما ، ما یشترط صراحة توافر عنصر الوقت الطبیعي لقطع الو الأمراض المهنیة

12أن نص المادة ،، إلا أن ذلك لا یمنع من منطقیة بل قانونیة إشتراطه ذلكالعمل و الجهة المقابلة

إلى ضرورة أن یقطع المسار المضمون في وقت 1من ذات القانون تشیر ضمنیا و لكن بوضوح تام

.2معین

هاب أو الإیاب من و إلى مكان العمل وقت المسار هو الوقت الطبیعي لبدایة رحلة الذإن          

أو هو اللحظة المعتادة التي ینطلق منها العامل ذهابا أو إیابا من و إلى مكان العمل. بحیث یصل 

العامل إلى مكان العمل في اللحظة التي تسبق بقلیل ساعة بدایة العمل أو ینصرف من هنالك بعد 

ساعة إنتهاء العمل بزمن قلیل .

و بالأخص ،ترتبط حمایة العامل خلال تنقله من و إلى مكان العمل بساعات العمل، عموما

و تطبق قاعدة عامة تتمثل في إعتبار الحادث الذي بلحظة قطع المسار بالنظر إلى ساعات العمل

.، حادث مسافة3یتعرض له العامل في مدة لا تتجاوز ساعة واحدة قبل بدایة أو نهایة العمل

أن نفترض أن العامل یجب، قع خلال الوقت الطبیعيحتى یعتبر قطع المسار أنه و و          

ساعة بدایة العمل إلى مكان العمل أو عائدا منه بالنظر إلى ساعات العمل ( امتجهكان ، الضحیة

.و ساعة إنهائه)

أو متأخرا عن )هذا ما یدفعنا في مرحلة أولیة إلى دراسة أثر وصول العامل متقدما (مبكرا

و في مرحلة ثانیة نتصور تغییر ساعات العمل بمبادرة من المستخدم.بدایة ساعة العمل

دد مدتها.رغم أن المشرع إستعمل كلمة "خلال" التي تعني مدة زمنیة معینة، لكنه لم یسمها و لم یح1

فأطلق علیه عبارات:-و لكن لیس مضمونه–إختلف الفقه و القضاء الفرنسیین حول تسمیة هذا الوقت 2

Temps"الوقت المعتاد".....................- habituel…...

Temps"الوقت الطبیعي"....................- normal…….

Tempsالمعقول"..................... "الوقت -            raisonnable.

كقاعدة عامة، تصبغ هیئة الضمان الإجتماعي كل الحوادث التي تصیب العامل على المسار المضمون بالطابع 3

) واحدة 01تقل عن ساعة (المهني، بشرط أن تكون المدة ما بین لحظة وقوع الحادث و بین وقت بدایة أو نهایة عمله،

نة مع ، لكن لا تأخذ بمدة ساعة واحدة في كل الأحوال، بل تأخذ في الحسبان طول المسافة (البعد أو القرب)، مقار 

وسیلة النقل المستعملة، سن و جنس وصحة العامل الضحیة.
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لحظة بدایة المسار: - 01الفرع

العملمكان ذهاب أو الإیاب من و إلى یقصد بلحظة بدایة المسار أن یبدأ العامل رحلة ال

ل بوقت معقول یسمح كان العمل قبل موعد بدایة العمو مؤدى هذا بأن یبدأ العامل رحلة الذهاب إلى م

یلزم كما یعني بدایة المسار بأن القول بأن العامل كان متوجها إلى عمله.، و یمكنفةله بقطع المسا

.ید العمل مباشرةأن یبدأ رحلة العودة من مكان العمل بعد إنتهاء مواعالعامل 

لعمل (ساعة تعتمد أساسا في تحدیدها على مواعید ایتضح مما سبق بأن لحظة بدایة المسار

، أي أن هذه الأخیرة هي العنصر الرئیسي الذي یعتمد علیه في تحدید الوقت بدایة و نهایة العمل)

.اب إلى العمل أو رحلة الإیاب منهالمعقول لبدایة رحلة الذه

، فلا یحرم من الحمایة العملتقدما أو متأخرا عن مواعید في الواقع، إذا كان العامل مف         

(وصوله متقدما إذا كان بإمكانه تقدیم الدلیل على تصرفهإلا ، 1لقانونیة في مواجهة حادث المسافةا

.مر بساعة بدایة أو إنتهاء العملسواء تعلق الأ،2أو متأخرا)

حلة الذهاب إلى مكان العمل :ر  -1

، أن یبدأ رحلة ن العمل لمباشرة واجباته المهنیةمكا، حتى یفترض أنه متوجه إلى یلزم العامل

. و لقد خفف القضاء الفرنسي من هذا وقت معقول قبل ساعة بدایة العملذهابه إلى مكان العمل في

ل رحلة ذهابه إلى عمله لعامل أن یوفر لنفسه "هامش الأمان" خلاا على ،، حینما إعتنق، أولا3الإلتزام

إلى العمل بعد أي الوصولحصل على تصریح بالتأخر یمنحه له المستخدمعلى العامل أن یت، و ثانیا

.بدایة موعد العمل

التقدم عن ساعة بدایة العمل (هامش الأمان):  –أ

القول بأنه یجب على العامل أن یبدأ رحلة الذهاب إلى مكان العمل قبل الوقت الذي یستغرقه 

، قبل الوقت الذي یكفیه ب علیه أن یبدأ مساره، قاصدا مكان العملیعني أنه یجقطع المسار مباشرة لا 

لقطع ذلك المسار. 

لعادیة لدى منح للعامل وقت مع مقتضیات الحیاة ایتلاءملأن مثل هذا القول یعتبر تشددا لا 

ل ، أطلق علیه عبارة "هامش الأمان" حتى یتمكن من قطع المسار و هو مطمئن إلى أنه سیصإضافي

من ظروف غیر متوقعة أثناء السیرقبله بقلیل تحسبا لما قد یظهر أو إلى مكان العمل في موعده 

.سا) و المعتمدة لإضفاء الحمایة على الحادث الذي قد یتعرض له01إذا لم یتجاوز العامل المدة المقدرة بساعة (1

قد یكون سبب التقدم أو التأخر راجع إلى إنقطاع أو تحویل المسار، أو مرض العامل أو أحد أفراد أسرته أو ظروف 2

العمل، أو أخطار الطریق (إزدحام في حركة المرور أو عطل في وسیلة النقل المستعملة) .    
3 MILET Laurent, la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, op. cit, p.120.
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عطل في وسیلة ت، إضراب في وسائل النقلو الأشغالغلق الطریق للقیام بالترمیمات ،كإزدحام المرور

.1...الخالنقل المستعملة

قطع مسافة رحلة العامل لنفسه وقتا كافیا لإن المقصود بفكرة "هامش الأمان" هو أن یؤمن 

فحرص العمل و رغبته في الوصول في موعد العمل یجیز له أن یوفر لنفسه الذهاب إلى عمله

.2"هامش الأمان"

:التأخر عن موعد بدایة العمل -ب

ملهرحلة ذهابه إلى عمله مبكرا حرصا منه للوصول في الوقت إلى عملعموما یبدأ العا

، فما أثر ذلك تاد لبدایة رحلة ذهابه إلى العمل، لكن قد یتأخر العامل عن موعده المعو عدم التأخر

إذا صرح المستخدم و سمح للعامل بالتأخر عن موعد العمل لأي سبب كان على لحظة بدایة المسار؟

.ي قد یتعرض له العامل حادث مسافةفلا یؤثر ذلك على إعتبار الحادث الذ

لكن ماذا عن تخلف تصریح المستخدم بالتأخر و ما أثره على الحادث الذي قد یتعرض له 

لكن في و  ،للعامل و هو على المسار المضمونالعامل خلال تنقله إلى العمل؟ فإذا ما وقع الحادث 

، لأنه وقت وقوع الحادث كان یجب ألا یكون العامل على المسار غیر الوقت الطبیعي للتنقل

و إنما بمكان العمل و ما تواجده على المسار المضمون في ذلك الوقت إلا بسبب تأخره المضمون

، هل یعتبر في مثل هذه بطبیعة الحالیهمناما ف ، فكیف یكیف الحادث؟3على المسار لأي سبب كان

حادث مسافة أم لا؟ الحادث الذي تعرض له العامل،الحالات

خر الفعلي للعامل خلال المسافة التي یقطعها للتوجه إلى مكان ن التأأالحیاة العملیة تدل

العمل لا یؤدي إلى حرمانه من الحمایة القانونیة في حالة وقوعه ضحیة لحادث رغم تأخره في السیر 

.4طالما دلت ظروف الحال على توجهه إلى مكان العمل للقیام بواجباته المهنیة

.251جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص.1

لم یتفق على تقدیر مدة هامش الأمان، حیث أنه بعد المد و الجزر، حدده القضاء الفرنسي بثلاث مرات مدة قطع 2

وعة و وسیلة النقل و سن و صحة ) واحدة قابلة للتعدیل وفقا للمسافة المقط01المسار. و في الجزائر المدة هي ساعة (

العامل.

و لأكثر تفاصیل: 
Lamy social , droit du travail sécurité sociale, Paris, France, 1995, p. 1162.

سواء تعلق السبب في التأخر في المغادرة إلى العمل أو إنقطاع أو إنحراف المسار.  3

یرجع حتما لسبب أو لآخر، فمن غیر الإنصاف حرمان العامل من الحمایة المقررة قانونا، ما دام أن ما دام التأخر4

12هدف العامل من التنقل هو الذهاب إلى مكان العمل لأداء العمل و لیس لغرض آخر. و كذلك إن إستقراء المادة 

نیة، نجد بأن مشرعنا یأخذ حقیقة المعدل و المتمم و المتضمن حوادث العمل و الأمراض المه83/13من ق 

بالمعیاریین: الجغرافي و الزمني، لكن یعطي أكثر أهمیة للمعیار الأول. 
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رحلة العودة من العمل :–2

على ترخیص بالتأخر من مستخدمهمادام یسمح للعامل بتوفیر هامش الأمان و الحصول

یبدأ رحلة الذهاب إلى العمل في وقت مغایر للموعد الرسمي سواء بالتبكیر علیهیمكنه أن فإنه 

ان العمل في غیر الموعد أن یبدأ رحلة الإیاب من مكو قیاسا على ذلك یمكنهأو التأخر عنه، 

.و مغادرته قبل المواعید الرسمیةالعمل أ دیعامو إنهاء ما بالتأخر في مكان العمل بعد إ الطبیعي

لعمل عقب إنهاء یوم یاب من الإه یجب على العامل أن یبدأ رحلة اأنبتقرفإذا كانت القاعدة 

رخیصتدعو العامل إلى الحصول على ت، لكن قد تظهر ظروف و مستجدات ترغم أو العمل مباشرة

.أو إلى التوقف قبل بدایة التنقل1بالإنصراف المبكر من مكان العمل

:العمل ءهاإنبالإنصراف قبل موعد رخیصل على تالحصو  –أ

امته بعد الدوام الیومي. كقاعدة عامة، یبدأ العامل رحلة الإیاب من مكان العمل إلى مكان إق

اء العمل صفة مباشرة أم لا) مبكرا عن موعد إنتهیمكن أن یبدأ رحلته إلى مسكنه (بكإستثناءا،و 

أو للراحة2ةحاجقضاء من أجل لمبكر سواء بالإنصراف ارخیصبشرط أن یتحصل على ت

:التوجه إلى مكان الإقامة-القاعدة العامة

كان العمل متواجد على المسار المضمون (مو هو حادث لمؤداه أن العامل الذي راح ضحیة 

بمعنى أن العامل یغادر مكان .3المسارالطبیعي لإجتیاز ذلك وقت اللكن لیس في ،قامة)محل الإ

ثم یرجع إلیه ثانیة، و علیه نمیز بین حالتین:العمل بعد حصوله على ترخیص بالإنصراف 

وقوع الحادث على المسار المضمون:-الحالة الأولى

رحلة الإیاب ثانیة إلى مكان و ما بین ،امتهذهاب العامل إلى مكان إقرحلة ما بینمیز ن

العمل لمواصلة العمل. 

یحتمل طلب العامل تصریح من مستخدمه لمغادرة مكان العمل قبل إنهاء عمله حالتین:1

فقد یغادر العامل عمله دون رجعة،-

إثرها طلب التصریح بالإنصراف، یعود ثانیة إلى منصبه لیواصل عمله بعدما یقضي العامل حاجته التي على-

ثم یغادره بعد إنهاء ساعات العمل الیومیة.

كأن یتوجه العامل إلى البنك أو مركز برید بغرض سحب مبلغ مالي أو راتبه، أو إلى حلاق أو مركز تجمیل 2

تخراج بعض الوثائق، أو لزیارة محامي وكله في قضیة للإستعداد للذهاب إلى حفل زفاف، أو إلى مصلحة إداریة لإس

هو طرفا فیها...الخ.

بمكان العمل على أساس أن الحادث وقع في زمن یسبق موعد  الأن في وقت الحادث یفترض أن العامل متواجد3

.ء العملإنها
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یعتبر الحادث الذي یتعرض له العامل خلال :من مكان العمل إلى مكان الإقامةلتنقللبالنسبة -

تنقله حادث مسافة و لا تؤثر المغادرة قبل الأوان على التكییف القانوني للحادث بشرط أن العامل 

.1صریح بالإنصراف من قبل المستخدمیحصل على الت

إذا ما تحصل العامل على الإذن بالإنصراف من بالنسبة للرجوع من مكان الإقامة إلى مكان العمل:-

:، یجب التمییز بینته من مكان إقامته إلى مكان عملهو أثناء عودمل بغرض قضاء حاجة ماالع

قضاء حاجته  بغرض إتمام العمل كر إلى العمل بعد إذا ما رجع العامل ثانیة بعد إنصرافه المب - أولا

، 2ملعالحادث الذي قد یتعرض له حادث إعتبر

یة (طلب ، إلى مكان العمل بغرض قضاء حاجة شخصبعد إنصرافه المبكرالعاملعاد ما  إذا - ثانیا

.3فالحادث في هذه الحالة لیس حادث مسافة،قسیمة أجر، شهادة عمل)

حراف عن المسار المضمون:الإن-الحالة الثانیة

من بأن حصول العامل على التصریح بالإنصراف المبكر4الفقه الفرنسيالبعض منیقر

، لا یؤثر فقط على الحوادث التي قد یتعرض لها العامل على المسار مكان العمل بموافقة المستخدم

الإنحراف عن المسار المضمون ، بل یؤثر كذلك علىمن مكان العمل إلى مكان الإقامة)المضمون (

مبكرا حتى و لو لم یحترم  یشترط لتكییف الحادث بأنه حادث مسافة، أن یتحصل العامل على الترخیص بالإنصراف 1

الغرض الذي من أجله حصل على التصریح.

طلب عامل إذن بالإنصراف خلال فترة راحة منتصف النهار، لزیارة إبنته التي أجریت لها عملیة جراحیة و أثناء 2

فرنسیة عودته إلى مكان عمله لمباشرة واجباته المهنیة، أصیب بحادث مرور و توفي. حیث قضت محكمة النقض ال

بأن الحادث هو حادث مسافة على أساس أن العامل لم یتوجه إلى منزله خلال توقف العمل إلا بإذن من مستخدمه 

و أن الحادث وقع له لما كان ینبغي الوصول إلى موقع عمله. 

و لأكثر تفصیل:
Cass. Soc. 08-05-1961, Dalloz 1961, p. 536

إعتبره حادث عمل من خلال مثلا:أما قضاءنا ف

، مأخوذ من حمودي عبد الرزاق دلیل 09/04/1994الصادر عن الغرفة الإجتماعیة بتاریخ  34702القرار رقم  -

  .274و  273، ص.2012، الجزائر، بودواو، 01، ط.02الإجتهادات القضائیة في القضایا الإجتماعیة، ج. 

.101، ص.01، ع2000، م ق لعام 14/07/1998المؤرخ في  166006القرار رقم  -

تحصل عامل على إذن بالإنصراف من مستخدمه و الذي زوده بشاحنة و سائق، بغرض مساعدته لنقل أثاثه 3

و أغراضه من مكان إقامته القدیم إلى الجدید، و بعد الإنتهاء من عملیة النقل رجع العامل بالشاحنة إلى مقر عمله من 

لرجوع إلى مكان إقامته و حینها تعرض لحادث. ففي هذه الحالة رفضت محكمة النقض الفرنسیة أجل أخد دراجته و ا

الطابع المهني للحادث على أساس أن العامل لما رجع إلى مكان العمل لم یكن للقیام بعمله بل لأخذ دراجته أي لغرض 

ادث مسافة.شخصي لا علاقة له بالعمل و منه لم تعتبر الحادث الذي تعرض له العامل ح

و لأكثر تفصیل: 
Cass. Soc. 01-03-1962, Dalloz, 1962, p. 107.

4 FABRY Christian, op. cit, p. 70.
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ه لا یمكن للتصریح لكن البعض الآخر یذهب إلى أن.ء حاجة من حاجیات الحیاة العادیةلقضا

بمعنى أنه ،المضمونعدل من الشروط التي وضعها المشرع لمد الحمایة على المسار یبالإنصراف أن 

حیث أن .یكن یتمتع بها أصلالیس من شأن التصریح أن یمد حمایة قانونیة للعامل في ما لو لم

و إنما، ریح بالإنصراف المبكر أي دخل، لم یكن للتصإستفاد من الحمایة في هذه الحالةالعامل لما 

.نونالأن الإنحراف كان مبررا قا

:آخرالتوجه إلى مكان -الإستثناء

لتوجه إلى مكان ما قد یصرح العامل بالإنصراف المبكر عن موعد إنهاء العمل بغرض ا

لمقابلة) أي ، أي أن العامل یتنقل بین مكان العمل و مكان آخر (غیر الجهة ا1لقضاء حاجة خاصة

عرض له العامل ، و لعله لهذا السبب لا یمكن إعتبار الحادث الذي قد یتخارج المسار المضمون

.حادث مسافة

، حتى و لو وقع خارج لمفهوم الضیقالحادث حادث عمل بایعتبر أن هذا2إلا أن البعض

و أن العامل تحصل على موافقة المستخدم على الإنصراف ، ن العمل، لأنه وقع في وقت العملمكا

الوقت الذي غادر فیه مكان العملو علیه یتلقى أجره رغم تغیبه و عدم قیامه فعلا بالعمل في ذلك 

یخصم من أجره مدة تغیبه من العمل. أي لا 

، لا یعني أبدا أن العامل ریح بالإنصراف المبكر أو بالغیاب، أن التصو یعاب على هذا الرأي

.ة المستخدمة بل لقضاء مصلحة خاصةمكلف بمهمة لمقتضیات العمل و لا لمصلحة المؤسس

لم یغادر مكان العمل وقبل نهایة دوامه الرسمي إلا بعد حصوله على نرى أنه ما دام العامل 

المتعلق 83/13المقررة في قانون ترخیص من طرف مستخدمه، فإنه یبقى یتمتع بالحمایة القانونیة 

بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، لكن بالمقابل إذا غادر العامل منصب عمله دون إذن و قبل نهایة 

افة و قد موعد العمل و دون إذن من مستخدمه و في حالة تعرضه لحادث فلا یعتبر حادثه حادث مس

یتعرض، إلى جانب حرمانه من الحمایة التأمینیة ، إلى مساءلة تأدیبیة لإرتكابه خطا مهنیا. 

نعني أن الغرض من الإنصراف هو قضاء حاجة معینة غیر مرتبطة بالعمل، لأنه في هذه الحالة الأخیرة نكون أمام 1

ة و علیه إذا وقع له حادث فهو حادث عمل. إرسال العامل في مهم

و لأكثر تفصیل:

و المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم.83/13من ق 08المادة 

  يبین القانونین المصري و الكویتدراسة مقارنةجلال محمد إبراهیم، حمایة العمال ضد حوادث طریق العمل:2

.261، ص.1989و القانون الفرنسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
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:یة العمللتأخر في مغادرة مكان العمل بعد نهاا –ب

مجرد إنهاء من المقرر أن العامل یبدأ رحلة الإیاب من مكان العمل إلى مكان الإقامة ب

ء بمكان العمل لمدة قبل ، یضطر أو یرغب العامل في البقا، إلا أنه أحیانامواعید العمل الرسمیة

أو ملابسه، فقد یتعلق الأمر بأخذ قسط من الراحة للإستعداد للمغادرة أو لتنظیف نفسه المغادرة

ي رحلة العودة إلى مكان إقامته فیكون مبررا في هذه الحالات تأخر العامل ف،1نتظار شخصلإأو 

برر أحیانا بأسباب ، و هو توقف یإعتبر توقفا على المسار المضمون، وو قصیرألوقت طویل 

.العادیة، أو یبرر للضروریات الأساسیة للحیاة مرتبطة بالعمل

أما إذا تأخر العامل بمكان العمل لحضور إجتماع لجنة المشاركة للمؤسسة المستخدمة 

حتى قبل أن یبدأ المسار المضمون ، فهو توقف النظمه المستخدم أو العمحفل تكریمأو لحضور

.و متى كان مبررا، إعتبر الحادث الذي یقع للعامل، حادث مسافة

و نهایة مواعید العمل ، فإنه یمكن على ضوء لحظة بدایة و إستنادا إلى ما سبقو في الختام 

ه ي ینبغي على العامل أن یبدأ فی، الوقت الطبیعي و العادي الذأن نحدد و لو بالتقریبالرسمیة، 

، و علیه لا یجب أن یكون تحدید تلك اللحظة بالجمود بل یضطر ذهابه أو إیابه من و إلى العمل

ثر على ؤ أن تأو متأخرا لعدة ظروف دونالعامل لبدایة رحلة الذهاب إلى عمله أو العودة منه مبكرا

.وضعه القانوني

):المضمونسارن التنقل (مدة قطع المزم -02الفرع 

ه خلال الوقت الطبیعي لا یكفي أن یبدأ العامل رحلة الذهاب إلى مكان العمل أو الإیاب من

أن یقطع كذلك المسافة المحمیة قانونا خلال الفترة الزمنیة المعقولة أي الزمن الطبیعي مانإ، و لذلك

المقابلة إلى مكان العمل في الوقت المعتاد . بمعنى أن العامل قد غادر الجهة 2عادة اللتنقل لإجتیازه

إلا أنه لم یقطع هذه لمقابلة في الوقت المعتاد لذلك لذلك، أو أنه ترك مكان العمل متجها إلى الجهة ا

ع اقط(إنامل قد تباطأ بلا مبرر أو توقف ، كأن یكون العسافة في الوقت الطبیعي و المعتادالم

الحالة، فلا تعتبر إصابته حادث مسافة لعدم قطعه المسافة . فإذا أصیب في هذهدون مبرر)المسار

.3المحمیة ذهابا أو إیابا في الوقت الطبیعي و المعتاد لذلك

العامل الذي أنهى عمله و یبقي بمكان العمل لمدة معینة ینتظر فیها زمیل له و یتصرف هكذا إما بدافع أن یركب 1

لعمل معینة مع بعض زملائه معه سیارته لیوصله في طریقه إلى مكان إقامته، و إما أن یبقى العامل مدة معینة بمكان ا

لمناقشة شؤون العمل.

.296حسن عبد الرحمن قدوس، المرجع السابق، ص.2

.263جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص.3
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و المقصود بوقت المسار هو الوقت العادي و الضروري الذي یستغرقه العامل لقطع المسافة 

. و تظهر الحكمة من وجوب یاباا و إذهاب1التي تفصل ما بین مكان العمل و بین الجهة المقابلة

للعامل في قطع  أد لقطعها في أن كل تأخیر أو تباطو المعتافي الوقت الطبیعيالمسافة هذه إجتیاز

لا تعد ف ،یق و لا یستحق الحمایة القانونیةیضاعف من إحتمال وقوع مخاطر الطر ،المسار المضمون

.2للمسار المضمونإصابته حادث مسافة لأنه خرج عن الإطار الزمني 

، یفترض معه أن العامل لما أصیب نه إذا كان ذلك التأخیر غیر مبررأ ،ضف إلى ذلكأ         

أن إصابته كانت ناتجة عن  ىو بهذا یفقد القرینة عل،هبا إلى مكان العمل أو عائدا منهبحادث كان ذا

مسار المضمون خلال الوقت لحادث مسافة و التي یفترض توافرها، إذا ما قطع العامل المصاب ا

و المعتاد و المقدر له. و یلزم في هذه الحالة بأن یثبت توفر العلاقة السببیة بین التنقلي الطبیع

.3و بین الإصابة، و أنه لولا قطعه لذلك المسار لما تعرض للحادث و لما إنجرت عنه تلك الإصابة

، و هو ما یطلق على عناصر الواقع الثابتةتقدیره یرتكز الوقت الطبیعي للتنقل من حیث 

یحدد الوقت الذي ، لذلك یتعین علیه و هویه القاضي الإجتماعيعلیه "التقدیر الواقعي" الذي یحتكم إل

أي سواء ، 4، أن یدخل في مجال التقدیر كل عناصر الواقع الموضوعیة و الشخصیةیستغرقه التنقل

العامل كحالته الصحیة و البدنیة و سنه و جنسه أو طبیعة تلك المرتبطة  بطبیعة العمل أو بقدرات 

أو وسائل النقل و ظروف التنقل بذاته كطول أو قصر أو سهولة أو صعوبة المسافة أو حركة المرور

.الجویة كالریاح و الأمطار...الخالمستعملة أو الظروف

:ظروف السیر–1

، أما عن الأسباب ة المسافة من حیث الزمنا في إطالتؤثر ظروف المرور و السیر شیئا فشیئ

(الوضعیة) فهي معروفة و تتمثل خصیصا في الإزدحام في حركة المرور الموضوعیة لهذه الحالة

heures"الإكتظاظخاصة ساعات de pointes"تأخر وسائل النقل،السیئة، الظروف الجویة.

المتضمن حوادث العمل 83/13من ق 12تتمثل الجهة المقابلة، كما سبقت إلیه الإشارة و وفق ما جاءت به المادة 1

ة، في مكان الإقامة و مكان تناول الطعام و المكان الذي یتردد إلیه العامل لأغراض عائلیة و التي و الأمراض المهنی

جاءت على سبیل الحصر. 
2 FABRY Christian, op. cit., p. 72 .

تعتبر قرینة بسیطة حیث یمكن نقضها من طرف هیئة الضمان الإجتماعي بأن تثبت بأن العامل قد قطع المسار 3

نحرف عنه دون أي مبرر.أو إ

منطقیا، یجب أن تقدر لحظة بدایة المسار بطریقة شخصیة و لیس بطریقة موضوعیة، لأن موضوع التقییم هو 4

سلوك إنساني و لا یكون من العدل تقدیره بطریقة حسابیة محضة.

و لأكثر تفصیل:

.40بلال العشري، المرجع السابق، ص. 
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.1الذي یمكن أن یفسر بإزدحام المروربعین الإعتبار التأخر الطفیف یأخذو نشیر إلى أنه لا 

، دون أن یشكل الإزدحام ىتفادفلا یهدف من وراء ذلك إلا لفلما یقوم العامل بتغییر مساره 

و هذا - ح إشكال فیما یتعلق بمدة المسار في هذه الحالة لا یطر ف .أو إنحرافا عنهذلك قطعا للمسار

.یجعل التنقل أسرع نالنسبة لعدد الكیلومیترات لكار بلأن تغییر المسار یطول المس-مفهوم

فإنه ،ة في مدة المسار تكون جد معتبرة)على مدته ( الزیاد او لكن إذا كان لتغییر المسار أثر 

یجب على العامل الضحیة أو ذوي حقوقه إثبات أن الحادث وقع في الوقت المعقول و العادي للمسار

المتضمن 83/13انونمن ق12ق ما نصت علیه المادة مبررة وفأو أن عوارض المسار كانت 

.أو لظرف عارض أو لأسباب قاهرة، أي الضرورة أو الإستعجالمهنیةحوادث العمل و الأمراض ال

:بعد مكان العمل–2

إذا ما وقع الحادث على مسار غیر مضمون فلا یبحث في مدى وقوع الحادث في الوقت 

. و تظهر إشكالیة خاصة فیما یتعلق بالعمال 2لأن المسار بذاته لا یخضع للحمایةالطبیعي للمسار

و على سبیللقطع مئات الكیلومیترات  هم، مما یضطر بعید عن محل إقامتهمالذین یعملون في مكان

، یغادر هؤلاء مكان إقامتهم في ساعة مبكرة عن الموعد الرسمي لبدایة العمل الحذر أو لتفادي التعب

.وقف بمكان ما قریب عن مكان العملرض التبغ

و بین مكان التوقف فلا یعد حادث مسافة الإقامةو في حالة ما وقع الحادث ما بین مكان 

إلا انه بالنظر إلى المعیار الزمني، .3حادث مسافةفیعتبر ،لمعیار الجغرافينا اطبق إذا ،غم أنهر 

.4كثیر عن الموعد الرسمي لبدایة العملفلحظة وقوع الحادث بعیدة و متقدمة ب

یعاب على هذا الموقف لهیئة الضمان الإجتماعي أنها تجعل العمال الذین یعملون في أماكن 

.5مخاطر العمللبعیدة عن مكان إقامتهم عرضة لأخطار الطریق و كذا 

أنه یجب أن یدرس كل حادث على حدى، لأن ظروف السیر مثلا تختلف من مكان إلى آخر و من قریة إلى حیث1

heureمدینة و كذلك من أیة ساعة في الیوم إلى ساعة الإكتظاظ " de pointe" و من یوم إلى یوم، حیث تزدحم یوم ،

الأحد صباحا و یوم الخمیس مساءا.

قامة العامل أو بین محل إقامة العامل و مؤسسة كان یبحث فیها عن عمل أفضل.كأن یقع الحادث ما بین محلي إ2

على أساس أن مكان التوقف یقع ما بین مكان الإقامة و مكان العمل أي أن العامل لم ینحرف عن المسار 3

المضمون.

عة الثامنة و النصف ) صباحا و موعد بدایة العمل یكون على السا05كأن یقع الحادث على الساعة الخامسة (4

  ) كلم .100) و المسافة ما بین مكان الإقامة و بین مكان العمل تقدر بمائة (30سا08(

بما أن هیئة الضمان الإجتماعي ترفض الطابع المهني للحادث، فهي تعرض لا محال العامل لأخطار الطریق، لأنه 5

كیز و الیقظة. أما بالنسبة لمخاطر العمل، فبسبب قطع یحاول الإسراع للوصول في الوقت إلى عمله مما یفقده التر 

مسافة طویلة یكون العامل بدنیا متعبا، فكیف یمارس عمله بكامل قدراته؟ خاصة، إذا كان من طبیعة عمله أنه یتطلب 

التركیز و الجهد البدني.
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مكان العمل:قطتینن نتلك المسافة المحصورة ما بیهو المسار المضمون إن  ،خلاصةكو          

–مكان تناول الطعام –أماكن هي: محل الإقامة بثلاث، و التي حددها مشرعنا المقابلة لهالجهة و 

بحسب المسار المضمون فیتحددجتیازإوقت  أما.المكان الذي یتردد إلیه العامل لأغراض عائلیة

.1الوقت الطبیعي له

العنصر الزمني و لیس  لىتغلب العنصر الجغرافي عیي تحدید المسار المضمون، ف و         

المسار و ما، 2طبیعة هذا المسار بمفهومه المكانيل طبقاطع المسار المضمون یتحدد العكس، فوقت ق

لیس فكیف یمكن أن تكون المسافة الفاصلة بین نقطتین،المسافة ما بین نقطتینإلا تلكمضمون ال

.3و الذي لیس له أي مدلول زمنيعلى إنحراف المسار لها معنى مكاني؟ كما أن مشرعنا ینص

1 DUPEYROUX Jean-Jacques et RUELLAN Rolland, op. cit, p. 521.
2 FABRY Christian, op. cit., p. 72.

.265حسن عبد الرحمن قدوس، المرجع السابق، ص.3

  و                     

و ما یلیها .173جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 
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المسار المضمون:-الفصل الثاني

و ما شابهها ألا یكفي أن یتنقل العامل من مكان عمله إلى الجهة المقابلة (مكان الإقامة 

بل علیه أن یسلك قانونا،حتى یستفید من الحمایة المقررة ،كمكان تناول الطعام أو لأغراض عائلیة)

یكون ، و إذا ما تحدد على نحو معین فإنه لیس في كل مرة یقطع فیها العامل المسار الطریق الطبیعي

، إذ أن الأمر لا یكون كذلك إلا إذا تم قطع المسافة تحقیقا لغرض معین حتما هو المسار المضمون

.1على صلة بالعمل، و إلا فقد الحمایة القانونیة

قد تصور طریقا نموذجیا معینا و أي إنحراف عنه یفقد المشرعو ما یؤكد مزاعمنا، أن 

العامل الحمایة القانونیة، و هذا الطریق أطلق علیه الفقه و القضاء الأجنبي عبارة "الطریق الطبیعي" 

ف خلال المسار و بهذا و الذي له مفهوم مكاني. كما حجب مشرعنا الحمایة عن العامل الذي یتوق

یطیل الزمن المعقول لقطع تلك المسافة المحمیة قانونا و بهذا یظهر لنا جلیا المفهوم الزمني للطریق.     

ون هذا المسار هو الطریق یجب من جهة أن یكفإنه حتى یكون المسار مضمونا،و علیه، 

یتحقق إنقطاع المسار أو إنحرافه إلا لمبرر شرعي.، و من ناحیة أخرى یجب أن لا الطبیعي

.209جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 1
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:1الطریق الطبیعي-المبحث الأول

إذا كان من الضروري تحدید طرفي المسار، فإنه لا یكفي لتحدید نطاق الحمایة في مواجهة 

، لدى انك تتعدد و تتشعب في غالب الأحیأخطار التنقل إلى و من مكان العمل، ما دامت المسال

.2وجب أن یكتسي المسلك بعض الخصائص

 هیجب أن تتوفر فی،یعتبر الحادث الذي یكون العامل ضحیته حادث مسافةث حتىیح

بعض الشروط و المتمثلة في وقوع الحادث خلال المسافة التي یقطعها العامل ما بین مكان العمل 

.ین الجهة المقابلة و في زمن معینو ب

یشترط أن یسلك العامل الطریق الطبیعي للذهاب إلى عمله أو العودة ت،في جمیع الحالاف         

.4بالأخذ بعدة عوامل موضوعیة لا شخصیة،3منه و یتحدد الطریق الطبیعي وفق بعض الفقه

في سهولة و قصر الطریق، لأن ما الطریق المعیار الموضوعي یتمثلالمعیار الموضوعي:-

لك الطریق الذي یسلكه الرجل العادي لو وجد في نفس الظروف التي وجد فیها العامل الطبیعي إلا ذ

.ة تطبیقهو یمتاز هذا المعیار بسهول،5الضحیة

، بمعنى سنه و جنسه هذا المعیار في ظروف العامل المصاب نفسهیتمثل :المعیار الشخصي-

6و یعاب على تطبیق هذا المعیارم، كمدى تحمله الإنتظار أو الإزدحاو حالته الصحیة و طباعه

أو التأكد منها. صعوبة إثبات العوامل الشخصیة المتعلقة بالعامل الضحیة

بحیث ،فضلا عن أنه لا یمكن تحدید طریق نموذجي معین لإصباغه حكم الطریق الطبیعي

حمایة المقررة قانونا لأن لما إستفاد من ال،أنه لو سلك العامل طریقا آخر غیر ذلك الطریق النموذجي

العودة منه عكس المشرع المصري الذي وصفه لم یصف المشرع المسار الذي یسلكه العامل للذهاب إلى عمله أو 1

chemin>الفرنسيبالطریق الطبیعي، و هو ترجمة لما إعتمده القضاء  naturel ou chemin habituel>.

لم یحدد المشرع الفرنسي لا الطریق الطبیعي و لا خصائصه، بل ترك المسألة للفقه و القضاء اللذان أولیاها عنایة 2

لمنوال سار المشرع الجزائري.و على نفس اخاصة،

و ما یلیها.649المرجع السابق، ص.محمد لبیب شنب،3

  و                    

.176بدر جاسم الیعقوب، المرجع السابق، ص. 

یرى بعض الفقه أنه یجب تحدید الطریق الطبیعي بالأخذ بالمعیارین: الموضوعي و الشخصي معا، أما معظمه فیرى 4

لأخذ بالمنظور الموضوعي مجردا عن المنظور الشخصي، و یعاب علیه، بأنه یحرم العدید من العمال الذین وجوب ا

یختارون طریقا في العادة لا یسلكه الرجل العادي، لكنه یتوافق مع رغبتهم و شخصیتهم. 

محمد لبیب شنب، المرجع أعلاه، نفس الصفحة.  5

ابات العمل في الوظائف العامة دراسة تحلیلیة و تطبیقیة لأنظمة الخدمة صالح ناصر العتیبي، التعویض عن إص6

.73، ص. 2005المدنیة و العسكریة في الكویت، لجنة التألیف و التعریب و النشر، الكویت، 
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السیر على الطریق قد تطرأ علیه بعض التغیرات بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة كالظروف الجویة 

.1و العوامل المناخیة، أو لأسباب تتعلق بملابسات الطریق أو أمنه

للمنهج بعاإختیاریا من قبله و هو یقطعه تكما أن الطریق ذاته لیس مفروضا على العامل بل 

و له، بشرط أن یكون الطریق مفتوحا للسیر بالنظر لوسیلة النقل ي یحلالذي یراه و في الوقت الذ

.2المستعملة و كذا بشرط أن یكون وقت إجتیاز المسلك متقاربا مع وقت بدایة و نهایة العمل

یما یتعلق بتحدید أيسكت فحدد نقطتي بدایة و نهایة المسار لكنهأن المشرع،سلفنا الذكر

ن هاتین النقطتینذكر عبارة "المسافة التي یقطعها" ما بی،طریق یسلكه العامل، بل أكثر من ذلك

و بذلك لم یوضح لنا لا شروط و لا طبیعة هذا الطریق. فهل أي طریق یوصل ما بین هاتین النقطتین 

هو المسار المضمون؟ أم یجب أن تتوفر فیه بعض الشروط؟

و أمام الصمت التشریعي و القضائي الجزائریین فیما یتعلق بتحدید ماهیة الطریق الطبیعي 

.ة، إلى الإجتهاد القضائي الفرنسيوجب علینا اللجوء، كما جرت العاد

"المسافة التي تقطع من مكان إلى آخر" ، یمكن تعریف الطریق بأنه:3فمن الناحیة اللغویة

مكاني ال المفهومین:على في آن واحد الطریق ور هده المسافة"، و علیه ینطويل عبأو بأنه: "فع

"المسافة التي تفصل بین مكانین یجب قطعهما للتنقل من إحداهما إلى :، لأن الطریق هوزمنيالو 

زمنا معینا.بالضرورة یستغرق فعل قطع هذه المسافةإعتبار أن ، و كذلك ب4الأخرى"

"كل طریق یجب أن تتوفر فیه شروط معینة من إلى أن الطریق الطبیعي هو:و منه نتوصل

ایة القانونیة لأنه لا یعقل حتماالناحیتین المكانیة و الزمنیة"، و إذا تخلفت إحداهما عنه فقد الحم

الجزم بحمایة أي طریق و كل طریق یقطعه العامل في أي وقت و في كل الإتجاهات یحلو له للتنقل 

.5عمله إلى مكان إقامته أو ما شابههمن مكان

تحدید الطریق الطبیعي:-01المطلب

القانون أي مسار یسلكه العامل حتى أنه، من الناحیة الجغرافیة، كم هي كثیرة لا یحمي

الطرق التي تربط إحدى نقط الجهة المقابلة بمكان العمل. و عامة، یفترض بأن العامل یقطع المسافة 

سلك الطریق الطبیعي، و كم هو صعب تحدیده، لما تتعدد المسالك و الطرقات التي كلما المحمیة 

.260أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 1
2 SAINT-JOURS Yves et VACARIE Isabelle et ALVARAZ Nicolas, p. 105.

.465المنجد للغة و الأعلام، المرجع السابق، ص. 3

یفهم من التعریف أن العمال المقیمون بمكان العمل لا تكون ضحیة لحادث مسافة بل لحادث عمل فقط، لأن المسار 4

محل الإقامة) یقع في الحیز الجغرافي لمكان العمل و یبقى لهم المسار ما بین مكان العمل و ما-المسار (مكان العمل

بین مكان تناول الطعام أو لأغراض عائلیة.

.211جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 5
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بعض 1تسمح بقیادة العامل إلى نفس نقطة الوصول. و أمام هذه الإشكالیة، وضع القضاء الفرنسي

إضفاء صفة الطبیعیة على إحدى المسارات التي تربط مكان ، التي نتمكن عند تطبیقها من المبادئ

بالجهة المقابلة.  العمل

و بما أن الطریق هو تلك المسافة التي تفصل ما بین مكانین، فإنه و مما لا شك فیه أن 

. انالطرق التي تربط ما بین مكانین تختلف فیما بینها طولا أو قصرا، صعوبة أو سهولة، خطورة أو أم

ق الحمایة، بمعنى لا یشمل كل الطرق التي الحمایة للعامل أثناء تنقله فقد حدد نطاالمشرعو لما أقر

أي الطریق الذي تتوفر 2تربط بین مكان العمل و مكان الإقامة أو ما شابهه، بل فقط الطریق الطبیعي

فیه بعض الشروط و یلزم العامل بالسیر فیه دون غیره.

بل ،دا و لا ثابتاالطریق الطبیعي على أساس أن هذا الأخیر لیس واحبتحدید المشرعلم یقم

للتغییر و التعدد، فقد یختلف من عامل إلى آخر و أحیانا مع نفس العامل طبقا لملابسات قابلا

. لهذا الغرض قام القضاء الفرنسي بوضع بعض المعاییر و الضوابط و ظروف یوم وقوع الحادث

لتحدید الطریق الطبیعي. 

معاییر الطریق الطبیعي:  - 01الفرع

ا أن الطریق الطبیعي هو الطریق المألوف الذي یجب على الإنسان العادي أن یسلكه. بم

.3و غالبا ما یكون هو المسار الأیسر و الأسهل بین محل إقامته الدائم أو المؤقت و بین محل عمله

.4ابلةلكن في الواقع لا یوجد مسلك واحد قصیر و آمن و مباشر یربط مكان العمل بالجهة المق

المسار الذي یسلكه العامل في بدایة الأمر، وضع القضاء الفرنسي شرط الإعتیاد لإعتبار ف         

معوضا ، متراجعا عن شرط الإعتیادللذهاب إلى عمله و العودة منه، طریقا طبیعیا، ثم ما لبت یعدله

بشروط أخرى تنحصر في: الأقصر و المباشر و الآمن.إیاه

   د:شرط الإعتیا-1

الأقل یقطع العامل المسافة ما بین مكان العمل و الجهة المقابلة، ذهابا وإیابا على

. فخلال هذه الفترة، یعتاد العامل 5) مرات في الأسبوع و لعدة سنوات05(ة، خمسیومیا)02(مرتین

فة ، فهل في هذه الحالة یكتسب ذلك الطریق ص6على التنقل على ذات الطریق بصفة منتظمة

الطبیعیة؟ أي هل یؤثر الإعتیاد على الصفة الطبیعیة للطریق؟ و للإجابة عن هذه الإشكالات، تصور 

الفقه حالتین هما: 

1 MILET Laurent, la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, op. cit, p. 114 et suite.
2 MELENNEC Louis et JUTTARD Jean, op. cit, p.47.

.31، ص. 1967مطبعة النهضة الجدیدة، الهلالي، تأمین إصابة العمل علما و عملا، القاهرة، مصر،عبد العزیز 3

تتعدد هذه المسالك تبعا لطریقة التنقل و وسیلة النقل المستعملة، و التي یبقى العامل حرا في إختیارها.4

مكان عمله.تمتد هذه الفترة طوال حیاة العامل المهنیة إلا إذا تقاعد أو غیر 5
6 FABRY Christian, op. cit, p. 65.
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المبدأ : -أ

1طبقا للمجرى العادي للأمور، و ما دام حدي الطریق (نقطة بدایة و نهایة المسار) ثابتتین

لمعتاد فإنه لیس حتما هو الطریق الطبیعي، لأن العامل له و أن التنقل فیما بینهما یشكل الطریق ا

.عتاد على مسلك معین یمكنه تغییرهالحریة التامة في إختیار المسلك الذي یروق له، حتى و لو إ

نه، حتىحیث لا یشترط أن یتبع العامل نفس الطریق في رحلة الذهاب إلى مكان العمل أو الإیاب م

لا یفقد الحمایة.

، لأنه یمكن أن لا لیس شرطا من شروط الطریق الطبیعيو منه نتوصل إلى أن الإعتیاد 

طریقا ا لكنهغیر معتادن الطریق المعتاد طریقا طبیعیا، و على عكس ذلك، قد یكون الطریق یكو 

.2طبیعیا

الإستثناء: -ب

یلحق تغییر في لا نكون أمام طریق معتاد عندما لا یكون حدي المسار ثابتین بمعنى

و نهایة بین نقطتي بدایة-ذهابا و إیابا–موقعهما، لأن العامل لا یسلك نفس الطریق خلال تنقله 

المسار المضمون. و في حالة ما تعرض العامل لحادث فهل هو حادث مسافة أم لا؟ 

والدیه و الإقامة إذا كان العامل یتنقل من مكان عمله إلى غیر مكان إقامته، أي ذاهب لزیارة

معهما طوال العطلة الأسبوعیة، ففي هذه الحالة لسنا أمام طریق معتاد و رغم ذلك یعد الحادث الذي 

، أما إذا توجه العامل یوما ما، من مكان إقامته 3قد یتعرض له العامل على هذا المسلك، حادث مسافة

دمه، ففي هذه الحالة كان مشرعنا إلى غیر مكان عمله العادي لكن بغرض أداء عمل كلفه به مستخ

. و یعتبر الحادث 4صارما و كیف الحادث بأنه حادث عمل على أساس أن العامل كان مكلف بمهمة

ها من طرف مستخدمه أو الإیاب منهالذي یقع له خلال ذهابه إلى مكان تنفیذ المهمة المكلف ب

.5حادث عمل و لیس حادث مسافة

یخص الفقه مكان العمل و مكان الإقامة بإعتبارهما ثابتین دون مكان تناول الطعام أو المكان الذي یتردد إلیه 1

العامل لأغراض عائلیة.

و ما یلیها. 214جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 2

عتیاد في فعل إجتیاز الطریق و إنما في المكان الذي یقصده العامل و لا یخرج عن لأن المشرع لا یشترط الإ3

الأماكن التي نص علیها المشرع و إلا إعتبر الحادث حادث عام. 

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر. 83/13من ق 07المادة 4
، قضیة: (الصندوق و.ت.إ.ج) ضد (أ م)، حادث عمل 14/07/1998بتاریخ  166006م قرار المحكمة العلیا رق5

و ما یلیها.   101، ص. 01، ع 2000م ق لسنة توقیف علاقة العمل، -صة خروجوجود رخ-خارج مكان العمل
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ا لإعتبار الطریق طبیعیا، و رغم ذلك ار الإعتیاد شرطا و لا معیار كن إعتب، لا یمأخیرا

"إن إعتیاد العامل على سلوك طریق معین لمدة طویلة من  :إلى 1توصلت محكمة النقض الفرنسیة

الزمن یمكن أن یكسب هذا الطریق صفة الطبیعیة".

الشروط الأخرى للطریق الطبیعي:-2

تیاد لیس معیارا ممیزا للطریق الطبیعي، هذا ما جعل الفقه یبحث توصلنا إلى أن عنصر الإع

ر فمنهم من یرى بأنه شرط القص،عن معیار محدد للطریق الطبیعي، لكنه لم یتفق على معیار واحد

من یرى أنه ، و منهمناأنه شرط الأمأي الطریق الأقصر أو المختصر، في حین یرى البعض الآخر

من یقول بأنه الطریق المباشر و الأقصر.، و هناك 2اشریجب أن یكون الطریق المب

شرط القصر: -أ

في غالب الأحیان، فمن بین الطرق المختلفة و التي تربط أو توصل ما بین نفس نقطتین 

الجزم (بدایة و نهایة المسار)، فإن الطریق الطبیعي یعد الأقصر طولا، إلا أن الواقع یبین أنه لا یمكن

بحتمیة التلازم بین صفتي الطبیعیة و القصر، فقد یكون الطریق طویلا إلا أنه أقل خطورة و مع ذلك 

.3یعتبر طریقا طبیعیا

مصطلح الطریق الطبیعي من إبداع القضاء الفرنسي، و من الملاحظ أن سبق الذكر، أن

فة الطبیعیة لحادث یقر القضاء الفرنسي صهذا الأخیر لم یلتزم دائما به، أي أنه طبقا لملابسات ا

الحادث، فأحیانا یقر بأنه الأقصر، في حین أنه یرفض الحمایة للعامل الذي للطریق الذي وقع فیه

مد الحمایة للعامل الذي سلك د خطورة من الطریق الأطول. و أحیانا،سلك طریقا قصیرا لكنه أش

.4حام مثلا، أو لوجود أشغال على الطریق المعتادطریقا طویلا أكثر راحة و سهولة، لتفادي الإزد

ق الطبیعي و أن الطریق الأطول لا یكونفإن الطریق الأقصر لیس هو حتما الطری،و علیه

بالضرورة طریقا طبیعیا. و منه فقصر أو مباشرة الطریق لیست المعاییر المحددة للطریق الطبیعي.

1 Cass. Soc., 08 janvier 1975, D.S., 1975, N° 02, p. 498, note Saint-Jours Yves.

أي لا یصبح ،العامل على سلك طریق معین لمدة طویلة یكسبه معرفة و خبرة للسیر فیه بعیون مغمضةلأن إعتیاد

.بالنسبة له دون غیره من البشربل أكثر أمنا من الطرق الأخرى ذلك الطریق خطرا 

نة و لیس بتعسف. فیجب یرى أنصار هذا الرأي أنه یجب عند التأكد من توفر شرط المباشر في الطریق أن یتخذ الأمر بمرو 2

أن لا یتم وفق المنطق الریاضي الذي یقضي بأن أقصر الخطوط ما بین نقطتین هو الخط المباشر. و علیه لم یختلف الفقه في 

الرأي و إنما إختلف في إستعمال صیغ مختلفة للتعبیر و الدلالة عن نفس الفكرة.

لات الحمایة للعمال الضحایا لحوادث المسافة، و اللذین سلكوا لقد أقرت محكمة النقض الفرنسیة في العدید من الحا3

طریقا طویلا و ذلك بالنظر إلى ظروف إجتیازه و كذا درجة خطورته.

و لأكثر تفصیل:
MILET Laurent, la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, op. cit. p. 116.

4 BUHL Michel et CASTELLATTA Angelo, accident du travail et maladie professionnelle: procédure
indemnisation-contentieux, 2eme édition, Paris, France, Delmas, 2004, p. 90.
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القصر في إضفاء صفة الطبیعیة على الطریق، ذهب جانب من و أمام عدم نجاح معیار 

الفقه الفرنسي إلى وضع معیار مركب یتحدد وفقه الطریق الطبیعي بأنه الأقل طولا و الأكثر راحة

.1و الأقل خطرا، أو هو الطریق الأكثر مباشرة و الأكثر سرعة و الأكثر سهولة

:هذا الرأي أخد بمعیار القصر ثم أضاف شرطین هماو بناءا على ما تقدم، یظهر لنا أن 

، و علیه یصبح الطریق الطبیعي هو الطریق الأقل خطورة من بین كل الطرق 2الراحة و عدم الخطورة

التي یجتازها العامل خلال ذهابه إلى مكان العمل أو الإیاب منه.

شرط الخطورة: -ب

د معیار القصر، على أساس أن التأمین عموما یجب الأخذ بمعیار الخطورة و عدم إعتما

یهدف إلى حمایة المؤمن علیه ضد خطر ما، و قانون حوادث العمل و الأمراض المهنیة یحمي 

العمال ضد المخاطر المهنیة المتمثلة في حادث العمل و المرض المهني و حادث المسافة، و تعد 

رة الحمایة ضد حوادث العمل إلى المسافة التي الحالة الأخیرة من أولى الحالات المبررة لتمدید فك

یقطعها العامل خلال ذهابه إلى عمله أو الإیاب منه. 

أن السبب من إجتیازها  و ،و مما لا خلاف فیه، أن هذه المسافة تتسم بقدر من الخطورة

مسار المضمون، یجب إعتماد معیار الخطر عند تحدید الفعلیه،تنفیذ الواجبات المهنیة.یرجع إلى

لأن القانون لا یحمي إلا الطریق الأقل خطورة. فإذا ما تخلى العامل عن الطریق الطبیعي الأقل 

وقوع  ه قد زاد من إحتمالخطورة، لیقطع طریقا أكثر خطورة، رغم أنه الطریق الأقصر و المباشر، فإن

.3الطریق الغیر طبیعيمن الحمایة ضد المخاطر التي وقعت له علىیحرم قد و بالتالي.الخطر

التي قد تهدد سلامته و حیاته ، وفإذا إختار العامل طریقا محفوفا بالمخاطر و المصاعب

، بسبب رغبته في الوصول مبكرا إلى مكان عمله، فلا تعتبر إصابته 4الطریق المعتادسلكعوضا من

و لو كان یرید من وراء إجتیازه إثر حادث على هذا الطریق المختار ناجمة عن حادث مسافة، حتى

مل. إلا أنه إرتكب لطریق خطر، قطع المسافة في الزمن المعقول و الوصول في الموعد الرسمي للع

1 Le chemin le plus court, le plus commode, le moins dangereux, ou le chemin le plus direct, le plus rapide,
le plus aisé.

إن الراحة و الخطورة وجهین لنفس العملة، فالشيء الأكثر راحة هو الأقل خطورة، و الشيء الخطیر هو الغیر مریح.2

إعتمدت محكمة النقض الفرنسیة معیار الخطر من خلال عدة قرارات. و ما یؤكد ذلك أنها قررت حمایة الطریق 3

قل خطورة، في حین رفضت حمایة الطریق الأقصر لأنه ینطوي على الخطورة.الأطول لأنه الأ

و لأكثر تفصیل:

.683محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص. 
4 SAINT-JOURS Yves, VACARIE Isabelle et ALVARAZ Nicolas, op. cit, p.105.
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إرنكب سلوكا فاحشا و مقصودا. و علیه یتحمل نتیجة خطئه أي لا أنه قد، بمعنى1خطأ غیر مغتفر

.2یستفید من الحمایة القانونیة

ق الطبیعي:ضوابط الطری -02الفرع 

بعض الضوابط التي یتوجب توفرها في الطریق الطبیعي، لأن الطریق الطبیعي 3وضع الفقه

متعدد و غیر ثابت كما أنه یضبط بإتجاه معین.

عدم وحدویة و ثبات الطریق الطبیعي:-1

یر تحدیدها. یحتمل أن تتعدد الطرق الطبیعیة لأنها منطقیا لیست واحدة بالنظر إلى معای

حیث یمكن أن تتساوى عدة طرق من حیث درجة خطورتها و رغم ذلك تكتسب صفة الطبیعیة. 

و في هذه الحالة یلزم العامل أن یقطع أقصرها. أما إذا تساوت الطرق المختلفة من حیث الطول 

یار أي منها فلیس هنالك طریقا إجباریا یفرض على العامل قطعه و إنما یبقى حرا في إخت،و الخطورة

یسلك.

قد یتحدد الطریق الطبیعي بمعنى یلزم العامل بقطع طریق معین في الظروف العادیة، أي ف         

ما مصیر العامل الذي یسلك غیر ذلك الطریق و یصاب بحادث مسافة؟ ف ،تلك الظروفلأنه طبقا 

تعطل السیر بسبب قد یضطر العامل إلى تغییر خط سیره نظرا لبعض الظروف كإزدحام المرور،

الأشغال، قطع أو تحویل المرور على ذلك الطریق الطبیعي، فیسلك مسلكا آخر، و مع ذلك یعتبر 

في هذه الحالة یضطر العامل إلى تغییر طریقهف. 4طریقا طبیعیا و لیس إنحرافا عن الطریق الأول

لا یسلك أي طریق كان تعترض طریقه المعتاد و مع ذلكقد و یتخذ طریقا آخر بسبب الطوارئ التي 

ة، و یختار من بین كل المسالك ذلك الطریق الطبیعي بمعنى أقصرها و أقلها خطور علیه أنو إنما

.إلا فقد الحمایة القانونیة

یمكن للعامل أن یتنقل على المسار كما یشاء، أي له كامل الحریة في إختیار الطریقة حیث 

:مكان العامل أو للإیاب منه، على النحو الآتيع المسافة للذهاب إلىأو الكیفیة التي تروق له لقط

ى حافة الطریق دون الحافة الأخرى،السیر عل-

سیارة أجرة من أیة محطة یختارها،التنقل عبر القطار أو الحافلة أو-

les)عمل (نشاهد یومیا في أوقات بدایة و نهایة ال1 heures de pointe و بسبب الإزدحام في الطرقات، العدید من

رغبة في إختصار الطریق و عدم الإنتظار ،السائقین یسیرون خارج الطریق المعبد (التجاوز على حافة الطریق)

قانون المرور و السیر بسرعة. و مما لا شك فیه أن هذا المسلك و السیاقة في هذه الحالة تعد خطیرة و تشكل خرقا ل

أي یرتكب العامل خطأ غیر مغتفر.

.133محمد غالي العنزي، المرجع السابق، ص. 2
و ما یلیها.221جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 3

سبقت الإشارة إلى أن الطریق وضع لأشخاص عادیین (بشر) و لیس لأشخاص آلیین.4
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ى الأقدام أو یقود سیارته الخاصة،السیر عل-

العودة منه،رحلةعمل وإستعمال عدة وسائل للنقل في رحلة الذهاب إلى ال-

إتجاه الطریق:-2

حدد مشرعنا نطاق حمایة العامل من حیث المكان كما حدد نقطة بدایة و نهایة المسار 

هل العامل ملزم بالسیر في إتجاه معین أم لا؟ بطبیعة الحال لا یكفي  هو و السؤال الذي یطرح نفسه

یق الطبیعي بل یجب أن یقع له و هو في الإتجاه الصحیح أن یقع حادث للعامل على الطر 

حتى یعتبر حادثه، حادث مسافة. لأن المسار المضمون یكون في إتجاه واحد و هو إما 1و الطبیعي

التوجه إلى مكان العمل في وقت یسبق موعد بدایة العمل، و إما في إتجاه الجهة المقابلة في الوقت 

ل.الذي یلحق ساعة إنتهاء العم

و علیه إذا ما وقع حادث للعامل و هو على جزء من الطریق الطبیعي و لكن عكس الإتجاه 

فإنه لا یعد حادث مسافة ما دام لم یتوفر عنصر الإتجاه في الطریق الطبیعي. ،اللازم لذلك المسار

یفضل الإتجاه أولا حیث لا ینبغي الإنقیاد وراء رغبات العامل الشخصیة، فلا یقبل منه الإدعاء بأنه

عكس محل إقامته و من تم یغیر الإتجاه صوبها، فالرجل العادي لا یتصرف بهذه الطریقة و لا یفعل 

مثل هذه الأمور. 

إن تمدید الحمایة ضد حوادث العمل إلى المسافة التي یقطعها العامل خلال ذهابه إلى عمله 

مل متجها لحظة وقوع الحادث له مقارنة بمواعید عمله أو الرجوع منه یستلزم معرفة أین كان العا

فلا یستفید ،الرسمیة، فإذا كان العامل متوجها عكس ما كان ینبغي أن یكون علیه وقت وقوع الحادث

من الحمایة القانونیة.

demi)لا یعتبر الرجوع إلى الخلف  tour) أحد عوارض المسار التي نص علیها مشرعنا من

لن نبحث في ، لداالمتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة83/13من قانون 12مادة خلال ال

فإن العامل أثناء إنقطاع  ،الدافع إلى الرجوع إلى الخلف لإعتداد الحادث حادث مسافة. و كما سنرى

ي . في یتجه إلیه بل یغیر فقط خط سیرهالمسار أو إنحرافه لا یغیر إتجاهه أي لا یغیر المكان الذ

حین نرى أن عنصر الإتجاه لا یؤثر في الحمایة إذا كان العامل راجلا و لم یستغرق زمنا كبیرا أي 

كان في إطار الوقت الطبیعي للمسار المضمون، و یظهر الإشكال إذا كان العامل یستقل وسیلة 

.2نقل

وقت وقوع الحادث و أین كان. فمثلا یغادر العامل مسكنه للذهاب إلى مكان یجب معرفة إلى أین كان العامل متجها 1

عمله لكن یسیر في إتجاه معاكس، فلا یعتبر الحادث الذي قد یقع له حادث مسافة. 
.ین الإتجاه الذي كان علیه العاملأثناء الحادث أو خط سیرها یبوسیلة النقللأن موضع2
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عكسي لإتجاه تظهر أهمیة عنصر الإتجاه خاصة في حالة قطع العامل الطریق في إتجاه 

لعامل من وقت وقوع الحادث، و هذا العنصر هو الذي یحرم ا1السیر الذي كان یجب أن یكون علیه

، إذا نظرنا إلى مكان وقوع الحادث لوجدناه یدخل في المسافة التي حددها الحمایة القانونیة لأنه

لا یعتبر ،و علیه.متخلفاالمشرع و لكن إذا ما إعتبرنا الإتجاه عنصرا في الطریق الطبیعي، لوجدناه

في الطریق الطبیعي.كان وقع للعامل الذي بأن الحادث 

القول بأن بصورة موضوعیة لاصقة بذاته. و، یتحدد الطریق الطبیعيصلانخلص إلي أنه أ

مسلك الرجل العادي هو الذي یحدد طبیعیة الطریق هو قول خطأ، لأن سیر العامل على هذا الطریق 

2ذي یجعل مسلكه موافقا لمسلك الرجل العادي و لیس هو الذي یضفي صفة الطبیعیة للطریقهو ال

على أساس أن هذه الصفة هي التي دعت العامل لإختیار هذا الطریق من دون الطرق الأخرى التي 

.3تربط ما بین مكان العمل و إحدى نقط الجهة المقابلة

:و أثره على الحمایةسلوك العامل على الطریق الطبیعي-02المطلب

حتى یستفید من الحمایة المقررة إذا ما 4یلتزم العامل قانونا أن یسیر على المسار المحدد

تعرض لحادث، لكن دون أن ینجم عن ذلك أي إلتزام آخر. و یفهم من وراء ذلك أن العامل ملزم فقط 

 یلزم المشرع العامل بسلك طریق بالسیر على الطریق الطبیعي دون أن یتخذ أي سلوك، بمعنى لا

، و إنما ترك له نوعا من الحریة حتى یبقى سیدا على المسار شریطة أن یسیر على مثلا5التلامیذ

المسار المضمون دون غیره، و أن یختار من بین المسالك التي توصل بین مكان العمل و الجهة 

في حالة تعرضه للحادث.المقابلة، الطریق الطبیعي و إلا فقد الحمایة القانونیة 

مدى حریة العامل خلال الذهاب إلى العمل أو الإیاب منه: -01الفرع 

ل ذهابه إلى عمله أو الرجوع منه.سبق الذكر، أن العامل یتمتع بقدر من الحریة خلا

و تتجلى هذه الحریة خاصة من خلال نقطتین هما:

حریة تغییر جانب الطریق،-

النقل.حریة إختیار وسیلة-

أ العامل سیره إلى مكان العمل أو الجهة المقابلة و أثناء السیر تذكر أنه نسي شیئا من نكون أمام هذه الحالة كلما بد1

نقطة بدایة سیره، فیعود أدراجه لأخذ ما نسیه مثلا مفتاحا لمكتب أو السیارة أو الهاتف النقال أو أوراق مهمة أو بطاقة 

الهویة أو رخصة السیاقة...الخ. 

عن إصابة العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة و الضمان الإجتماعي، المرجع حسن عبد الرحمن قدوس، التعویض2

.286السابق، ص. 

.291أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 3

لم یحدد المشرع الطریق التي یجب على العامل السیر فیها و إنما حدد فقط نقطة بدایة و نهایة ذلك المسار.4
5 Le chemin des écoliers.
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حریة تغییر جانب من الطریق:-1

على أن العامل حر في قطع المسار، و لا تقتصر هذه الحریة في 1إتفق معظم الفقه

التي یراها العامل مناسبة له بل تشمل، إضافة إلى ذلك، على حریة  تإستخدام وسیلة المواصلا

یس علیه إلتزام بأن یسیر على الجانب الأیمن من ، فلإختیار الجانب من الطریق الذي یروق له

الطریق دون الجانب الأیسر، أو یظل عل ذات الجانب من الطریق، و إنما یمكنه أن یغیر جانب 

.2الطریق إلى الجانب المقابل له بعبوره للطریق

بیعي فمن المنطق أن كل ما له طول له عرض، و منه، إذا كان العامل على الطریق الط

فإن ذلك الطریق له طول و عرض و بعد. و لقد فرض المشرع على العامل سلك الطریق الطبیعي في 

رحلة الذهاب إلى العمل أو رحلة الإیاب منه، و بناءا علیه، یلزم العامل بإتباع الطریق الطبیعي 

ره من ، فلا یغیر في شيء عبو -طولا و عرضا–و لیس حافة واحدة من حوافه بل كامل الطریق

طعا للمسار المضمون و لا إنحرافا عنه. ن جانب إلى آخر، فلا یعد ذلك لا قرصیف إلى آخر أو م

حیث یلزم فقط بإحترام الإتجاه نحو مكان العمل في رحلة الذهاب و نحو الجهة المقابلة في رحلة 

  العودة.

حریة إختیار وسیلة النقل المستعملة:-2

، أو أن یستقل 3تقل وسیلة المواصلات الأكثر سرعة أو الأكثر أمنالا یلزم العامل بأن یس

دائما نفس الوسیلة، و إنما یمكنه أن یستعمل من بین وسائل المواصلات المتعددة إحداها، و لا 

تفرض علیه أیة وسیلة. فله كامل الحریة في إختیار إحداها، تبعا لطول أو قصر المسافة ما بین مكان 

امة أو مكان تناول الطعام أو المكان الذي یتردد إلیه لأغراض عائلیة، و لظروف العمل و محل الإق

السیر أو المناخ أو حالة العامل الصحیة و المادیة و الإجتماعیة.

الإعتیاد على إستعمال وسیلة نقل معینة، بحیث إذا إعتاد العامل على كما لا یشترط القانون 

في أحد الأیام، لسبب أو دونه، بدلها، فلا یؤثر ذلك على صفة طبیعیة ثمقطع المسار بوسیلة معینة

، لا یحرم من الحمایة. و أكثر من ذلك، یحق للعامل خلال رحلة الذهاب أو الإیاب بالتاليالطریق، و 

إن كانت له -بأن یستقل سیارته الخاصةالعامل أن یغیر من وسیلة النقل المستعملة. كما لا یلزم 

تعرض ة أو سیارة الأجرة أو مرافقة زمیل له، و في أحد الأیام حافلذا إعتاد إستعمال ال، فإ-واحدة

لحادث، فیستفید من الحمایة و لا یمكن لا لمستخدمه و لا لهیئة الضمان الإجتماعي التي ینتسب 

مصطفى الجمال و حمدي عبد الرحمن، نظام التأمینات الإجتماعیة: فروع التأمین الإجتماعي، الإسكندریة، مصر 1

.197مؤسسة شباب الجامعة، ص. ،1974

.235جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 2

الحمایة القانونیة.لا یحرم العامل الذي یختار لتنقل وسیلة مواصلات بطیئة أو أشد خطورة، من 3
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قل سیارته (و یكون بذلك أكثر حرصا) إلیها العامل المصاب، حرمانه على أساس أنه، عوض أن یست

تعمل وسیلة نقل أخرى.إس

كما لا یحرم من الحمایة العامل الذي ترك المحطة القریبة من محل إقامته مثلا، و ذهب إلى 

أو لیستعمل وسیلة نقل أكثر سرعةأبعدها فقط لیتمكن من الحصول على مقعد و لا یذهب واقفا، 

ذل كل ما في وسعه حتى یصل لأنه لا یخفى على أحد عامة و على المشرع خاصة، أن العامل یب

دون أي تأخیر. هذا هو الدافع الذي أرغم المشرع على منح كاملإلى مكان عمله في موعده الرسمي

التصرف للعامل على المسافة التي تفصل ما بین مكان العمل و الجهة المقابلة.حریة

نیة:الطریق الطبیعي على الحمایة القانو أثر عدم السیر في - 2الفرع

سبقت الإشارة إلى أن المشرع لم یحدد ما هو الطریق الطبیعي من بین كل المسالك التي 

الطریق الطبیعي أو سلك بالمقابل، ألزم العامل بالسیر فيالمقابلة، لكنه تربط مكان العمل بالجهة

لعامل للطریق م سلك االمسار المضمون دون غیره. فما هو الأثر القانوني الذي یترتب على عد

ما تعرض هذا الخیر لحادث؟الطبیعي، إذا

حتى نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال، یجب أن نمیز بین حالة ما إذا سلك العامل طریقا 

أطول من الطریق الطبیعي، و بین حالة ما إذا سار العامل على طریق أقصر و أخطر من الطریق 

الطبیعي.

طول من الطریق الطبیعي:حالة سلك الطریق الأ-1

أطول من الطریق  اإذا إنتهج العامل یوما ما للذهاب إلى عمله أو للإیاب منه، طریق

، لا یفقد الحمایة 1و كما سنرى.لطریق الطبیعياو لا شك في ذلك، قد إنحرف عن الطبیعي، یكون

، فإذا كان الإنحراف قد تم تحت فعل و إنما بسبب الدافع إلى الإنحرافالمقررة بسبب الإنحراف بذاته.

. فإن العامل لا محال یستفید من الحمایة الإستعجال أو الضرورة أو لظرف عارض أو لأسباب قاهرة

المقررة قانونا، أما إذا تم الإنحراف لغیر ذلك، من الأسباب، فقد العامل الحمایة.

لطریق أطول لا یؤدي بذاتهنتهاجه توصلنا إلى أن عدم سلك العامل للطریق الطبیعي و إ

.2الحمایة المقررة قانوناو مستقلا عن دوافعه، إلى حرمان العامل من

حالة إنتهاج طریق أقصر و أخطر من الطریق الطبیعي:-2

أقلها خطرا، و بناءا سبق الذكر، أن الطریق الطبیعي، لیس هو أكثر الطرق إختصارا و لكنه 

تربط مكان العمل بالجهة المقابلة، تتصف بأنها أقل طولا أخرىجود عدة طرقعلى ذلك، یفترض و 

.هذه الأطروحةمن و ما یلیها 83ص. 1

.236جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 2
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إذا ما تعرض العامل لحادث أثناء بحیث .1نها لا تأخذ صفة الطریق الطبیعيورة، لكلكنها أكثر خط

إجتیازه إحدى هذه المسالك، فهل یستفید من الحمایة المقررة قانونا أم لا؟    

ن في بدایة الأمر، قد إعتبر سلك للعامل الطریق المختصر و الخطیر، عزوفا منه عن إذا كا         

قد یتعرض السیر في الطریق الطبیعي، و كنتیجة لذلك لا تضفى صفة حادث المسافة للحادث الذي 

 عن، یحرم من الحمایة المقررة قانونا. و في مرحلة ثانیة، تراجع القضاء الفرنسیله خلاله، و بناءا على

بحیث منح الحمایة في العدید من الحالات التي تعرض فیها العامل لحادث و هو على موقفه الأول،

. أما الفقه 2الخطیر معللا موقفه بحرص العامل على الوصول في الوقت إلى مكان العملالطریق 

فإنقسم إلى فریقین.الفرنسي،

ى أساس أن العامل الذي لا یسلك ، علالفرنسيموقف القضاء3حیث أید الفریق الأول

الطریق الطبیعي و إنما ینتهج طریقا أقصر، فیكون بذلك قد إرتكب خطأ لا یحرمه من الحمایة لكن 

.4یكون له أثرا على حقوقه التأمینیة

بینما ذهب الفریق الثاني إلى تأیید ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي في بدایة الأمر، أي حرمان 

طریقا خطیرا حتى و لو كان مختصراتخلى عن الطریق الطبیعي دون أي سبب، و إنتهج كل عامل

، و علیه، لا یكلف 5بحجة أنه یجب أن یتحمل العامل المصاب وحده تبعیة تصرفه و لیس المستخدم

.6هذا الأخیر بعبء إهمال العامل حین إجتاز طریق أخطر من الطریق الطبیعي

عن الطریق الطبیعي، و بصفة عامةل، إن إختیار العامل لطریق یختلفو في كافة الأحوا

یكون لوسیلة و طریقة التنقل تأثیر على وقت قطع المسار. و علیه، في حالة وقوع حادث نأخذ 

إذن على ضوء ظروف الواقع بالمعیار الزمني لتحدید الصفة الطبیعیة للطریق الذي یسلكه العامل.

تحدیدا واقعیا و لیس هنالك طریقا معینا یلزم العامل على إتباعه بقوة القانون. یتحدد الطریق الطبیعي 

أو رحلة مكان العملي رحلة الذهاب إلىكما أن القانون لا یشترط أن یتبع العامل نفس المسلك ف

إعتمادا على تعریف الطریق الطبیعي و الذي هو أكثر الطرق قصرا و أقل خطورة.1

.237جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 2

  .374ص أحمد محمد محرز،المرجع السابق، 3

محمد سعید عبد النبي خلف، تأمین المسؤولیة من إصابات العمل، رسالة دكتوراه، جامعة عین الشمس، مصر 4

  .180ص.  ،1981

بالإطلاع على الإشتراك المقتطع من راتب العامل لحساب الضمان الإجتماعي، لا یدخل في المبلغ المقتطع  نسبة 5

المهنیة. حیث یتحمل المستخدم لوحده نسبة الإشتراك المتعلق بهذا التأمین.التأمین على حوادث العمل و الأمراض 

و لأكثر تفصیل،

-03-06المحدد لتوزیع نسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي، المؤرخ في 2000/50المرسوم التنفیذي رقم 

.2000لسنة 10، ج.ر. رقم 2000
امة أو عدد حوادث المسافة على مقدار الإشتراك المحدد في الجزائر.  حیث لا تؤثر نسبة جس6
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، و لا یهم إن إتبع العامل طریقا آخر في رحلة العودة و الذي قد یكون مخالفا للطریق الإیاب منه

ي سلكه في رحلة الذهاب. الذ

و سواء كان طریقا مباشرا أم لا، فلا یهم ما دام كان ذلك مفروضا من طرف ظروف الواقع 

العارضة أو المستقرة. كما أنه لیس من الضرورة أن یكون الطریق المعتاد هو الطریق المباشر ما بین 

العامل أن یختار طریقا یسلكه بشرط أن لا مكان العمل و الجهة المقابلة و یبقى في الأخیر من حق 

.1یكون خطیرا

و الشخصيبین المعیار الموضوعي د الطریق الطبیعي بمعیار مختلط یدمجو علیه، یتحد

. و لا یجب تحدید الطریق الطبیعي بطریقة حسابیة بل 2و تبقى للقاضي الإجتماعي السلطة التقدیریة

بیعي طع الطریق، لأنه یصعب وضع قاعدة ثابتة لتحدید الطریق الطبالنظر إلى ظروف و ملابسات ق

یجب الإعتداد دائما بظروف قطع الطریق من حیث إزدحام المرور و من حیث الوقت الذي تم فیه  لدا

قطع الطریق أو السیر فیه. و كذا من حیث وسیلة النقل المستعملة. فمن المنطق أن تترك مسألة 

طة القاضي الإجتماعي لأنها مسألة واقع ترتبط بالمعرفة الجیدة للشوارع تقدیر طبیعیة الطریق لسل

.3و الطرقات الأصلیة و البدیلة

و ما یلیها.55أحمد عبد الثواب محمد بهجت، ص.1

.134محمد غالي العنزي، المرجع السابق، ص. 2
3 Ass. Plén., 11décembre1985, Dalloz, Paris, France, 1986, p. 225



77

عوارض المسار:-المبحث الثاني

، یجب أن یقع خلال تنقله ما حتى یكون الحادث الذي قد یتعرض له العامل حادث مسافة

المتضمن حوادث العمل 83/13من قانون 12حصرا في المادة لمشرعماكن التي حددها ابین الأ

. و أن لا یكون العامل خلال قطعه للمسافة قد إنحرف الأمراض المهنیة، ذهابا و إیابا و

.ون لأسباب فرضتها مصلحته الشخصیةأو توقف على المسار المضم

، فكلاهما یعنیان السلوكحراف عنهتعریفا لمعنى إنقطاع المسار أو الإنالمشرعلم یضع 

، فلو توقف العامل المؤمن له إجتماعیا عن الشاذ الغیر الطبیعي أو الغیر مألوف من الشخص العادي

السیر في طریقه الطبیعي لقضاء مصلحة شخصیة زالت عنه الحمایة القانونیة، أو تأخر في الذهاب 

فالمسألةالعموم،ر مألوفا دون مبرر لذلك. على إلى مكان العمل أو الإیاب منه، أو یجتاز مسلكا غب

تقدیریة تخضع لظروف كل حالة على حدة بحسب مكان و زمان الحادث و الملابسات التي وقع 

.1فیها

حراف أو إنما المقصود بإنقطاع فیما تتمثل عوارض المسار المشمولة بالحمایة القانونیة؟ و ف         

اعث على الإعتداد بالعارض؟؟ و ما أثر البالمسار

ثانیا في مفهوم عوارض المسار و صورها ثمو حتى نجیب عن هذه الأسئلة سنبحث أولا

ره على الحمایة القانونیة.مدى تأثیندرس الباعث وس

مفهوم عوارض المسار و صورها:-01المطلب

منه، یسلك طریقا مباشرا و أقل خطورة حقیقة، أن العامل لما یذهب إلى مكان عمله أو یرجع

المسافة التي یقطعها ذهابا أو إیابا ،في وقت معین، و ینشغل فقط بما یتعلق بعمله. لكن في الواقع

من و إلى مكان العمل لا تكون دائما آمنة و سهلة. فقد یعیق سیر العامل مرور موكب جنائزي 

أو هطول أمطار قویة، أو إنتظار مطول أو موكب رسمي أو موكب عروس، أو وجود مظاهرات 

إجتیاز المسار المضمون كل هذه الأسباب تجعل.2لوسیلة النقل أو تعطل هذه الأخیرة أو السیر ببطء

یتحمل مسؤولیتها العامل رغم أنه لا دخل له بها و لا ید له فیها. كما قد إستحالة،في الوقت المناسب 

1967مطبعة النهضة الجدیدة، لالي، تأمین إصابة العمل: علما و عملا، ، القاهرة، مصر،عبد العزیز اله1

  . 32ص. 

هذا ما نشاهده یومیا من خلال وسائل النقل (خاصة الحافلات) مع ظاهرة تأخرها أو سیرها ببطء أو تسابقها.2

لمدینة(المنطقة الصناعیة)، أو إما بسبب وجود و كذا بالنسبة لسیارة الأجرة التي یرفض سائقها نقل العامل إلى خارج ا

إزدحام على ذلك الطریق أو لغلاء التسعیرة.
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لتوصیل طفله إلى الروضة أو المدرسة أو لتناول مشروب یتوقف خلال تنقله لمصافحة صدیق له أو

.1...الخأو لقضاء حاجة طبیعیةأو لشراء الخضر

(بشر) و لیس لأشخاص آلیین، فإنه بات من و بما أن الطریق وضع لأشخاص طبیعیین

فهوم من أجل ذلك یجب أولا أن نتطرق لم، و 2الضروري إیجاد حلول عادلة للإشكالات السابقة

الطبیعیة القانونیة للعوارض و تمییزها أولا  :في نعوارض المسار و صورها من خلال نقطتین تتمثلا

  ه.عننحرافالإصور هذه العوارض و المتمثلة في إنقطاع المسار و ، و ثانیاعن طوارئ الطریق

مفهوم العارض: - 01الفرع

المتعلق بحوادث العمل 83/13من قانون 12ینص المشرع الجزائري في المادة 

و الأمراض المهنیة على أنه:"...شریطة أن لا  یكون المسار قد إنقطع أو إنحرف إلا إذا كان ذلك 

بحكم الإستعجال أو الضرورة أو الظرف العارض أو لأسباب قاهرة". نستخلص من نص المادة أن 

أمور توقفه عن الإستمرار عن العامل قد تعرض له خلال ذهابه إلى مكان عمله أو الإیاب منه ،

كما قد یتعرض لمواقف تجعله یحول خط سیره إلى الیسار 3السیر و هو ما یعبر عنه بإنقطاع المسار

.4أو الیمین أو یعود أدراجه إلى الوراء و هو ما یعبر عنه بإنحراف المسار

الطبیعة القانونیة لعوارض المسار:-1

، لخط سیر المسار أو زمانه "كل تعدیل إراديالمسار بأنها:عوارض 5یعرف بعض الفقه

ببواعث نمت في غفلة خلال تواجد العامل على المسار"، و یترتب عن تلك الأمور أو الظروف تعدیل 

و هي ما قصدها المشرع بعوارض المسار. ،النطاق المكاني و الزمني للمسار المضمون

.267أحمد عبد الثواب بهجت، المرجع السابق، ص. 1

  و                   

مصطفى أحمد أبو عمرو، أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر 

.69، ص. 2008

نقصد من خلال الإشكالات ما قد یتعرض له العامل خلال المسار المضمون من ظروف تلزمه بالتوقف فیه2

أو الإنحراف عنه، و قد تتعلق تلك الظروف إما بالمسار ذاته أو بإلتزامات العمل أو حاجیات الحیاة العادیة. كما قد 

أو الإنحراف عنه.  تؤثر هذه الظروف على مشروعیة إنقطاع المسار

التعویض عن إصابة العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة و الضمان الإجتماعي حسن عبد الرحمن قدوس،3

و ما یلیها. 303ص. 

  و                   

و ما یلیها.  267أحمد عبد الثواب بهجت، المرجع أعلاه، ص. 

.353جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 4
5 FABRY Christian, op. cit, p. 94 et s.

  و                   

.70مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع أعلاه، ص. 
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نع الحمایة القانونیة للعامل أم تعتبر فقط شرطا متخلفا من و نتساءل، هل هذه العوارض تم

.1القانونیةللحمایة القانونیة؟ أي نبحث عن طبیعیتهاالشروط المقررة 

مراض المهنیة المتعلق بحوادث العمل و الأ83/13من قانون 12ع إلى المادة و رجبال و         

ایة العامل ضد حادث المسافة خاصة إذا من شروط حم2شرطاض المسار إلاعوار ما أن بنستخلص

إنقطع المسار المضمون أو إنحرف دون أي مبرر قانوني. بمعنى أن المبرر الذي أدى إلى إنقطاع 

المسار أو إنحرافه هو الذي یؤدي إلى الحرمان من الحمایة و لیس العارض بذاته.

مثل على عنصرین: الأول مادي یتإشتمل أن عارض المسار لا یرتب أثره إلا إذا،و معلوم

فإذا كان الباعث .، أما الثاني فمعنوي یتمثل في الباعث (المبرر)في فعل الإنقطاع أو الإنحراف

فید العامل من الحمایة القانونیةإعتبر الحادث حادث مسافة،  و یست،3مشروعا و توفرت بقیة الشروط

أما إذا كان الباعث غیر مشروع فتنتفي الحمایة.

تمییز عوارض المسار عن طوارئ الطریق:-2

خلال تواجد العامل على المسار المضمون، قد تضطره أسباب لا ید له فیها إلى التوقف 

أو الإنحراف عن المسار و التي یصادفها كثیرا في حیاته العملیة، إما بسبب إشارات المرور 

ي هذه الحالة نكون أمام طوارئ (أخطار) الطریق . فف4علیهلوجود أشغال عمومیة الطریق أو  غلقأو 

أي العارض المادي و الذي لا یؤدي إلى حرمان العامل من الحمایة القانونیة، إذ لیس من المنطق 

.5حرمان العامل منها بحكم أن إرادته لم تتدخل في ذلك العارض المادي

 ید للعامل فیها، فلا تؤثر على فعلیه، بما أن طوارئ الطریق تشكل جزءا من الطریق و لا

الحمایة القانونیة للعامل ضد حادث المسافة. أما عوارض المسار ترتبط عموما بظروف العامل ذاته 

في إنقطاع أو إنحراف المسار. لا محال تتدخل إرادته و لیس أحوال الطریق لدى

لأن هناك فرقا بین إعتبار العارض مانعا للحمایة و بین إعتباره تخلفا لأحد شروط الحمایة، حیث أن الأول یمثل 1

یمثل السبب (عدم الحمایة). النتیجة (المنع من الحمایة)، أما الثاني ف

.319جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 2

  و                   

.296أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 

  و                   

.71مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص. 

المتعلقة بحادث المسافة.نعني كل من الشروط العامة لكل حادث و لشروط الخاصة3

.271أحمد عبد الثواب بهجت، المرجع السابق، ص. .4

  و                   
FABRY Christian, op. cit., p. 71.

لا یحاسب الإنسان إلا عن الأفعال التي یتعمد القیام بها أي التي قصدها بكامل إرادته دون ضغط أو تهدید.5
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القانونیة بل یجب التأكد من و رغم ذلك لا یترتب عن تحققها حرمان العامل من الحمایة 

1شرعیة الباعث عن إنقطاع أو إنحراف المسار، أي تتوقف حمایة العامل على مدى مشروعیة الباعث

بمعنى أن طوارئ الطریق لا ترجع لإرادة العامل و بالتالي لا تؤدي إلى حرمان العامل من الحمایة 

أو إنحرافه)، فنبحث ي(فعل إنقطاع المسار العنصر المادالقانونیة . أما عوارض المسار، فإذا تحقق 

.(ضرورة، إستعجال ظرف عارض، أسباب قاهرة)الباعثالمعنوي أي إذا أجاز المشرعفي العنصر

أما إذا كان الباعث غیر ،العامل متمتعا بمظلة الحمایة التأمینیةفإذا كان الباعث مشروعا، یبقى

مشروع فیفقد الحمایة.                      

صور العوارض: - 02الفرع

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة عوارض 83/13من قانون 12بینت المادة 

ذلك مع المشرع . و یتفق مشرعنا في ین هما: إنقطاع المسار و إنحرافهالمسار و حصرتها في عارض

لثا یتمثل في التخلف، بینما ، و خالفهما المشرع المصري الذي أضاف عارضا ثاالفرنسي و المغربي

سها البعض من المشرعین عن ذكر العوارض كالمشرع الكویتي.   

إنقطاع المسار:-1

یعتبر إنقطاع المسار (التوقف) تصرفا إرادیا صادرا من طرف العامل بحیث یؤثر على 

اع المسار كلم عن إنقطلا نتف ت الطبیعي) لقطع المسار المضمون،تعدیل النطاق الزمني (إطالة الوق

و إنما یدخل في ،لا یعد عارضا من عوارض المسار2، فمجرد توقف بسیطإلا إذا تم لوقت معتبر

.3الوقت الطبیعي الذي یستغرقه العامل للتنقل من مكان عمله إلى محل الإقامة أو ما شابهه

عادیا مما تواتر ،یعد سلوكاإذ  ،یعد التوقف من أكثر العوارض وقوعا في الحیاة العملیةف         

بلة زمیل له أثناء تنقله العمال خصوصا في حیاتهم الیومیة، كتوقف العامل لمقاعلیه الناس عموما و

.4مریض أو ضحیة حادث ماو قد یكون التوقف بدافع الشهامة لإغاثة ، للتبغ أو الجریدةأو لشرا

أو ینحرف عن المسار المضمون رغم علمه أنه یقترف أحد عوارض المسار، فضمنیا یتنازل إن العامل الذي یتوقف1

عن الحمایة القانونیة أو لا یهمه إن حرم منها، و علیه یجب أن یتحمل مسؤولیته و بالتالي لا یستفید من الحمایة 

القانونیة.

محل تجاري أو لقراءة إعلان أو أمام مدرسة كأن یتوقف العامل للحظة لمصافحة صدیق له أو للنظر إلى واجهة 2

أولاده أو محل عمل زوجته. 

.77صالح ناصر العتیبي، المرجع السابق، ص. 3

یعد التوقف في هذه الحالة من قبیل الواجب، بحیث إن لم یتوقف لتقدیم المساعدة أو النجدة، فإنه سیتابع جزائیا.4
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تعریف إنقطاع المسار: -أ

"الوقوف على الطریق الذي یعقبه أن یصبح العامل إنقطاع المسار بأنه:یمكن تعریف

"الكف عن السیر لفترة من الوقت مع ، أو یعني:1متجاوزا للوقت المعتاد للطریق لحظة وقوع الحادث"

"حالة الكف عن السیر لأسباب أجنبیة عن ، كما یقصد به:2بقاء العامل على الطریق الطبیعي للعملّ 

للزمن العادي للرحلة أثناء حدوث الإصابة یترتب علیه أن یصبح العامل متعدیا، و الذيهذا السیر

"االتوقف عن السیر لوقت معین مع بقاء الأجیر في نفس خط ، أو هو:3و دون تعدیل مكان الطریق"

نقل "تمطیط و تمدید الوقت العادي و الطبیعي الذي یستغرقه الت، أو هو:4سیره الطبیعي و المعتاد"

.5بین الأمكنة المشمولة بالحمایة القانونیة"

"كف العامل عن السیر و بصفة عامة، یمكن أن نعرف إنقطاع المسار بكل بساطة بأنه:

لأسباب خارجة عن إرادته"، و بهذا نمیز بین الكف عن السیر الراجع لأسباب أجنبیة عن المسار 

الذي یشكل جزءا منه و الذي یعبر عنه بأحد طوارئ و بین التوقف الذي یرجع لظروف الطریق و

الطریق و لیس بأحد عوارض المسار.

عناصر إنقطاع المسار: -ب

العنصر -العنصر الزمني -العنصر المادي -  هي: یتكون إنقطاع المسار من ثلاثة عناصر

المعنوي.

6ظهر الخارجي لإنقطاع المساریتمثل العنصر المادي أو كما سماه البعض بالمالعنصر المادي:-

بالكف عن السیر أي یعبر عن حالة السكون التي یكون علیها العامل و التي تعرضه لمخاطر أقل 

.7من تلك التي قد یتعرض لها أثناء السیر

.115المرجع السابق، ص. ریق على الحمایة القانونیة للعامل، أثر عوارض الطمصطفى أحمد أبو عمرو، 1
.299أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص.2
  .181ص. المرجع السابق، سمیر عبد السمیع الأودن، 3
الدار البیضاء، المغربأمال جلال، مسؤولیة المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنیة في التشریع المغربي، 4

.253، ص. 1977عة الجلاء الجدیدة، مطب

و ما بعدها.38بلال العشري، المرجع السابق، ص. 5
.118، ص. أعلاهطفى أحمد أبو عمرو، المرجع مص6

7 MILET Laurent, l’accident de trajet et les actes s’intégrant à l’accomplissement du parcours, RPDS
N° 564, avril 1992, France, p.497.

et
CHAUVY Yves, op. cit, p. 97.
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ة حتى التوقف عن السیر لمدة زمنیة معتبر حتى یتحقق هذا العنصر یجب أن یظل :1العنصر الزمني-

زمني واضح بین سیر العامل على المسار المضمون و بین إستئنافه السیر على یؤدي إلى فاصل 

ونرى أنه لا یجب التكلم عن إنقطاع المسار إلا إذا .2ذات المسار من جدید بعد إنتهاء حالة السكون

كأن یتوقف لمصافحة صدیق له، أو لإجراء إتصال ،تم لفترة زمنیة معتبرة، أما إذا كان لفترة وجیزة

ته الأحوال لا یتجاوز التوقف بعض الدقائق ا، ففي ه)SMS(ي أو لإرسال أو قراءة رسالة قصیرة هاتف

و منه لا یحرم من الحمایة القانونیة.،3فلا یؤثر على الوقت المعقول للتنقل

تتنوع الأسباب التي تدفع العامل إلى إنقطاع المسار، و حتى تعتبر أحد الأسباب العنصر المعنوي:-

في ذلك سواء بصفة كلیة أو جزئیة ن عوارض المسار. فإنه یجب أن تتدخل إرادة العامل عارضا م

أما إذا إضطر العامل لقطع مساره رغما عنه، فنكون بصدد طوارئ (أخطار) الطریق التي لا تؤثر 

.4على تبسیط الحمایة القانونیة للعامل و علیه لا مجال للبحث في الدافع أو المبرر

حمایة أثناء إنقطاع المسار:مدى بسط ال - ج

كما قد ،ةقد یتعرض العامل لحادث خلال تنقله من و إلى مكان العمل كأن تصدمه سیار 

83/13من قانون 12. فهل هو محمي أم لا؟ رأینا أنه من خلال المادة یصاب خلال إنقطاع المسار

التنقل، فهل تبسط الحمایة لحظة المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، یحمي العمال أثناء

الحوادث التي تقع للعمال خلال السیر  على الحمایة القانونیةو طوال إنقطاع المسار؟ مبدئیا تطبق

و التي تشكل في معظمها حوادث مرور.

إلیها 5أما خلال إنقطاع المسار فقد ذهب البعض من الفقه الفرنسي إلى عدم مد الحمایة

لى أن المشرع لما قرر أنه یعتبر بمثابة حادث عمل، الحادث الذي یقع للعامل أثناء معتمدین ع

المسافة التي یقطعها للذهاب إلى مكان العمل أو الإیاب منه. و نستخلص من هذه القاعدة القانونیة 

له، لأنه وفقهم یجب عدم الخلط  الإنقطاع المسار بل أثر  اعنصر ض من الفقه بأن العنصر الزمني لا یعتبر یرى البع1

ة مدة التنقل.، أما النتیجة فهي إطالسبب یتمثل في إتیان فعل الإنقطاع. فالبین السبب و النتیجة

و لأكثر تفاصیل:

ما یلیها. و 381المرجع السابق، ص. جلال محمد إبراهیم،

.304بهجت، المرجع السابق، ص. محمد أحمد عبد الثواب 2

اب المدة الزمنیة عند دراسة المعیار الزمني لحادث المسافة توصلنا إلى أنه یمنح للعامل هامش أمان في حس3

الضروریة لقطع مسافة معینة. كقاعدة عامة، یجب أن یقع الحادث خلال مدة لا تفوق ساعة واحدة قبل مواعید بدایة 

و نهایة العمل.  

و ما بعدها.216أحمد عبد الثواب محمد بهجت، المرجع السابق، ص. 4

.78صالح ناصر العتیبي، المرجع السابق، ص. 5

  و                   

.179بدر جاسم الیعقوب، المرجع السابق، ص. 
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اء أن المشرع قصد أن تشمل الحمایة الحوادث التي تقع للعامل خلال السیر دون تلك التي تقع له أثن

الكف عن السیر. 

خلافا لهذا الموقف، ذهب رأي آخر من الفقه إلى إقرار الحمایة للحوادث التي تقع للعامل 

83/13أثناء فترة إنقطاع المسار الذي یرجع لبواعث مشروعة، و هذا ما نستخلصه من روح قانون 

أو أثناء أو بعد ن سواء قبل خلال كل المسار المضمو فضلا عن نصه. فالمشرع مد الحمایة للعامل 

.1إنقطاع المسار المبرر

المتضمن حوادث العمل ، 83/13من قانون 12و نستقرأ من الفهم الصحیح لنص المادة 

مشرع یحمي الطریق الطبیعي سواء إجتازه العامل بشكل مباشر أو قطعه الأن و الأمراض المهنیة، 

صراحة على بسط الحمایة أثناء إنقطاع المسار، هذا ما فتح لسبب مبرر، و بما أن المادة لم تنص 

نرى أنه ما دام المشرع یحمي العامل أثناء العمل و بسببه، بإعتباره طرفا حیثالباب للإجتهاد.

ضعیفا، فمن العدل أن یحمیه خلال إنقطاع المسار ما دام الإنقطاع مبررا و راجعا لباعث مشروع.

عامل محمیا سواء أثناء التنقل من و إلى مكان العمل أو خلال التوقف ال و بناءا على ذلك، یكون

شریطة أن یكون الباعث مبررا. 

إنحراف المسار:-2

"كل  هو:نحراف فالإ نحراف حتى نتمكن من إستخلاص عناصره.یجب علینا تحدید مفهوم الإ

2أو إیاباامة أو ما شابهه ذهابامكان الإقرك للطریق الطبیعي الذي یربط مكان العمل بخروج أو ت

3"سلوك طریق غیر الطریق الطبیعي إلى مكان العمل أو العودة منه إلى الجهة المقابلة" أو هو:

.4"تغییر العامل في لحظة ما، وجهة طریقه العادي و الطبیعي":أو یعرف بأنه

یؤدي إلى  لكن یق المباشرالإنحراف هو:"سلوك طریق أطول من الطر ، فمن الناحیة اللغویة

. و مهما كانت الزاویة التي ینظر منها إلى إنحراف المسار، فإنه یتفق 5ذات المكان أو نفس النقطة"

.6الطریق المنحرف مع الطریق الطبیعي في نقطة بدایته أو نهایته و إن كان  یختلف عنه في المسار

.302أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 1

.224، ص. 1996منشأة المعارف، محمد حسن منصور، قانون التامین الإجتماعي، ، الإسكندریة، مصر،2

  و                   
SAINT-JOURS Yves et ALVARES Nicolas et VACARIE Isabelle, op. cit, p. 116.

.94عبد اللطیف خالفي، المرجع السابق، ص. 3

  و                    

.55محمد العروصي، المرجع السابق، ص. 
4 MILET Laurent, la protection juridique des victimes d’accident de trajet, op. cit, p. 154.

.350جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 5
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"یتمثل قانونیا على النحو الآتي:. كما حاول بعض الفقه تعریف الإنحراف و إعطائه مفهوما 1المسار

الإنحراف في تعدیل أو تغییر المسار الذي یتبعه العامل بكیفیة معتادة في ذهابه و إیابه من و إلى 

مكان العمل 

.2أو مكان الإقامة"

تعریف الإنحراف: -أ

جال ركز الفریق الأول على الم، إلى فریقین، حیث إنقسم الفقه بشأن تعریف الإنحراف

على المجال حاول الإعتمادنحراف و وسع من مفهوم الإالثاني فالفریق الجغرافي للمسار، أما 

ي و الزمني للمسار.الجغراف

التعریف الضیق للإنحراف:-

"كل خروج عن الطریق الطبیعي یرى أنصار هذا الإتجاه بأن الإنحراف عن المسار هو:

. إذن 3قد یؤدي لحرمان العامل من الحمایة القانونیة لحادث المسافة"و لو كان یسیرا و لفترة وجیزة 

، و علیه، حینما یتوجه العامل إلى 4الإنحراف هو أن یسلك العامل طریقا آخر غیر الطریق الطبیعي

مكان عمله أو یعود منه، یكون بصدد حالتین: إما أن یظل على الطریق الطبیعي و إما ینحرف عنه 

و منه لا یستفید و یكون في هده الحالة الأخیرة قد إنحرف عن المسار المضمون و لو بقدر بسیط، 

، شریطة أن لا یكون الباعث مشروعا، بمعنى أن كل ما لا یدخل في إطار یة المقررة قانونامامن الح

الطریق الطبیعي یعتبر إنحرافا.

وارض المسار على أساس أن یأخذ على هذا الرأي أنه یستبعد كلیة فكرة الإنحراف كأحد ع

و بالتالي لا یعترف أنصار كل خروج عن الطریق الطبیعي مهما كان بسیطا هو سلوك لطریق آخر.

هذا الرأي بالإنحراف كعارض من عوارض المسار المضمون، و نستشف من وراء ذلك أن هؤلاء 

.5یقرون بإنفرادیة الطریق الطبیعي

التعریف الواسع للإنحراف:-

.352جلال محمد إبراهیم، نفس المرجع، ص. 1

.99محمد الكشبور و بلعید كرومي، المرجع السابق، ص. 2

.95أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل، المرجع السابق، ص. مصطفى أحمد أبو عمرو،3
4 MILET Laurent, la protection juridique des victimes d’accident de trajet, op. cit, p. 154.

یرى رواد هذا الرأي أنه لا یوجد إلا طریقا طبیعیا واحدا، و بطبیعة الحال لیسوا على صواب، لأنه رغم إشتراط توفر 5

ق الطبیعیة و لیست واحدة. بعض العناصر في أي طریق حتى یتصف الطبیعي، إلا أنه تتعدد الطر 



85

"كل طریق یسلكه العامل و یوصله من مكان :بأنهالإنحراف یعرف أنصار هذا الإتجاه

العمل إلى مكان الإقامة ذهابا و إیابا و ذلك بخلاف الطریق المباشر الذي یربط بینهما و بشرط ألا 

.1یتضمن هذا الطریق تعدیلا في نقطتي بدایة و نهایة المسار المضمون"

"لا یعد كل خروج عن الطریق الطبیعي حتما سلوكا لمسار ار هذا الموقف أنه:یعتبر أنص

مغایرّ، بمعنى أن العامل إذا لم یتجاوز القدر المعقول للإنحراف بالمقارنة مع المسافة الإجمالیة 

للطریق الطبیعي، فلا یكون قد سلك مسارا مغایرا، أي إذا خرج العامل عن الطریق الطبیعي لمدة 

بقدر بسیط، فلا یكون قد إنحرف عن المسار المضمون.وجیزة و

كما لم یسلم هذا الإتجاه من النقد لأنه یشترط ان یكون العامل قد إنحرف عن الطریق 

، لأن العامل قد ینحرف و یسلك مسارا أقصر لكن أشد خطورة.2الطبیعي و سلك مسارا أطول

"تخلي العامل عن المسار المضمون لأسباب  :إلا  هوما الإنحراف ف و خلاصة القول،

خارجة عن المسار ذاته لإنتهاج مسار آخر، أطول أو أقصر و سواء كان في نفس الإتجاه أو في 

إتجاه مختلف عنه جزئیا، و لا یتجاوز نهایة المسار المضمون مع إتحاده معه في نقطتي البدایة 

إلا إذا كان الباعث عنه . و لا نتكلم عن الإنحراف3"و النهایة من أجل قضاء حاجة مبررة قانونا

یهتم بالسبب الذي دفع العامل إلى تغییر مساره، فإن أي أن المشرع لا یعتد بالإنحراف بقدر ما ،مبررا

ل بالضرورة من الحمایة القانونیة، أما في لا یحرم العامالأولى الحالة كان مرغما على ذلك أم لا، ففي

فبلا.الحالة الثانیة 

عناصر الإنحراف: -ب

یرتبط بالمجال الجغرافي ین: العنصر الأول ماديتنحصر عناصر الإنحراف في عنصر 

الثاني معنوي یرجع إلى إرادة العامل. العنصر، و للمسار

و إذا توفر العنصران معا نبحث عندئذ عن الباعث أو الدافع إلى الإنحراف من كونه 

بررا أم لا، و علیه، تقرر إستفادة العامل من الحمایة القانونیة أو حرمانه منها.مشروعا و م

العنصر المادي للإنحراف:-

.96مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع أعلاه، ص. 1

إذا رجعنا إلى تعریف الإنحراف، نجد أن الفقه یعتمد في التمییز بین الطریق الطبیعي و الإنحراف على عنصر 2

ینا یشترط فیه أن یكون الطول. فكلما كان المسار طویلا فیعد إنحرافا عن الطریق الطبیعي، لأن هذا الأخیر كما رأ

أقصر و أقل خطورة.
و ما یلیها.378جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 3
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یتمثل مضمون العنصر المادي للإنحراف في تعدیل العامل للمسار الذي یسلكه عادة أثناء 

مسافة المسار و المدة اللازمة . و علیه سیؤدي حتما إلى إطالة1ذهابه أو إیابه من و إلى مكان العمل

.، و بذلك یوسع من إحتمال تعرضه لمخاطر الطریقللتنقل

:للإنحرافالعنصر المعنوي-

یتمثل العنصر المعنوي في دور إرادة العامل في إتیان الفعل المؤدي للإنحراف عن المسار 

ى الإنحراف الذي یترتب عنهلباعث علالمضمون و یلعب هذا العنصر دورا هاما في البحث عن ا

مدى مشروعیة تمتع العامل بالحمایة القانونیة من عدمه. 

معنى ذلك، إذا كان العامل مرغما على تعدیل مساره لظروف فرضتها علیه حالة الطریق 

للإنحراف فنكون أمام طوارئ الطریق أي لا دخل لإرادة العامل في الإنحراف. أما إذا إضطر العامل

بسبب الضرورة أو الإستعجال أو الظرف العارض أو الأسباب القاهرة، فإنه في ن المسار المضمونع

.2هذه الأحوال تكون لإرادة العامل دورا هاما في إتیان العارض

:مدى بسط الحمایة أثناء الإنحراف - ج

لقانونیة؟ من البدیهي أن هل یستفید العامل لحظة إنحرافه عن المسار المضمون بالحمایة ا

المخاطر التي یتعرض لها العامل أثناء التنقل تكون أشد جسامة و أكثر عددا من تلك التي یتعرض 

لها عند توقفه عن السیر. لذلك إستقر على حمایة العامل ضد الحادث الذي قد یتعرض له أثناء 

.3الإنحراف ما دام الباعث عن الإنحراف مشروعا و مبررا

و ختاما، ما دام القانون رتب نفس الآثار إذا تحقق أحد عوارض المسار ، فلا داعي إطلاقا 

بین إنقطاع المسار و الإنحراف عنه لإنعدام الحكمة منها  فضلا عن -كما فعل بعض الفقه-4للتفرقة

.78صالح ناصر العتیبي، المرجع السابق، ص. 1

  و                  

حسن عبد الرحمن قدوس، التعویض عن إصابات العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة و التأمین الإجتماعي 

و ما بعدها.286المرجع السابق، ص. 

.101مصطفى أحمد أبو عمرو، أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعامل، المرجع السابق، ص. 2

  و                   

الإجتماعي  حسن عبد الرحمن قدوس، التعویض عن إصابات العمل بین مبادئ المسؤولیة المدنیة و التأمین 

.306المرجع السابق، المرجع أعلاه، ص. 
3 FABRY Christian, op. cit, p. 95.

  و                   

و ما بعدها.457جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 

.22محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص. 4

  و                   
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و أیا و الإنحراف في نفس الأوان أو كل واحد على حدى،على الإنقطاع أنه قد تشمل واقعة واحدة 

یجب أن یقع خلال المسار المضمون.كان نوع المانع، ف

في الحالات التالیة:  إذ لا یمكن التحدث عن إنقطاع المسار أو إنحرافهو علیه، 

دم بدء أو إنهاء إجتیاز حدي المسافة المحمیة،ع - 

و كان العامل على أ حلة الإیاب من و إلى مكان العملعدم بدایة أو نهایة رحلة الذهاب أو ر -

المسار المضمون لكن سبب تواجده علیه لیس القیام بواجباته المهنیة بل لأغراض أخرى.

تضییق نطاق تطبیق الحمایة ره على الإعتداد بعوارض المسار(الباعث و أث-02المطلب

القانونیة):

مل و الأمراض المتضمن حوادث الع83/13من قانون 12من خلال المادة المشرععدد          

ثم بین الحالات التي تجعل ار المضمون المتمثلة في الإنقطاع و الإنحراف،المهنیة، عوارض المس

سباب الضرورة و الإستعجال و الظرف العارض و الأك وجود العارض لا یمنع الحمایة القانونیة للعامل

الإجتماعي و لهیئة الضمان أنه لم یعرف هذه الحالات بل ترك ذلك للقضاءلكن یعاب علیه .القاهرة

.3على عكس المشرعین الآخرین2بالرغم من أنه وسع منها1الإجتماعي

حیث لا یكفي أن یتعرض العامل لحادث على المسار المضمون حتى یستفید من الحمایة 

فقرة إستحقاق هده الحمایة بشرط ، نصت علیه في ال12القانونیة على الإطلاق، إنما قیدت المادة 

"شریطة أن لا یكون المسار قد إنقطع أو إنحرف، إلا إذا كان ذلك بحكم الأولى على النحو التالي:

ل أو لظرف عارض أو لأسباب قاهرة".الضرورة أو الإستعجا

تمنع الضمان إذا تحقق إنقطاع المسار أو الإنحراف عنه 12و بناء على ما تقدم ، المادة 

ل المانع و یكون للعامل الضحیة حق الحمایة القانونیة طالما ثبت أن إنقطاع إلا أنها أجازت زوا

المسار أو الإنحراف عنه كان بسبب الضرورة أو الإستعجال أو الظرف العارض أو لأسباب قاهرة 

.300، ص. أحمد محمد محرز، المرجع السابق

حیث أنه عادة ما یكتفي المشرع بوضع المبادئ و القواعد العامة و یترك التفاصیل للفقه و القضاء.1

نعتقد أن مشرعنا قد وفق لما وسع من دائرة البواعث (الدوافع) شریطة أن لا یفرط في إعتبار أن المسار المضمون 2

وال و الظروف ، إذ أن ذلك یخرج لا محال عوارض المسار من معناها و أكثر منه یؤدي إلى محمیا مهما كانت الأح

إستبعادها طالما ستكون المسافة التي یقطعها العامل للذهاب إلى العمل أو الإیاب منه محمیة في جمیع الحالات.  

المرتبطة بفكرة الوظیفة، أما المشرع مثلا المشرع الفرنسي نص فقط على الضروریات الأساسیة للحیاة العادیة أو3

المغربي فقد نص على أنه: "ولا تعتبر هذه المماثلة إلا بقدر ما لم یكن المرور قد إنقطع أو إنحرف لسبب فرضته 

مصلحة العامل الشخصیة و الأجنبیة عن الحاجیات الجوهریة للحیاة العادیة أو الخارجة عن العمل"، أما المشرع 

تاتا على مبررات العوارض. المصري فلم ینص ب
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في هذه الأحوال 1بمعنى إذا إضطر العامل إلى إتیان العامل على الرغم من إرادته و یعتبر تصرفه

.12متع بالحمایة التي أقرتها المادة مشروعا و یت

تنص على بعض الحالات التي حددتها و التي یمتد إلیها ضمان 12سلف الذكر أن المادة 

الإصابة البدنیة التي قد یتعرض لها العامل على الرغم ممن إتیان هذا الأخیر لأحد أو كلا عوارض 

ا على النحو التالي: الضرورة و الإستعجال، الظرف المسار المضمون. و سنتناول هذه الحالات تبع

  قاهرة.السباب الأو  العارض

و الواقع أن الإعتداد بالباعث المشروع لعوارض المسار هو الذي یضمن لفكرة عوارض 

، و مما إتفق 2ةالمسار إطارا محكما فضلا عن كونه یقنن فكرة حوادث المسافة في شكل أكثر عدال

علیه و هو المسلم به عقلا أن عوارض المسار لا تؤدي بذاتها إلى حرمان العامل من الحمایة بل 

یجب  البحث عن بواعثها و التي یترتب علیها حمایة العامل من عدمها.

أو الإستعجال: 3الضرورة - 01الفرع

ر لدى یستعصى علینا إعطاء تعریف جامع مانع تتصف الضرورة بدیمومة التطور و التغیی

، فهي فكرة تدخل في مسائل الواقع التي یستقل بتقدیرها القاضي الإجتماعي المعروض علیه 4لها

و إنما ترك للقضاء 6. فرغم أن مشرعنا لم یعرف الضرورة5النزاع طبقا لكل حالة أو واقعة على حدى

، إلا أنه أحسن صنعا لأن عدم التعریف و التحدید یتلاءم ةضمان الإجتماعي السلطة التقدیریو هیئة ال

مع التطورات و المستجدات الإجتماعیة و ما ترتب علیها من زیادة مساحة المدن و بعد مكان العمل 

إلى إستغراق الذهاب أو الإیاب من و إلى مكان العمل -یقینا-عن محل إقامة العامل، و یؤدي ذلك

وم فضلا عن إستنفاذ قوة العامل خلال قیامه بواجباته المهنیة ، هذا ما و مدة العمل كل ساعات الی

یدفعه إلى قضاء بعض مصالحه و حاجیاته الضروریة و المستعجلة أثناء ذهابه إلى العمل أو إیابه 

.7منه

إنقطاع المسار أو الإنحراف عنه.1

و ما یلیها.134مصطفى أحمد أبو عمرو، أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعمال، المرجع السابق، ص.2

لعادیة أم لا؟هل یقصد مشرعنا بعبارة الضرورة ما جاء به المشرع الفرنسي بعبارة الضروریات الأساسیة للحیاة ا3خ

من قانون التأمینات الإجتماعیة على 411/2لم یبین مشرعنا معنى الضرورة أما المشرع الفرنسي فنص في المادة 

الضروریات الأساسیة للحیاة العادیة، و علیه تكون الإجابة بنعم لأننا نستقرأ ذلك من خلال التعریف اللغوي للضرورة.
4 SAINT-JOURS Yves et ALVARES Nicolas et VACARIE Isabelle, traité de la sécurité sociale: les
accidents de travail (définition, réparation, prévention), tome III, LGDJ, Paris, France, 1982, p. 118.
5 MILET Laurent, la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, op. cit,, p. 172.

یعتبر عدم تعریف الضرورة من طرف المشرع من قبیل التسامح من جانبه خاصة أنه أخذ بها لإعتبارات إجتماعیة 6

و إنسانیة، لكن لا یجب التوسع في تفسیر الضرورة لأن في ذلك إرهاق لهیئة الضمان الإجتماعي التي تقوم  بتعویض 

العمال المصابین على إثر حادث المسافة.  

.400جلال محمد إبراهیم، المرجع السابق، ص. 7
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"كل فعل یتصف بكونه حیوي و ملح بحیث    بأنهاـ:1و على العموم، یمكن تعریف الضرورة

"كل ما یلزم لراحة العامل و الإستجابة لرغباته :تأجیله أو الإستغناء عنه" أو هيكن للعامللا یم

. أي حتى یعد العارض مشروعا یجب أن یجد سببه في الأفعال 2و مصالحه المشروعة هو و لذویه"

لوازم  الضروریة و الحیویة العاجلة و الملحة و الحتمیة دون غیرها كشراء مواد غذائیة أو دواء أو

منزلیة، أو التوقف للراحة لفترة وجیزة، أو لأداء فریضة الصلاة، أو للتزود بالبنزین، و كذا لأداء واجب 

.3...الخإنساني كإنقاذ شخص یستغیث، أو منع خطر داهم

بالنص  ىإكتف، أما مشرعنا فلم یعرفه و 4"كل ما لا یقبل تأجیله"أما الإستعجال فلغة هو:

.5حوال الإستعجال" و كذا على"حالات الضرورة القصوى"علىّ أ

و من تعریف الضرورة و الإستعجال نلاحظ أنهما لفظین یقصدان نفس المعنى، فلماذا ذكر 

مشرعنا إذن مترادفین؟ هل یقصد التوسیع من نطاق الحمایة أم مجرد تكرار للتأكید؟ 

تتداخل فكرة الإستعجال بالضرورة فكل منهما تحیل إلى ببساطة و في كثیر من الأحوال قد ف         

من المشرع الفرنسي الضرورة و أضاف الإستعجال لتمدید الحمایة أخذ مشرعنا و علیه ،نفس المعنى

لا أكثر و لا أقل. و بناءا على ما تقدم فإن كل من الضرورة و الإستعجال ما هما إلا تلك التصرفات 

یزاتها الأساسیة و ظروفها الخاصة، لا یمكن تأجیل القیام بها. و الأفعال و التي نظرا لمم

فعلى سبیل المثال، إعتبر القضاء الفرنسي إتیان العامل للوقائع التالیة لا تحرمه من الحمایة 

:6القانونیة

  و                    

و ما یلیها.137مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع أعلاه، 

إختلف الفقه بشأن مفهوم الضرورة و إنقسم إلى فریقین، في حین أخذ الفریق الأول بالمفهوم الواسع بینما أخذ الثاني 1

بالمفهوم الضیق.           

ولأكثر تفصیل:
DOUBLET Jacques, sécurité sociale, Paris, France, PUF, 1972, p.172.

.140أثر عوارض الطریق على الحمایة القانونیة للعمال، المرجع أعلاه، ص. مصطفى أحمد أبو عمرو،2

.81صالح ناصر العتیبي، المرجع السابق، ص. 3

.489في اللغة و الأعلام، المرجع السابق، ص. المنجد 4

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/09نص على ذلك في قانون الإجراءات المدنیة الملغى أما في قانون 5

فذكر في المادتین 23/04/2008بتاریخ 21، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 23/02/2008و الإداریة، المؤرخ في 

ذكر حالة الإستعجال القصوى.  921ظروف الإستعجال و في المادة منه 920و  919

و ما بعدها.308أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص. 6

  و                   

.33عبد العزیز الهلالي، المرجع السابق، ص. 
LIAISONS SOCIALES, les accidents de travail, supplément au numéro, septembre 2003, Nanterre, France
groupe liaisons sociale, p. 46 et s.
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توقف العامل على المسار المضمون لشراء حاجاته من لوازم معیشته.-

ى المؤسسة التعلیمیة.توفر العامل لتوصیل إبنه إل-

الإنحراف على المسار المضمون إلى عیادة طبیة أو مركز إستشفائي أو صیدلیة حتى-

یجري كشف أو تحالیل أو شراء دواء، على إثر التعرض لحادث عمل أو نوبة.

التوقف عند مقهى لتناول مشروب نظرا لتعب العامل أو لطول و صعوبة المسار.-

الإنحراف عنه لغرض زیارة مریض (الزوج أو أحد الفروع إنقطاع المسار المضمون أو-

أو الأصول) بالمستشفى.

.1هاتبر ركز برید لسحب النقود أو لتسلم التوقف أو الإنحراف إلى البنك أو المصرف أو م-

الإنحراف عن المسار المضمون إلى مرأب للسیارات لإستراج سیارته أو إلى المیكانیكي -

یار معطلة بالسیارة.لتغییر أو تصلیح قطعة غ

الإجتماعي.هیئة الضمانضمون حتى یتسلم العامل مستحقاته لدىالإنحراف عن المسار الم-

زین للتزود بالوقود.الإنحراف أو التوقف على مستوى محطة البن-

التوقف لشراء الخبز بالمخبزة.-

مسار و من تم لم و على العكس، فلقد رفض القضاء الفرنسي إضفاء الشرعیة لعوارض ال

:2یعتبر حادث مسافة موجب للتعویض في الحالات التالیة

التوقف في مقهى لسبب شخصي.-

التوقف لدى الحلاق لقص الشعر.-

للبحث عن مسكن للإیجار. ةعقاریالتوقف عند وكالة-

.لتنزه في فترة راحة منتصف النهارخروج العامل ل-

ط أن یتسم التصرف الذي قام به العامل بنوع من السرعة حتى یعتبر إنقطاع المسار یشتر 

أو الإنحراف عنه مبررا كشراء دواء أو قضاء ضرورة طبیعیة في دورة میاه أو إرواء الضمأ.  

:3الظرف العارض أو لأسباب قاهرة - 02الفرع

مراعاة منه لمصلحة ، 1باب القاهرةكل من الظرف العارض و الأسالمشرع الجزائريأدرج          

مسافة تلك الحوادث التي الحادث فیدخل في مفهوم.ا یتفق و أهداف الضمان الإجتماعيالعامل بم

المتضمن الـتأمینات الإجتماعیة، عكس 1945دیسمبر13یعتبر المشرع البلجیكي،من خلال المادة الأولى من قانون 1

مشرعنا، المكان الذي یتسلم فیه العامل أجرته، نقطة لبدایة أو لنهایة المسار المضمون. 

و ما یلیها.312حمد محرز، المرجع السابق، ص. أحمد م2

یقصد بالظرف العارض أو بالأسباب القاهرة كل طارئ لا یمكن للإنسان توخي وقوعه أي لا دخل لإرادة الفرد فیه 3

و لقد إعتبره الفقه الأجنبي من قبیل طوارئ الطریق و لیس عوارض المسار. 
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الذي إعتاد السیر فیه للذهاب إلى عمله أو الإیاب و تقع للعامل فیما إضطر إلى تغییر مساره العادي 

.2بسبب الظرف العارض أو الأسباب القاهرة،منه

الذي إعتاد السیر -ادث الذي یتعرض له العامل عندما یضطر إلى تغییر مساره العادي فالح

بین مكان عمله و الجهة المقابلة، بأن سلك مسارا آخر أطول منه، بسبب وجود حادث مرور -علیه

ن جعل ذلك المسار أكثر خطورة، أو حالة هطول أمطار غزیرة أو هبوب ریاح قویة أو طفح خزا

بالطریق، أو صعوبة حالة الطقس كالضباب، یعتبر حادث مسافة.    

"كل حادث إستثنائي عام یطرأ، لم یكن في الوسع توقعه یعرف الفقه الظرف العارض بأنه:

. و نستنتج من ذلك أن لا یمكن الحدیث عن الظرف 3و یترتب على حدوثه إستحالة تنفیذ الإلتزام"

فرت الشروط التالیة:العارض إلا إذا تو 

كالزلزال أو الفیضان أو إضراب مفاجئ لوسائل النقل...الخ.4أن یطرأ حادث إستثنائي عام-

عدم إمكانیة توقع ذلك الحادث أو رده. -

أن یترتب عن الظرف العارض إستحالة إمكانیة مواصلة السیر على ذات المسار أو على الأقل -

یجعل السیر علیه خطیرا.

بقا لمبدأ "لا إلتزام و لما تتوفر هذه الشروط یتحرر العامل من مسؤولیة الإخلال بالإلتزام ط

، و علیه یحق له تحویل مساره حفاظا على سلامته و أمنه و متابعة السیر للذهاب إلى بالمستحیل"

عمله أو الإیاب منه.

و بین آثاره بینما لم یعرفه في 1كما أن مشرعنا عرف الظرف العارض في القانون المدني

طبق علیه مل یرتبط بعقد عمل مع المستخدم فتقانون حوادث العمل و الأمراض المهنیة، و بما أن العا

"الأسباب المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة باللغة العربیة83/13من قانون 12ذكر المشرع في المادة 1

forceالقاهرة"، بینما في نفس المادة و باللغة الفرنسیة یتكلم عن " majeure.و الترجمة الصحیحة هي القوة القاهرة  ،"

یر على المسار المضمون  أو أقر المشرع الحمایة القانونیة للحادث الذي یتعرض له العامل إذا ما توقف عن الس2

إنحرف عنه لظرف عارض أو أسباب قاهرة على أساس أنه لم یكن إلا لسبب إستثنائي خارج عن إرادته الأمر الذي 

وجب معه حمایته. و نتساءل ما الفرق بین الظرف العارض و الأسباب القاهرة و بین طوارئ أو أخطار الطریق؟ 

ي یكون بإرادة العامل و بالباعث الذي لا یكون للعامل ید فیه؟  و لماذا أخد المشرع بالباعث الذ

و ما یلیها.25، ص. المرجع السابقبلحاج العربي، 3

  و                   

و ما یلیها.  174الفصایلي الطیب، المرجع السابق، ص.

ا، كذلك أن یكون الحادث عاما حتى نتحدث عن ظرف عارض یشترط الفقه أن یطرأ حادث إستثنائي أي لیس عادی4

أي لا یمس شخص واحد فقط بل یمس الجمیع.
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القواعد المطبقة على العقود بصفة عامة، و لهذا السبب منح المشرع الحمایة القانونیة للحادث الذي 

ه تفادیا لظرف عارض.یتعرض له العامل إذا ما ألزم على تغییر مسار 

"كل ما لا یمكن أن ینسب للإنسان فهو من فعلو بالنسبة للأسباب القاهرة فیقصد بها:

كل ما لا یمكن للشخص العادي عقلا توقعه و یستحیل أنهابمعنىالطبیعة و لا ید للبشر في وقوعه،

عنصریین، یجب توفرهما للحدیث 2. و یشترط الفقهتجنبه، و یقاس عدم التوقع بمعیار موضوعي ذاتي

  دفعه. دث و إستحالةاإمكانیة توقع الحعن الأسباب القاهرة هما: عدم 

: یشترط أن لا یمكن أن یتوقع العامل الأسباب القاهرة، حیث أنه إذا كان عدم إمكانیة التوقع-

حتى یتجنب  ةاللازمبالإمكان توقعها یعني ذلك بأن العامل كان مقصرا إذ أنه لم یتخذ كل الإجراءات 

آثارها الوخیمة.

: لا یكفي توفر فقط شرط عدم إمكانیة التوقع للقول بأن الواقعة ترجع لأسباب قاهرة إستحالة الدفع-

بل یجب أن یستحیل ردها. و نتساءل هل هذه الإستحالة تكون مطلقة أم لا؟ بطبیعة الحال یشترط أن 

ء كانت مادیة أم معنویة. كما أنه إذا إقتصرت إستحالة و سوا3تكون الإستحالة مطلقة و لیست نسبیة

الدفع على شخص واحد دون سواه فلا نكون أمام قوة أو سبب قاهر.     

الأسباب عنه) و كان بفعلالإنحراف-فإذا أتى العامل أحد عوارض المسار (إنقطاع المسار

ه لا یحرم من الحمایة القانونیة.القاهرة ، فلا تقع أیة مسؤولیة تقصیریة في حقه، و علی

إذن یكفي أن یقطع العامل مساره أو یحوله و یعلل ذلك بإحدى البواعث القانونیة 

و لكن  ید بالحمایة المقررة قانوننا.الأسباب القاهرة) حتى یستف- الظرف العارض- الضرورة-(الإستعجال

فس المسار إتباع نملزم بالعامل المبرر أنر المضمون أو الإنحراف عنه، إنقطاع المسابهل یقصد

ل المسار متمتعا بالحمایة القانونیة؟ هل یمكنه أن یختار حتى یظ-زوال الباعث–بعد قضاء حاجاته

، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم لسنة 26/09/1975الصادر بتاریخ 75/79من القانون المدني رقم 107المادة 1

83/01ت، و بالقانون المتعلق بالتأمینا1980-07-09المؤرخ في 80/07بالقانون ، المعدل و المتمم 1975

1985، المتضمن قانون المالیة لسنة 1984-12-21المؤرخ في 84/21، و بالقانون 1983-01-29المؤرخ في

الأراضي الفلاحیة التابعة ، المتضمن ضبط كیفیة إستغلال 1987-12-08، المؤرخ في87/19و بالقانون رقم 

1988-05-03، المؤرخ في 88/14قم و واجباتهم، و بالقانون ر للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین 

و بالقانون رقم ، 2005-07-20المؤرخ في 05/10و بالقانون 1989-02-07المؤرخ في 89/01و بالقانون رقم 

.2007-05-13، المؤرخ في07/05

ر النهضة العربیةأنور سلطان، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام: دراسة مقارنة في القانون المصري و اللبناني، دا2

و ما یلیها.233، ص. 1983بیروت، لبنان، 

إذا كانت الإستحالة نسبیة فإنه  لا محال یتوفر إحتمال إمكانیة رد السبب القاهر، أما إذا كانت الإستحالة مطلقة 3

فیستحیل الرد، لأن الأسباب القاهرة من طبیعتها، أنها تفوق قدرة الإنسان في ردها أو تجنبها.  
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نفس المسار أو مسارا مغایرا حتى یصل إلى المكان الذي یقصده (أحد طرفي المسار المضمون)؟ 

قف فیه العامل أو إنحرف إلیه هو الذي یحدد حیث أن منطق الأمور یقضي بأن المكان الذي تو 

و لو لم یكن قد المسار المضمون، و الذي یستأنف منه سیره إلى مكان العمل أو محل الإقامة حتى

إعتاد العامل السیر على ذلك المسار. 

:و مدى جبره للضررالتعویض-الباب الثاني

نظام تعویض جدید إلى جانب نظام التعویض )، ظهر19التاسع عشر ( نفي نهایة القر 

المقرر في المسؤولیة المدنیة، و یعد صدور أول قانون لتعویض حوادث العمل بمثابة البدرة الأولى 

لهذا النظام. 

یدخل تعویض العامل عن المخاطر التي تقع له أثناء قیامه بعمله أو بسبب العمل ضمن 

د إهتم المشرع كثیرا بمسألة تعویض العامل المصاب إثر حادث نطاق الضمان الإجتماعي. و لق

.2حیث كانت هذه المسألة تعد من أهم الإنشغالات الأولى في قوانین العمل1عمل

و هاماو لقد عرفت مسألة التعویض عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة تطورا ملحوظا 

الملزم بالتعویض على أساس المسؤولیة ثم ظهر نظام ففي بدایة الأمر، كان المستخدم هو الوحید

أساس . حیث كان المبدأ السائد في تعویض حوادث العمل، مرتكزا على 3الضمان الإجتماعي

المسؤولیة على الخطأ و كان العامل ملزما بإثبات خطأ المستخدم، و كثیرا ما إستحال علیه ذلك. ثم 

مثل في مسؤولیة حارس الأشیاء عن الأضرار الناجمة عنها یتمبدءا4أقر الإجتهاد القضائي الفرنسي

هو المتسبب في وقوع الحادث الذي تعرض له بسبب المستخدم أن یثبت أنزم العامل بتدون أن یل

خطأ منه.

نقصد بحادث العمل بمفهومه الواسع و الضیق أي حادث العمل و حادث المسافة.1
، دار 10هدي یكن، شرح قانون الموجبات و العقود: شرح قانون العمل و قانون الضمان الإجتماعي، الجزء ز   2

.380ص. بیروت، لبنان، دون سنة نشر،الثقافة،
عویض عن الأضرار التي تحدثها المخاطر المهنیة، یتوزع على الت ءام الضمان الإجتماعي أصبح عببظهور نظ3

الطبقة العاملة خصیصا) بدلا من أن یتحمله المستخدم لوحده.   أفراد(كل الجمیع 
4 BELLOULA Tayeb, sécurité sociale : la réparation des accidents du travail et les maladies professionnelles
édition DAHLAB, , Alger, Algérie, 1993, p. 31 et s.
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لیس من العدالة أبدا، أن لا یعوض العامل المصاب بخطر مهني، و لهذا الغرض عملت 

منذ القرن التاسع عشر إلى إصدار القوانین التي تعترف و تقر بحق جل الدول الصناعیة خاصة، و 

العامل في التعویض على أساس نظریة تحمل المخاطر المهنیة و لیس وفق المسؤولیة المدنیة. 

و تستمد هذه النظریة أساسها في أن الحوادث التي یتعرض لها العامل تنجم عن مخاطر العمل الذي 

.1و تتقرر هذه المسؤولیة بمجرد قیام علاقة العمل مهما كانت طبیعتهایمارسه العامل أو بسببه،

و تطبیقا لهذه النظریة یكون المستخدم مسؤولا عن كل حادث ( حادث عمل أو حادث 

مسافة) یقع لعماله حتى و لو لم یرتكب أي خطأ أو إهمال. و تطبیقا لذلك حمل مشرعنا عبء تأمین 

، ویرجع أساس تحمل هذا الأخیر وحده دون 2راض المهنیة على عاتق المستخدمحوادث العمل و الأم

العامل عبء إشتراكات تأمین إصابات العمل و الأمراض المهنیة،على أن هذه المخاطر المهنیة جزء 

لا یتجزأ من تكالیف الإنتاج.   

لمصروفة في إطار فقد بلغ في الجزائر مجموع التعویضات ا2013و وفق إحصائیات سنة 

دینار )19000000000ث العمل و الأمراض المهنیة أكثر من تسعة عشر ملیار(التأمین ضد حواد

3.جزائري

مرض مهني) -حادث مسافة-المهنیة (حادث عملالمخاطرو للعامل الذي أصیب بأحد 

تعویضا جزافیا للعامل في هذه عین،من المشر كغیرهالجزائري لتعویض، و قد قرر المشرعالحق في ا

.4و التعویض المقرر لحادث المسافة هو نفسه ذلك المقرر لحادث العمل أو المرض المهنيالأحوال

سواء كان یربط العامل بمستخدمه عقد عمل قانوني أو علاقة عمل ، كما أن المشرع لم یشترط أیة طبیعة لعقد 1

العمل فسواء كان على سبیل التجربة أو محدد أو غیر محدد المدة، بینما یشترط أن یكون عقد عمل نافذ.  

بالمائة للتأمین على حوادث 1،25القانون الجزائري من خلال تحمل المستخدم لوحده نسبة یظهر ذلك جلیا في 2

العمل و الأمراض المهنیة و یمنع علیه إقتطاعها من راتب العامل، في حین كل أقساط التأمینات الأخرى (التأمین على 

المرض، التقاعد...) تقتطع من أجرة العام . 

الضمان الإجتماعي بلسان السید الوزیر الطیب لوح.إحصائیات وزارة العمل و 3

و لأكثر تفصیل:

جریدة الشروق الیومیة، الجزائر، الصادرة ملیار دج نفقات حوادث العمل و الأمراض المهنیة بالجزائر"،19ب.ر، "

.2013-04-29بتاریخ 

83/13) من قانون 06) في مادته السادسة(01ن الباب الأول() م03بالنسبة لحادث العمل، نجد في الفصل الثالث(4

) من نفس 12المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، یعتبر حادث عمل معوض عنه، أما المادة الثانیة عشر (

القانون، فتنص بأن حادث المسافة:"یعتبر في حكم حادث عمل" أي تطبق علیه نفس قواعد تعویض حادث العمل، أما 

) من نفس 70لنسبة للمرض المهني، فتطبق علیه نفس أحكام حادث العمل طبقا لما نصت عنه المادة سبعون(با

القانون.  
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في غالب الأحوال بحادث مرور، منح المشرع الحق لكل من العامل و نظرا لخطورة الحادث و إقترانه

لتأمین المؤمن لدیها المتسبب في الحادث، كما مطالبة بتعویض تكمیلي من شركة اأو ذوي حقوقه لل

یحق لهیئة الضمان الإجتماعي الحلول محل العامل الضحیة لمطالبة مرتكب الخطأ من أجل إسترجاع 

ما تم صرفه للعامل الضحیة من خدمات نقدیة. 

تعویض لى فصلین: نتناول في الفصل الأول اسنقسم هذا الباب إلبناءا على ما تقدم، و          

الجزافي المقرر للعامل المصاب من حیث المعاینات و الخدمات، أما في الفصل الثاني فسنتعرض 

هیئة الضمان كل من العامل الضحیة أو ذوي الحقوق أو قیمها و الحلول التي یالرجوعدعویيإلى 

الإجتماعي ضد المستخدم أو مرتكب الخطأ المتسبب في الحادث.

الجزافي:التعویض -الفصل الأول

كسب الحق و الحصول یشمل هذا الفصل كل من الإجراءات القانونیة الواجب القیام بها ل

على الإصابة و كذا الحقوق العمالیة المقررة  و المتمثلة كل من الحادث ومعاینة على التعویض بعد

في الحق في العلاج و الرعایة الصحیة و الحق في تعویض الأجر. العموم 

بحیث یعرف حادث المسافة مثله مثل حادث العمل و المرض المهني في مسألة التعویض 

تمفقد تمرحلتین هامتین: تتمثل المرحلة الأولى في المعاینات أما المرحلة الثانیة فتتمثل في الأداءات.

.1إداریة ثم قضائیةبطریقة إداریة محضة، و إما بطریقة هاتین المرحلتین إما 

المتضمن 83/13ضمن مقتضیات الباب الثاني و الثالث من قانون المشرعو لقد نظم 

حوادث العمل و الأمراض المهنیة المعدل و المتمم، مسألة معاینة الحادث و الإصابة البدنیة 

تعویضا آلیا لكل مؤمن له إجتماعیا، و ینجم عن ذلك أنهیضمن المشرعكما .و الخدمات المقررة

، حیث یكفي فقط للعامل 2عمل على تسهیلها و تبسیطها ذلكلو وضع شروطا و إجراءات خاصة، 

یثبت بأنه قد نفذ عملا أن ، أو بالمستخدمتربط العامل3وجود علاقة تبعیةأن یؤكد إماالمؤمن له 

لق بالتصریح فعلیا تحت مراقبة المستخدم حتى و لو لم یقم هذا الأخیر بواجباته القانونیة خاصة ما یتع

إن ظهور نزاع بین العامل المصاب و هیئة الضمان الإجتماعي هو الذي یجعل مسألة تقریر و صرف التعویض 1

مرحلة الإداریة.  تمر بمرحلة ثانیة أمام الجهة القضائیة المختصة بعد فشل ال

ذكرنا آنفا أن المشرع یعتبر حادث العمل بمفهومیه: الضیق(حادث العمل) و الواسع (حادث المسافة)، خطرا مهنیا2

و إحتماعیا، لدى عمل على تبسیط إجراءات الحصول على التعویض.

من التعویض.بمعنى أن یثبت العامل أنه في علاقة عمل حتى و لو لم یكن له عقد عمل فیستفید3
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أنه حقیقة یدخل في فئة إما، أو1بالعامل لدى هیئة الضمان الإجتماعي أو التصریح بالحادث

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة.83/13من تطبیق قانون 2الأشخاص المستفیدین

المعاینات:-المبحث الأول

وع حادث المسافة، محددا الأطراف التي یقع الإجراءات الواجب إتخاذها عند وقرسم المشرع

و حصرها في كل من العامل الضحیة و المستخدم و هیئة الضمان علیها عبء القیام بذلك

) ساعة إلى ثمانیة 24و معددا إیاها من أبرعة و عشرون (، و واضعا أجالا قانونیةالإجتماعي

یكون تحت طائلة مخالفتها و عدم  و ،) سنوات و على الفور04) ساعة و أربعة (48و أربعون (

العینیة –ات في الحصول على الخدمالعامل الضحیة أو ذوي حقوقه حق سقوط إما إحترامها 

فرض غرامة مالیة في حق المستخدم.إما و  المقررة قانونا-و النقدیة

ي للحادث لبث في الطابع المهنمن أجل احیث تتم المعاینات عن طریق معاینة الحادث أولا 

ما ینجم عنه من نزاعات، ثم معاینة الإصابة و التأكد من وجود علاقة وطیدة ما بینها و بین حل و 

الحادث الذي تعرض له العامل و محاولة فض النزاعات التي تثور حول الفحص الطبي و نسبة 

.العجز لأنه من خلاله یتم تحدید طبیعة الخدمات النقدیة التي ستمنح للعامل الضحیة

معاینة الحادث:-01المطلب

حتى تقف هیئة الضمان الإجتماعي و تقر بالطابع المهني للحادث، یجب أن تعاین الحادث 

من خلال دراسة التصریح بالحادث. حیث یلزم العامل الضحیة أو من ینوب عنه بالتصریح بالحادث 

ساعة، و یقوم 24لعمل خلال في اشر رئیسه المبالحد مأموریه أو لأالذي تعرض له لمستخدمه أو 

بدوره بالتصریح بالحادث لدى هیئة الضمان الإجتماعي و التي تلزم فور تلقیها صاحب العمل

للتصریح بإعلام مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا أو الموظف المؤهل لذلك. 

1 BELLOULA TAYEB, op. cit, 85 et s.
المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة83/13الأشخاص المستفیدین من تطبیق أحكام قانون تتمثل فئة2

من ذات القانون، في: 4و  3المعدل و المتمم، السالف الذكر، و المنصوص علیها في المادتین 

المتضمن التأمینات الإجتماعیة، المعدل 83/11من قانون  6و  3تماعیا بمقتضى المادتین العامل المؤمن له إج-

1983-07-02و المتمم، و المؤرخ في 

طائفة الفئات الخاصة المتمثلة في: الطلبة، التلامیذ الذین یزاولون تعلیما تقنیا، الأشخاص الذین یزاولون التدریب في -

عملي أو لإعادة تكییفهم المهني، الأشخاص الذین یشاركون بلا مقابل في سیر هیئات دورة معدة لإعادة تأهیلهم ال

لضمان الإجتماعي، الیتامى التابعون لحمایة الشبیبة، المسجونون الذین یشاركون في الأعمال المنصوص علیها في 

من نفس القانون.      8و  7المادتین 
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التصریح كون منالمتبدراسة الملف 1هیئة الضمان الإجتماعيو بعد تلقي التصریح تقوم 

حتى تتأكد من هویة طرفي علاقة العمل، ثم تقوم بتحقیق و قسیمة الأجر و الوثائق المرفقة،بالحادث

لتأكد من الطابع المهني للحادث.من أجل االحادث و ظروف ملابساتإداري للوقوف عند

الضمان الإجتماعي من في الطابع المهني قد تثور بعض الخلافات ما بین هیئة البثو عند 

و تحسبا لذلك قام المشرع جهة، و من جهة أخرى، بین العامل المصاب أو ذوي حقوقه أو المستخدم، 

بوضع إجراءات لفض تلك الخلافات حفاظا خاصة على ضمان حقوق العامل الضحیة.    

التصریح بالحادث: - 01الفرع

یة كبیرة، سواء من طرف العامل المصاب أو من أهمبر التصریح بحادث المسافة ذویعت

ینوب عنه، و سواء من طرف المستخدم، مما یتطلب إبراز مضمون هذا التصریح لكونه یعتبر العمود 

الفقري الذي یستند علیه قیام الحق في التعویض، و الإجراءات الأخرى المتعلقة بالمراقبة الطبیة.  

المحور الذي تبنى علیه مسألة إقرار الإیراد، و تحدید النسب كما یعتبر التصریح بالحادث

المخولة للعامل المصاب في حالة العجز المؤقت أو الدائم، أو لذوي حقوقه في حالة وفاة العامل 

الضحیة، و تبیان كیفیة حساب الإیراد و مختلف العملیات الحسابیة و التقنیة المتعلقة به.    

كل تصرف قانوني إرادي، یتم الإعلان بواسطته عن إصابة العامل "فه بأنه:و یمكن أن نعر 

ن حوادث العمل و الأمراض المهنیةالمتضم83/13تخضع لأحكام قانون إحدى المخاطر التيفي 

إلى الجهة 2المعدل و المتمم. و في حالة إصابة العامل بحادث مسافة، فلا بد من التصریح بالحادث

بتلقي التصریح. المختصة قانونا 

و من هذا المنطلق، یحتل التصریح بالحادث مرتبة مهمة في سلامة سریان الإجراءات 

المصرح . و یختلف المكلف بالتصریح و الجهة 3القانونیة لإكتساب الحق في الخدمات المقررة قانونا

لعمل أو مصلحة الخدمات، تلقي الملف. تتولى مصلحة التعویضات الیومیة و حوادث ا1
المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف 83/13من قانون  15 إلى 13من المواد2

  الذكر.

، الذي أقر بـ: "لكن حیث أنه یظهر من مراجعة 2000-02-15، المؤرخ في 188194قرار المحكمة العلیا رقم 3

1415، 13حیثیات القرار المطعون فیه أنه عاین عن صواب عدم إحترام الطاعن لمقتضیات المواد وثاءق الدعوى و

ساعة، و من 24المتعلقة بضرورة التصریح بحادث العمل من طرف العامل أو ممثله في ظرف 83/13من قانون 

ماعي إلى مفتش العملساعة، ثم هیئة الضمان الإجت48طرف المستخدم إلى هیئة الضمان الإجتماعي في ظرف 
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النقاط، رامیا من وراء ذلك ، و یستشف أن المشرع أخد بالتعددیة فیما یرتبط بهذهلها و مدة التصریح

أن مشرعنا نظم التصریح بالحادث، بحیث حدد . و بالرغمإلى ضمان حمایة قصوى للعامل الضحیة

المكلف بالتصریح و الجهة التي یتم التصریح لها و آجال التصریح، إلا أنه لم یحدد لنا الطریقة 

في فقط للعامل المصاب أن یثبت أنه قد . حیث یك، كتابة أم شفاهةأو الكیفیة التي یتم التصریح بها

تعرض لحادث مسافة بكل الوساثل القانونیة.

هیئة الضمان الإجتماعي أن تتوفر في المؤمن له إجتماعیا مدة عمل معینةتشترط تقلیدیا، 

دة من المطالب بالإستفاتلف المدة تبعا لطبیعة التأمین و تخحتى یكتسب الحق في الخدمات القانونیة، 

بینما في مسألة حوادث العمل.1مثل التأمین على المرض أو على التقاعد أو على البطالةخدماته

مؤمنا له المصاب أن یكون یجب  افلا تشترط أیة مدة عمل و إنم،2عامة و حادث المسافة خاصة

إجتماعیا.

و ما دام هذا الإجراء وجوبي كان على الطاعن إحترام ذلك. و أن المجلس الذب أسس قراره على عدم التصریح 

بالحادث هذا كاف لإعطاء الأساس القانوني السلیم، و بالتالي القول بسوء تطبیق القانون في غیر محله"

و لأكثر تفصیل:

بد الرزاق، دلیل الإجتهادات القضائیة في القضایا الإجتماعیة، بقرارات قضائیة جد حدیثة لم یسبق نشرها حمودي ع

.272، ص. 2012، دار خطاب، الجزائر، ، بودواو، 01، ط. 02ج. 

ث العمل یشترط المشرع مدة عمل معینة في كل التأمینات المتعلقة بالضمان الإجتماعي ما عدا التأمین على حواد1

) یوما 15و الأمراض المهنیة، فمثلا في التأمین على المرض یشترط أن یكون العامل قد عمل إما خمسة عشر (

من 52و ذلك طبقا للمادة ) ساعة خلال الفصل الثلاثي الذي یسبق تاریخ العلاج عن المرض،100و إما مائة (

، المعدل و المتمم.02/02/1983المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة المؤرخ في83/11قانون

المتضمن التقاعد 83/12من قانون 06/3سنة عمل، طبقا للمادة 15أما بالنسبة للتقاعد، فتشترط على الأقل مدة 

)03، المعدل و المتمم. أما فیما یتعلق بالبطالة، نجد مشرعنا یشترط  أولا مدة ثلاث (02/07/1983المؤرخ في 

) أشهر تأمین عن البطالة قبل إنهاء علاقة العمل 06ضمان الإجتماعي و ثانیا مدة ستة (سنوات إنخراط لدى هیئة ال

المتعلق بالتأمین عن البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون 94/11) من المرسوم التشریعي رقم 06طبقا للمادة السادسة (

عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب إقتصادیة، المعدل و المتمم.

ابقا، أنه في مسألة حوادث العمل لا یشترط المشرع مدة عمل معینة و لا حتى وجود عقد عمل نافذ بل فقط أشرنا س2

أن یثبت العامل أنه تربطه بمستخدمه علاقة عمل، أي یعترف مشرعنا بعلاقة العمل و لیس فقط بعقد العمل. 

یشترط المشرع أن یكون العامل المصاب . بینما في حادث المسافة 83/13من قانون 06و یستخلص ذلك من المادة 

مؤمن له إجتماعیا أي قد قام المستخدم بالتصریح به لدى هیئة الضمان الإجتماعي بمعنى أنه في هذه الحالة یأخذ 

المشرع بعقد العمل. و یبقى ذلك نظریا أما في أرض الواقع فإن مجرد ما یصرح المصاب بالحادث الذي نعرض له 
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المكلف بالتصریح:-1

بالحادث مزدوجا على العامل المصاب ضمانا لحقوق العمال، یجب أن یكون التصریح

و على المستخدم في كافة الحالات و كل الأحوال. و تقتضي قواعد الإنصاف في المجال الحقوقي

أن یقوم العامل المصاب بالتصریح بالحادث لدى هیئة الضمان الإجتماعي عند تقاعس المستخدم عن 

القیام بذلك.   

:1أ و الذي نص على أنه یجب أن یتم التصریح على النحو الآتيهذا المبدلقد أقر المشرع

ساعة، ما عدا في حالات قاهرة 24المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف -

و لا تحسب أیام العطل.

صاحب العمل إعتبارا من تاریخ ورود نبأ الحادث إلى علمه، لهیئة الضمان الإجتماعي في -

أیام العطل.ساعة، و لا تحسب 48ظرف 

هیئة الضمان الإجتماعي على الفور لمفتش العمل المشرف على المؤسسة أو للموظف الذي -

یمارس صلاحیاته بمقتضى تشریع خاص.   

هیئة الضمان -المستخدم-2الأطراف المكلفة بالتصریح و هي: المصابو علیه حدد المشرع

هیئة الضمان -فتتمثل في المستخدم،الحادثالإجتماعي. أما الهیئات التي تتلقى التصریح ب

یة و الواجب بتحدید الآجال القانونالمؤهل قانونا. كما قام المشرعالموظف-مفتش العمل-الإجتماعي

بالتصریح. إحترامها من قبل المعني

العامل المصاب أو من ینوب عنه: -أ

له بمناسبة ث الذي تعرضلضحیة أن تصرح بالحاداالعامل من البدیهي، أنه من مصلحة 

، حیث ترجع له مهمة إعلام أو إخبار المستخدم بذلك. و علیه یعتبر العامل العمل أو بسببه

، المعني بالدرجة الأولى بالتصریح بالحادث و لا إشكال في ذلك، و لكن من یقصد المشرع 3المصاب

جتماعي، تفتح هذه الأخیرة تحقیقا للوقوف عند صحة علاقة العمل أولا ثم صحة حادث المسافة أمام هیئة الضمان الإ

ثانیا.    

، أعلاه.83/13من قانون 13المادة 1

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، السالف الذكر، كلمة "عامل" 83/13من قانون 13لم تأتي في المادة 2

"، لكن المشرع یقصد العامل المصاب المؤمن له إجتماعیا.   بل جاءت كلمة "المصاب

لا یلزم العامل بالتصریح بالحادث الذي تعرض له إلا ذلك الذي یحدث له إصابة بدنیة ( قانونا یجب التصریح بكل 3

مان حادث تعرض له لمستخدمه، و على هذا الأحیر التصریح بالحادث الذي نجمت عنه إصابة بدنیة إلى هیئة الض

الإجتماعي، أما الحوادث التي لم تنجم عنها إصابات بدنیة فیسجلها في سجل خاص)، في حین إذا أصیبت وسیلة 

النقل التي یمتلكها و یستعملها للتنقل من و إلى مكان العمل بأضرار، أو إذا أصیب العامل بفزع أو إرتفاع أو هبوط 

حادث مسافة و إنما حادث مرور حتى یتمكن من الحصول نسبة السكر أو الضغط، فلا  یصرح بالحادث على أساس

على التعویض لجبر أضراره المادیة.      
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عائلة العامل أم ذوي حقوقه أم أحد "؟ هل یقصد المشرع أحد أفراد 1عنهالجزائري بعبارة "من ینوب 

أصدقائه أم أحد زملائه في العمل؟

إلى وضعیة العامل المصاب قد لا یكون في حالة المشرعنظرا لخطورة حادث المسافة، تنبه 

نفسیة أو صحیة تسمح له بالقیام بالتصریح، و حتى لا یضیع حقه في التعویض وسع المشرع من 

رحین بالحادث و بالأحرى منح رخصة التصریح بالحادث لكل شخص نیابة عن دائرة الأشخاص المص

العامل المصاب دون أیة وكالة أو ترخیص مسبق. فقد یكون أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو أحد 

زملائه في العمل أو أحد أصدقائه أو الشرطي أو الدركي أو المسعف له أو الطبیب المعالج أو بصفة 

  ر.      عامة أي شخص آخ

الذي تعرض له لمستخدمه 2یلزم العامل المصاب أو من ینوب عنه بأن یصرح بالحادث

ساعة الموالیة لتاریخ وقوع الحادث هذا في 24رئیسه المباشر في العمل، خلال لحد مأموریه أو لأأو 

بالتصریح في الأجل القانوني الحالة العادیة، أما في الحالات الإستثنائبة التي تعیق العامل من القیام

.3كالقوة القاهرة أو الإستحالة المطلقة أو وجود مبرر مشروع، فلا تحتسب المدة إلا بزوال المانع

قد تفرض الواقعة بعض الحالات، كأن تمنع العامل المصاب أو تؤثر فیه، بحیث لا یمكنه إعلام مستخدمه بالحادث 1

لا بالهاتف و لا بالتنقل إلى الهیئة المستخدمة. 

لعامل على وثیقة التصریح بالحادث أو قیامه بالتصریح، لا یكسبه الحق في التعویض بالضرورة إن مجرد حصول ا2

حیث لا یترتب على تسلیم ورقة التصریح بالحادث، في كل الأحوال، التكفل قانونا بالحادث من قبل هیئة الضمان 

الج أو الصیدلي أو المؤسسة الإستشفائیة الإجتماعي، و إنما یقوم العامل الضحیة أو ذوي حقوقه بتقدینها للطبیب المع

أو المخبر...

و لأكثر تفصیل:

، المتعلق بكیفیات تطبیق العناوین الثالث 1984-02-11المؤرخ في 84/28من المرسوم التنفیذي 09المادة 

معدل و المتمم، السالف الذكر. المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، ال83/13و الرابع و الثامن من قانون 

  و                   

.64، ص. 2006برتي للنشر، تساؤلاتكم القانونیة: العمل، ، دالي براهیم، الجزائر،

نظن أن المشرع قصد بحالات قاهرة كل من الحالة النفسیة و الصحیة التي یكون فیها العامل الضحیة عقب حادث 3

الذي قد یكون في غالب الأحیان حادث مرور أو إعتداء على حیاة-واقب حادث المسافةمسافة. فنظرا لجسامة ع

فیستحیل علیه في العدید من الحالات إعلام أفراد عائلته بالحادث الذي تعرض له فما بالك إخبار -أو جسم العامل

صاحب عمله.
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یقوم العامل أو من ینوب عنه بالتصریح بالحادث إما كتابة أو شفاهة، و تحبذ الكتابة التي 

لتصریح و لإحتساب الآجال القانونیة. و ما دام المشرع تعتبر قرینة إثبات عن وفاء العامل بإلتزامه با

لم یحدد الطریقة، فللعامل كامل الحریة في القیام بالتصریح كیفما شاء. و السؤال الذي یطرح نفسه هل 

یعاقب المشرع العامل الذي لا یقوم بالتصریح بالحادث لدى مستخدمه أو لا یحترم أجل التصریح؟            

، توصلنا المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة المعدل و المتمم83/13راسة قانونبدف         

لم ینص على أي جزاء یقع على العامل الذي یتعمد أو یتخلف عن إبلاغ مستخدمه المشرعأن إلى 

یلزم بناءا على ذلكأو أحد مأموریه بوقوع الحادث الذي تعرض له، لكن أفقده قرینة الإثبات، و 

و على المسار أن یثبت أن الحادث الذي تعرض له وقع خلال وقت المسارامل المصابالع

أو إیابه من و إلى مكان العمل، إلى جانب مادیة الحادث و العلاقة المضمون و خلال ذهاب العامل

كما یجب أن یثبت أن سبب عدم تصریحه عن الحادث الذي راح ضحیة له أو تأخیره عن 1السببیة

لك، كان لسبب خارج عن إرادته كالقوة القاهرة.القیام بذ

المستخدم: -ب

عمل، لذلك كلف مبدئیا یجب أن یمر التصریح بحادث المسافة عبر طریق صاحب ال

رصا منه بتأمین التعویض ضد حادث المسافة، المستخدم بالتصریح بالحادث الذي و ح،المشرع

دون  2ساعة)48ثمانیة و أربعون (قه و ذلك خلال تعرض له العامل و جعله إلتزاما على عات

إحتساب نهایة الأسبوع و أیام العطل.     

بالتصریح عن كل حادث یتعرض له عماله لدى هیئة الضمان رب العمل حیث یلزم 

الإجتماعي التي ینتسب إلیها العمال المصابون، مهما كانت درجة خطورة الحادث أو نسبة الإصابة 

لحادث إلى شركة التأمین المؤمن لدیها حتى یتلقى نشیر إلى أن العامل في مثل هذه الحالة لا یبقى له إلا أن یبلغ با1

التعویض عن إصابته البدنیة و أضراره المادیة.

) ساعة، و نرى أنها أقل مدة ممكنة للتصریح بالحادث 48إتفقت بعض تشریعات الدول على مدة ثمانیة و أربعین (2

أن یطرأ علیها أي تغییر یذكر، قد یجعل لأنها مهلة تسمح بوقوف هیئة الضمان الإجتماعي على ظروف الحادث دون

البث في الطابع المهني للحادث صعبا، و علیه یحرم العامل الضحیة من حقوقه. و على سبیل المثال نذكر المشرع 

التونسي و المغربي و السوري و المصري و الفرنسي.

ترتیب المشرعین المذكورین):و لأكثر تفصیل راجع على التوالي( ترتیب المراجع یوافق

98مصطفى صخري، المرجع السابق، ص. 

.57المرجع السابق، ص. بلال العشري،

.74المرجع السابق، ص. سلیمان الدوس،

.62المرجع السابق، ص. محمد إبراهیم الدسوقي علي، ا
GRANDGUILLOT Dominique, l’essentiel du droit de la sécurité sociale, Gualino éditeur, Paris, France
2008, p. 119.
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لا یعفى المستخدم بأي حال من الأحوال، من إلتزامه بالتصریح بالحادث الذي تعرض له و  .1یةالبدن

ساعة الموالیة لعلمه بوقوع الحادث، دون )48ثمانیة و أربعین (عامله في المدة المقررة قانونا أي 

ن یدفع عنه أو الأعیاد أو نهایة الأسبوع أو القوة القاهرة. كما لا یمكنه أ2إحتساب أیام العطل

المسؤولیة الإداریة الناجمة عن هذا الإلتزام، معتمدا في ذلك أنه عین موظفا مكلفا بمهمة التصریح 

بالحوادث التي تقع بمكان العمل أو خارجه.

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن المشرع جعل التصریح بالحادث لدى هیئة الضمان 

الذي رتبه في حالة 3ى عاتق المستخدم إلا أنه لم یكن صارما في الجزاءالإجتماعي إلتزاما عل

) من الراتب الذي تقضاه العامل %20المخالفة، حیث فرض غرامة مالیة تساوي عشرین بالمائة (

السابقة لتاریخ وقوع الحادث.  4أشهر)03(خلال ثلاثة-الذي لم یصرح بحادثه-المصاب 

المتعلق بحوادث العمل 83/13من قانون 13مدى إلزامیة المادة نتساءل عن و هنا

و عوض أن یقم المشرع بتشدید العقوبة، رغم أنه تنبه إلى حالة لأمراض المهنیة، المعدل و المتمم؟و ا

أن المستخدم قد یسهى أو یرفض التصریح أو یتأخر عن القیام بذلك، قام بالسماح للعامل المصاب

أحد أقاربه أو أحد زملائه أو النقابة التي ینتمي إلیها أو مفتش العمل، القیام أو ذوي حقوقه أو 

سنوات من تاریخ )04(بالتصریح لدى هیئة الضمان الإجتماعي وذلك في أجل لا یتجاوز الأربع 

.5وقوع الحادث

هیئة الضمان الإجتماعي: - ج

یلزم المستخدم بالتصریح بكل حادث تعرض له عماله سواء أحدث لهم إصابة بدنیة أم لا حتى تتمكن هیئة الضمان 1

الإجتماعي من تعداد الحوادث و دراسة ظروف الحادث من أجل وضع برنامج ناجع للوقایة من الحوادث.  

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة 83/13من قانون 13ع، و رغم أنه في المادة نشیر إلى أن المشر 2

عن القوة القاهرة. إلا أن ما ینطبق على  ةالمعدل و المتمم، لم یشر إلى حالة إعفاء المستخدم من التصریح و الناتج

  اص.العامل منطقیا ینطبق على المستخدم تطبیقا للقواعد العامة و لو بدون نص خ

المتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.83/14من قانون 26المادة 3

نرى أن مجرد إقرار المشرع غرامة مالیة في حق المستخدم لا یحقق الهدف من وضع الجزاء، فمثلا هل یؤثر مبلغ 

أو مؤسسة یقدر رأسمالها بملایین الدینارات . إلى دینار جزائري على مؤسسة كبیرة كسونطراك؟ بالطبع لا، 50.000

  دج.18.000جانب أن الأجر المصرح به في القطاع الخاص خاصة، لا یتجاوز الحد الأدنى الوطني المضمون أي 

02/07/1983المتعلق بإلتزامات المكلفین بالضمان الإجتماعي، الصادر بتاریخ 83/14من قانون 26المادة 4

.1818، ص. 1983ام لع 28ج.ر. رقم 

) سنوات من تاریخ تحریر 04و إلا سقط حقه في التعویض على أساس التقادم المسقط. و یبدأ إحتساب مدة الأربع (5

الشهادة الطبیة الأولیة أو تاریخ الحادث المذكور في محضر معاینة الحادث من طرف الشرطة أو الدرك. 
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لقیها للتصریح بالحادث كل من:هیئة الضمان الإجتماعي من إعلام فور تیلزم المشرع

مفتش العمل المختص إقلیمیا أي الذي یقع في دائرة إختصاصه محل المؤسسة المستخدمة -

للعامل المصاب . 

الموظف بمهام مفتش ته بموجب تشریع خاص، حیث یقوم هذاالموظف الذي یمارس صلاحیا-

یة على الخصوص.     العمل في القطاع الوظیفي كالإدارة العمومیة و الجماعات المحل

الجهة أو الشخص المكلف بتلقي التصریح:-2

یقع واجب التصریح كما سبق الإشارة إلیه إلى كل من العامل و المستخدم و هیئة الضمان 

المكلفین بتلقي التصریح بالحادث و هم:  ات، كما حدد المشرع الأشخاص أو الهیئ1الإجتماعي

مفتش العمل أو الموظف المؤهل قانونا.  -لإجتماعيهیئة الضمان ا-المستخدم

المستخدم: -أ

یعتبر المستخدم أول شخص یتلقى التصریح بالحادث من طرف العامل المصاب أو من 

ینوب عنه، حیث لا یمكن للعامل المصاب قانونا أن یعفى من هذا الإلتزام، و لكن ماذا لو إتجه 

مان الإجتماعي؟ ما دام المشرع لم یحدد الطریقة التي یتم بها التصریح العامل مباشرة إلى هیئة الض

من طرف العامل المصاب. نكون أمام هذه الحالة لما یكون العامل في حالة غیر قانونیة أي إما 

عامل أجنبي لیس له رخصة العمل أو عامل جزائري لكن غیر مصرح به أمام هیئة الضمان 

ن ما یتهرب المستخدم من مسؤولیته و یصعب على العامل الضحیة الإجتماعي، و في غالب الأحیا

أن یثبت علاقة العمل خاصة و أن الحادث یقع خارج مكان و ساعة العمل.

یلزم هذا الأخیر بتسلیم ورقة الحادث للعامل ،و بمجرد ورود خبر الحادث إلى المستخدم

ورقة الحادث، في كل الأحوال، التكفل قانونا الضحیة أو لذوي حقوقه. لكن لا یترتب على تسلیم 

بالحادث، سواء من طرف المستخدم أو من طرف هیئة الضمان الإجتماعي، و إنما یقوم العامل 

.2الخالمصاب أو ذوي حقوقه بتقدیمها للطبیب أو الصیدلي أو المؤسسة العلاجیة أو المخبر...

هیئة الضمان الإجتماعي: -ب

دث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.المتضمن حوا83/13من قانون 13المادة 1

تستعمل ورقة الحادث مثل ورقة المرض.2

و لأكثر تفصیل:

.64تساؤلاتكم القانونیة، المرجع السابق، ص. 
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ریح بالحادث أیة قیمة قانونیة إلا إذا تم تقدیمه للجهة المختصة قانونا بتلقیه لا یكون للتص

ن الجهة المؤهلة قانونا ة حمایة لحقوق العامل المصاب. و أحتى تتمكن من القیام بالإجراءات المتطلب

.1بتلقي التصریح بحادث المسافة هي هیئة الضمان الإجتماعي

یح بالحادث و یمنع علیها رفض تسلیمه. و عادة ما تتسلمه من تلتزم الهیئة بتلقي التصر 

طرف المستخدم أو أحد مأموریه، كما قد تتسلمه من العامل المصاب أو ذوي حقوقه. و تلتزم الهیئة 

بمنح وثیقة التصریح بالحادث للعامل المصاب أو ذوي حقوقه في الأحوال الآتیة:

دث أو یمتنع عن ذلك، و یقوم العامل المصاب بالتصریح لما یتقاعس المستخدم عن التصریح بالحا-

لدى هیئة الضمان الإجتماعي.

كلما إستعملت وثیقة التصریح بالحادث على أكملها خلال فترة العلاج.-

في حالة إنتكاس العامل الضحیة.-

المطالبة بمراجعة الخدمات النقدیة عندما یرغب العامل المصاب بإجراء فحص طبي بغرض -

.لممنوحة له كریعا

سبق الذكر أن هیئة الضمان الإجتماعي تتلقى التصریح بالحادث من المستخدم أو أحد 

ساعة الموالیة لعلم هذا الأخیر بالحادث، و لكن قد یتناسى )48(ثمانیة و أربعینمأموریه خلال

ذوي لللعامل المصاب أو هذه الحالة، سمح المشرعأو یرفض المستخدم تقدیم التصریح. و لمواجهة

القیاممفتشیة العمل المختصة إقلیمیا،للنقابة التي ینتمي إلیها أو لزمیل له في العمل أو لحقوقه أو 

) سنوات التالیة لتاریخ وقوع حادث المسافة الذي تعرض له 04التصریح بالحادث خلال الأربع (ب

العامل. 

مفتش العمل أو الموظف المؤهل قانونا: - ج

تتلقى مفتشیة العمل التي یقع في دائرة إختصاصها محل الهیئة المستخدمة للعامل الضحیة 

نسخة من التصریح بالحادث، حتى یتسنى لها القیام بالبحث عن الأسباب المؤدیة للحادث و كذا 

إحصاء الحوادث.

نا على وجوب بما أن إختصاص مفتشیة العمل لیس شاملا و إنما محصورا، نص مشرع

إبلاغ الموظف الذي یمارس صلاحیاته بموجب تشریع خاص عن حادث المسافة، خاصة في القطاع 

الوظیفي كالجماعات المحلیة مثلا و بصفة عامة الإدارة العمومیة.            

كیفیة التصریح و آجاله:-3

تلقاه، سنتناول مضمونه نظرا لأهمیة التصریح، و بعد دراسة المكلف به و الجهة التي ت

ة الحال لیست كل هل كل صنادیق و مراكز الضمان الإجتماعي مؤهلة لتلقي التصریح بالحادث أو لا؟ بطبیع1

الصنادیق و إنما فقط تلك التي ینتسب إلیها العامل المصاب. 
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و البیانات التي یتضمنها لما لها من الأهمیة القصوى في تسهیل وتیرة معالجة مسألة التعویض.

طریقة التصریح:-أ

بوضوح الطریقة التي یقدم بها العامل المصاب تصریحه بالحادث الذي المشرعلم یبین 

التصریح في أجل معین و وقت محددجب أن یتمتعرض له لمستخدمه، و إنما أشار فقط إلى أنه ی

فیكفي للعامل المصاب أو من ینوب عنه، أن یصرح بالحادث للمستخدم أو نائبه، إما شفاهة أم 

. أما بالنسبة للمستخدم، فیجب أن یقدم التصریح كتابة إلى هیئة الضمان الإجتماعي في نموذج 1كتابة

یتم و  ) نسخ.04یجب تحریر التصریح في أربعة (، مع الإشارة إلى أنه2خاص معد لهذا الغرض

التصریح بحادث المسافة في وثیقة خاصة تطبعها هیئة الضمان الإجتماعي و یمكن لأي شخص 

.3لكترونيسحبها من صنادیق الضمان الإجتماعي أو من موقعها الإ

المعلومات التالیة:وثیقة التصریح وجوباتتضمن

ن الإجتماعي الذي ینتسب إلیه العامل الضحیة.تحدید صندوق الضما-

كل ما یتعلق بالمستخدم من الإسم و اللقب أو إسم المؤسسة، المهنة، العنوان، رقم الهاتف -

مكان العمل، رقم تأمین المستخدم و المركز المنتسب له.

المهني ، الجنسیة، بلد الأصل، تاریخ المیلاد، العنوان، التأهیل 4إسم و لقب العامل الضحیة-

تاریخ التشغیل، الجنس، رقم تأمینه.

كل المعلومات المتعلقة بوقوع الحادث و ظروفه : تاریخ و ساعة وقوع الحادث و أي یوم من -

مكان وقوع الحادث، نوع ،و نهایته یوم وقوع الحادثالعمل، تحدید ساعة بدایةأیام الأسبوع

لحادث، أین تم نقل العامل الضحیة، ا كیف وقعها، الإصابة البدنیة، تحدید إن أمكن موضع

و مدته، الوفاة).ل ر الحادث (عدم التوقف عن العمل التوقف عن العماثآ

: الهویة، العنوان.5الشهود-

و من حرره.محضر الشرطة -

قانونا لا یوجد أي مانع من  تقدیم التصریح شفاهة أو عن طریق مكالمة هاتفیة، أو كتابة عن طریق برید إلكتروني 1

ى أنه مجرد تقدیم الشهادة أو رسالة قصیرة ، أو أن یتم التصریح بالحادث عن طریق رسالة مضمونة الوصول. و نر 

الطبیة كاملة المعلومات إلى المستخدم تعفي العامل المصاب من التصریح ما دام أن الهدف من الإخبار تحقق.

.01الملحق رقم 2
3 WWW.CNAS.ORG.DZ

إذا كانت الضحیة عاملة متزوجة یجب كتابة الإسم الأصلي لها.4

).02أن هیئة الضمان الإجتماعي تشترط شاهین إثنین (من وثیقة التصریح بالحادث نستنتج 5
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إذا تسبب الغیر في وقوع الحادث یجب ملء الخانة المتعلقة بذلك بذكر إسم و عنوان الغیر -

.هیئة التأمین المكتتب لدیها

الأجر المرجعي الذي یتقاضاه العامل الضحیة مع التفصیل.      -

المدة القانونیة للتصریح: -ب

تبعا للمكلف بالتصریح، آخذا بعین الإعتبار الحالات القاهرة آجال التصریحالمشرعنوع

النحو الآتي:و هي على  .و أیام العطل و نهایة الأسبوع التي لا تدخل بقوة القانون في الحسبان

: یلزم العامل ) سنوات كإستثناء04( ة) ساعة كمبدأ عام أو أربع24شرون (أربعة و ع-

) ساعة24أربعة و عشرون (مدةبالحادث لدى مستخدمه خلال المصاب أو من ینوب عنه بالتصریح

و إلا فقد حقه في التعویض. لكن هل حقیقة یفقد العامل المصاب حقه في جبر ضرره؟ بالطبع 

و ذلك لسببین هما:،الإجابة تكون بلا

فإنهم ،ساعة)24أربعة و عشرون (في حالة عدم إحترام العامل المصاب أو ذوي حقوقه مدة  - أولا

حالة ، و التي تتخذ عدة صور، نذكر على سبیل المثال: 1یضعون ذلك في مظلة الحالات القاهرة

فقد یكون ،إنغلاق على نفسه أو الحالة الصحیةالعامل النفسیة فقد یكون في حالة هستیریة أو فزع أو

في غیبوبة أو تحت تأثیر المخدر إثر عملیة جراحیة أو متواجد في المستشفى حتى إستقرار حالته 

.التأكد من درجة الإصابة البدنیةأو 

ففي هذه الأحوال كیف تكون حالة العامل المصاب أو ذویه؟ هل تسمح له آثار الحادث في 

لتخمین في إخطار صاحب العمل عن تغیبه عن العمل أو ذهابه ضحیة لحادث مسافة؟ و بما أن ا

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة بالطابع الإجتماعي من 83/13المشرع أصبغ قانون 

منح عدة فرص یكون قد فبذلك ،جهة، و من جهة أخرى، لم یبین الطریقة التي یتم بها التصریح

تى لا یتقادم حقه في التعویض رغم عدم إحترام المدة القانونیة للتصریح بالحادث. للعامل ح

هیئة الضمان الإجتماعي خلال یقوم العامل المصاب أو ذوي حقوقه بالتصریح مباشرة أمام  -ثانیا

) سنوات الموالیة لوقوع الحادث، مدعیا بأنه تم التصریح لدى المستخدم و هذا الأخیر لم04الأربع (

لم یحدد الطریقة التي یتم بها لإجتماغي. و بما أن المشرعیقم بواجبه بالتصریح لدى هیئة الضمان ا

التصریح و في غالب الأحیان یكون شفاهة و حتى إذا ما أنكر المستخدم أو حقیقة أن العامل لم 

تصریحه  دمرامة مالیة على المستخدم لعیصرح له بالحادث إلا أن الهیئة تقبل التصریح و تفرض غ

بالحادث.  

: یجب على المستخدم أو نائبه أو أحد مأموریه و الذي تم ) ساعة48ثمانیة و أربعون (-

الحالة القاهرة أو القوة القاهرة هي كل طارئ یستحیل على الشخص أن یتنبأ بحدوثه أو أن یدفعه في حالة وقوعه.1

و لأكثر تفصیل:

.233المرجع السابق، ص.الفصایلي الطیب،
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التصریح له بالحادث، أن یصرح بدوره به عن طریق ورقة التصریح بالحادث إلى هیئة الضمان 

إعلامه بوقوع حادث ) ساعة التالیة لتاریخ 48الإجتماعي، خلال مدة لا تتجاوز الثماني و الأربعین (

. و كل مخالفة أو تماطل، یتعرض المستخدم لغرامة مالیة تفرضها 1المسافة، و لا تحسب أیام العطل

علیه هیئة الضمان الإجتماعي بمجرد ما یقوم العامل المصاب أو ذوي حقوقه بالتصریح بالحادث 

المستخدم عن القیام بواجب الذي  تعرض له لدیها، فهذا التصرف وحده دلیلا على إمتناع أو تأخیر 

.2التصریح

یجب أن تقوم هیئة الضمان الإجتماعي بالتصریح على الفور لمفتش العمل  على الفور:-

المشرف على المؤسسة التي یعمل لدیها العامل الضحیة، أو للموظف الذي یمارس صلاحیاته 

المستخدم، حدد أجل بمقتضى تشریع خاص. و الملاحظ أن مشرعنا، بالنسبة للعامل المصاب أو 

هل ف، 4یة. أما بالنسبة لهیئة الضمان الإجتماعي فلم یحدد أجلا بل نص فقط على الفور 3التصریح

یقصد المشرع من وراء ذلك، في اللحظة و الحین؟ أي هل بمجرد ما تتلقى الهیئة ترسل نسخة من 

ى على أحد أن هیئة التصریح لمفتش العمل المختص إقلیمیا أم الموظف المؤهل قانونا؟ لا یخف

الضمان الإجتماعي ما هي إلا مؤسسة إداریة و ككل إدارة تعرف ظاهرة البیروقراطیة. كما أن المشرع 

لم یقر جزاءا في حالة تماطل الهیئة في القیام بواجبها إلا بعد أسابیع أو شهور.

اد الإحصائیات إعدمن أجل و في حقیقة الأمر، فإن المغزى من هذا التصریح لیس إلا 

إعطاءها المعلومات عن في عملیة التحقیق و البحث، و ذلك عن طریق و مساعدة مفتشیة العمل 

حوادث العمل بمفهومیها الواسع (حادث مسافة) و مفهومه المقید (حادث مسافة)، من حیث أسباب 

ل.الحوادث و معاینة مدى إحترام المستخدم لقواعد حفظ الصحة و الأمن و بیئة العم

النظر في الملف: -02الفرع 

بمجرد ما تتلقى هیئة الضمان الإجتماعي التصریح بالحادث، تقوم بدراسة الملف المطروح 

أمامها و التحقیق في ظروف و ملابسات الحادث من أجل التأكد إن كان حادث مسافة بحق أم حادث 

ل من نهایة الأسبوع (الجمعة و السبت) و أیام الأعیاد المدفوعة الأجر كالأعیاد الوطنیة نقصد بعبارة أیام العطل ك1

و الدینیة.  

أمام إنكار المستخدم لمزاعم العامل، تأخذ هیئة الضمان الإجتماعي بأقوال العامل و لیس المستخدم، عملا بموقف 2

رف الضعیف في عقد العمل. كما أنه لیس بتاتا من المشرع الجزائري الذي وقف إلى جانب العامل بإعتباره الط

صلاحیة العامل المصاب عدم التصریح بالحادث الذي راح ضحیة له. 

المتعلق بحوادث العمل 83/13إن الغایة من تحدید الآجال یرجع إلى إكتساب الحق في الأداءات المقررة في قانون 3

و الأمراض المهنیة.

تصریح الهیئة لمفتش العمل أو الموظف المؤهل قانونا لا یؤثر مطلقا في إكتساب حق لم یحدد المشرع أجلا لأن4

التعویض من عدمه. و أكثر من ذلك یعرف المشرع طریقة تسییر و سیر الإدارة الجزائریة و بطء التعاملات.
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ق الحالة الصحیة للعامل المصاب مرور أم حادث عادي، قبل أن تقرر صرف الخدمات النقدیة وف

تصریح بالحادث، ثم دراسة ورقة الالقیام ب(أي طبقا لنسبة العجز)، وذلك بالنظر في الملف خاصة 

  داري.بإجراء تحقیق إ

البث في الطابع المهني للحادث:-1

) 20ن (بالبت في الطابع المهني للحادث خلال العشری1تلزم هیئة الضمان الإجتماعي قانونا

من تاریخ ورود التصریح بالحادث لدى مصالحها. وفي حالة مرور المدة دون أن تجیب الهیئة  ایوم

إعتبر الحادث حادث مسافة. و حتى یتسنى لها الوقوف على الطابع المهني للحادث، یجب علیها 

دراسة الملف المعروض أمامها.

الشهادة الطبیة الأولیة.) نسخ و03ث (لتصریح بالحادث في ثلاورقة ا یتكون الملف من

، و تعطي للملف رقما. و عند 2عند تقدیم الملف تسلم هیئة الضمان الإجتماعي وصلا بذلك

العامل الضحیة أو ذوي حقوقه بتكملة الملف، بتقدیم  بالموافقة على الصبغة المهنة للحادث یطال

.في حالة وفاة العامل الضحیةضةقسیمة الأجر، شهادة عائلیة، شهادة عمل، فری

و قد تعترض هیئة الضمان الإجتماعي على الطابع المهني للحادث، بحیث تصدر قرارا 

، و تلزم 3یتضمن رفض الطابع المهني لحادث المسافة، بناءا على ما قرره رئیس مصلحة الخدمات

) من تاریخ ورود 20وم العشرین (بإشعار العامل المصاب أو ذوي حقوقه بقرارها قبل نهایة الی

إحتیاطیا، تقوم هیئة و  .4التصریح بالحادث على مستواها بواسطة إشعار إعتراضي بالطابع المهني

الضمان الإجتماعي بصرف الأداءات المقررة قانونا للعامل المصاب أو ذوي حقوقه مراعاة لوضعیته 

الإجتماعیة إلى حین الفصل في الطابع المهني للحادث.

:5التحقیق-2

أعلاه..83/13من قانون 16المادة 1
.02الملحق رقم 2

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/13من القانون 17المادة 3

في الحیاة العملیة، رئیس مصلحة الأداءات هو من یبث في الطابع المهني للحادث و هو ما أقرته التعلیمة التي 

.12/03/2009أصدرها المدیر العام للضمان الإجتماعي و المؤرخة في 

ث العمل و الأمراض المهنیة تتكون من التشكیلة التالیة: مدیر صندوق الضمان الإجتماعي رئیسا أما لجنة حواد

ممثل مصلحة الخدمات، ممثل مصلحةالمنازعات، ممثل المراقبة الطبیة و یجب أن یكون طبیبا بطبیعة الحال، رئیس 

الوقایة. حیث تتولى هذه اللجنة إثبات مصلحة الوقایة من المخاطر المهنیة، و یتولى أمانة اللجنة عضوا من مصلحة

faute)خطأ المستخدم الغیر مغتفر  inexcusable).و لیس البث في الطابع المهني للحادث

.03ملحق رقم 4

المتعلق بتعویض حوادث العمل و الأمراض المهنیة، یتكلم المشرع عن 66/183تغیرت التسمیة، حیث في الأمر 5

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل 83/13النسبة للمدة، أما في قانون التحقیق فاتحا المجال ب
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یهدف التحقیق إلى جمع كل المعلومات المتعلقة بطبیعة أو ظروف الحادث و تحدید 

إلى هیئة یعتبر التصریح بالحادث المقدم من طرف المستخدم حیث .1مسؤولیة الغیر إن وجدت

فبمجرد أن المحرك لإجراء التحقیق.إلیها العامل الضحیة إقلیمیا،نتسبالضمان الإجتماعي التي ی

بالبث في الطابع المهني قوم بتحریك التحقیق، تتصریح بالحادثتتلقى هیئة الضمان الإجتماعي ال

وجوبیا أم لا؟ االتحقیق أو النظر في الملف إجراءعلیه هلو للحادث الواقع. 

حقیقیجب فیها التالأمراض المهنیة، متىالمتضمن حوادث العمل و 83/13لم یحدد قانون 

هیئة الضمان الإجتماعي یقومون بالتحقیق فقط في الحالات التالیة:2إلا أن محققوامن عدمها،

حالة وفاة العامل الضحیة.-

حالة إصابة العامل الضحیة بعجز دائم كلي أو جزئي.-

) أیام.10حالة إصابة العامل الضحیة بعجز عن العمل یفوق أو یساوي عشرة(-

الحادث.حالة تسبب الغیر في وقوع-

بمفهوم المخالفة، لا یقوم محقق هیئة الضمان الإجتماعي بالتحقیق إذا إنجر عن الحادث

.3) أیام10توقف عن العمل یقل عن عشرة (

و إلى جانب التحقیق الإداري الذي یتولاه محقق هیئة الضمان الإجتماعي، یجب إجراء 

ث غالبا ما تعتمدد هیئة الضمان الإجتماعي على محضر تحقیق من طرف الضبطیة القضائیة، حی

الضبطیة القضائیة دون أن تقوم هي بالتحقیق. 

التحقیق الإداري: -أ

مصلحة الوقایة من المخاطر المهنیة على یعتبر مجرد ورود التصریح بحادث المسافة لدى 

یق، و بمجرد ما تتلقى الهیئة هیئة الضمان الإجتماعي بمثابة المحرك للبدء في التحقمستوى 

بیعة الحادث الذي تعرض له العاملطلتحقیق الذي یمكنها من البث في التصریح، تفتح مباشرة ا

و تكییفه. 

من نفس القانون.    19و المتمم، سماه مشرعنا النظر في الملف و بتعبیر أدق التحقیق الإداري طبقا للمادة 

وق الضمان الإجتماعي في كل في الجزائر، موظفو مصلحة الوقایة من المخاطر المهنیة على مستوى مدیریة صند1

ولایة، هم من یقومون بالتحقیق الإداري أو البحث في الطابع المهني للحادث، أما في فرنسا، فالقاضي هو من یكلف 

بذلك، أما في المغرب،  فتختص بالموضوع المحكمة الإجتماعیة.

و لأكثر تفصیل:
BELLOULA TAyeb, op. cit, p.93.

على مستوى كل ولایة توجد مدیریة لصندوق التأمین الإجتماعي ، و التي تتواجد فیها مصلحة الوقایة من المخاطر 2

ضاءها یتولون مهمة التحقیق.المهنیة و أع

یرفق التصریح بالحادث نسخة من الشهادة الطبیة الأولیة و الإطلاع علیها، یقرر المحقق القیام بالتحقیق أم لا طبقا 3

ما جرى العمل به. ل
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و ساعته و مقارنتهما ف الحادث من حیث مكان وقوعهحیث تقوم بدراسة ملابسات و ظرو 

ایة العمل. حیث تستعین بمحضر الحادث بالمسار المضمون و وقت التنقل و ساعة بدایة و نه

تحاول الإجابة ادث مرور أو إعتداء على العامل. كماالمحرر من طرف الشرطة أو الدرك في حالة ح

عن الأسئلة التالیة: هل كان العامل ذاهبا أو آتیا من مكان العمل؟ هل كان متواجدا على الطریق 

المسار المضمون؟ الطبیعي؟ هل وقع الحادث في الوقت الطبیعي لقطع

أو خلالهیئة الضمان الإجتماعي ببدء التحقیق بمجرد تلقیه التصریح بالحادث1یلزم محقق

إلیه، و تسجیله بالسجل على مستوى 2ساعة الموالیة لتاریخ ورود التصریح)24(الأربع و عشرون

ساعة) إلى أن یجري 24صیر (مصلحة الوقایة من المخاطر المهنیة مع ترقیمه. و یهدف الأجل الق

حمایة بغیة المحقق مهامه و معالم الحادث لم تتلاشى و لم یطرأ علیها تغییر یؤثر في نتیجة البحث، 

أو ذوي حقوقه 3حیث یقوم بإستدعاء كل من العامل المصابالعامل المصاب أو ذوي حقوقه. لحقوق

لحادث، كما یحدد موضوع التحقیق و المستخدم، و كل شخص (شاهد) یمكنه تقدیم معلومات عن ا

لإجراء التحقیق.) أیام قبل التاریخ المقرر 03(بثلاثةعن طریق رسالة موصى علیها، 

و یتضمن التحقیق كل المعلومات المصرح بها من طرف العامل و المستخدم و الشهود 

لمحقق بین ما جاء في و كل ما یتم ملاحظته أو الإطلاع علیه بمكان وقوع الحادث. و یقارن ا

محضر الشرطة أو الدرك و بین ما صرح به المستخدم في ورقة التصریح بالحادث، و إذا ما وجد 

خلافا یتنقل إلى مكان الحادث للتحقیق بنفسه. 

القضائیة:الضبطیةتحقیق  -ب

قرار وزاري من وزارة العمل و الشؤون الإجتماعیة، ینصب في مصلحة بواسطةیتم تعیینه  االمحقق یعتبر موظف1

الوقایة من المخاطر المهنیة. 
نشیر إلى أن المحقق حر في القیام بالتحقیق أي أنه غیر مقید من حیث الآجال. ربما یرجع ذلك إلى نقص 2

) محققین. و السؤال الذي 04و على سبیل المثال بولایة وهران، هنالك أربعة (البشریة و المادیة، حیث مكانیات الإ

كیف یمكن للمحقق القیام بالتحقیق في الحوادث التي یتم التصریح بها و كذا تفتیش أماكن العمل ،یبقى مطروحا

أن جلهم یتنقلون بسیاراتهم الخاصة.   و تغطیة كل المؤسسات على مختلف دوائر الولایة؟ و تجدر الإشارة 
إذا كانت الحالة الصحیة للعامل المصاب لا تسمح له بالتنقل، وجب على المحقق أن یرسل له إستدعاءا و یحدد له 3

العلاج. كما یمكن للعامل المصاب أن ه أو في المستشفى التي یتلقى فیهفیه تاریخ و ساعة زیارته له في محل إقامت

ء التحقیق، شخصا من أقاربه (الأب، الأم الزوج...) أو أحد زملائه في العمل، أو أحد أعضاء النقابة التي یعین أثنا

ینتمي لها العامل المصاب. كما أنه لا یوجد مانع قانوني من أن یعین العامل مستشارا له.
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، كلما 1یقمن ضابط الشرطة القضائیة أو عون الشرطة أو عون الدرك بالقیام بتحقیلتزم كل

، إذا تعلق الأمر بحادث مرور، أو في حالة الإعتداء العمدي على حیاة 2نتج عن الحادث إصابة بدنیة

أو جسم العامل.     

حیث یلتزم الضابط أو العون بالتنقل إلى مكان الحادث بمجرد تلقیه للخبر و بعد أخذ الإذن 

. یعاین الضابط 3أقرب مؤسسة علاجیة للقیام باللازمبالخروج و ذلك قبل نقل الجثث أو الجرحى إلى 

صورا فوتوغرافیة، یستمع إلى الضحایا إن أمكن و إلى المتسبب في یأخذأو العون مكان الحادث، 

الحادث و الشهود إن وجدوا. و بعد ذلك ینهي التحقیق بتحریر محضرا ، یتضمن وجوبا البیانات 

التالیة:

بیان وجود الضرر، ظروف و ملابسات الحادث و ت-

هویة مالك و سائق السیارة المعنیة بالحادث،-

كل معلومات رخصة القیادة للسائق المعني بالحادث من رقمها و تاؤیخ و مكان تسلیمها،-

كل معلومات البطلقة الرمادیة للسیارة المعنیة بالأمر من رقم التسجیل و الطراز و رقم التسلسل-

و النوع... 

لتجاري لشركة التأمین المعنیة بالتعویض و عنوانها،الإسم ا-

النسب الكامل للعامل المصاب و ذوي حقوقه في حالة وفاته، -

هیئة الضمان الإجتماعي التي ینتسب إلیها العامل الضحیة و إن أمكن رقم تسجیله.-

ه، و یلتزم بإرسال بعدم الإنتهاء من تحریر المحضر، یقوم الضابط أو العون بالتوقیع علی

) أیام من 10، خلال العشرة (خاصة الرسم التخطیطي للحادث4نسخة مرفقة بكل الوثائق الثبوتیة

  إلى: تاریخ غلق التحقیق،

،5لدى المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها الحادثوكیل الجمهوریة -

هیئة الضمان الإجتماعي المنتسب إلیها العامل الضحیة،-

جراءات إط التطبیق الخاصة ب، المتضمن تحدید شرو 1980-02-16المؤرخ في 80/35من المرسوم 01المادة 1

المتعلق 1974-01-30المؤرخ في 74/15من الأمر 19التحقیق في الأضرار و معاینتها التي تتعلق بالمادة

.1980لسنة 08عن السیارات و بنظام التعویض عن الأضرار، ج. ر. رقم إلزامیة التأمینب

لأنه طبقا لقانون -ة فقط، فلا یجرى لا تحقیقا إداریا لأنه في حالة تصادم سیارتین مثلا و أحدث أضرارا مادی2

لأن سائقا السیارتین -، و لا تحقیقا قضائیا -المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة لا یمكن التصریح به83/13

.-المصطدمتین یقومان بتحریر محضر معاینة ودیة فقط

و بالنسبة للجثة یتم تشریحها للوقوف عند سبب الوفاة.یتم تقدیم الإسعافات الأولیة أو العلاج للجرحى3

نسخة من: بطاقة التعریف الوطنیة للمتسبب في الحادث و الضحایا و الشهود، رخصة السیاقة، البطاقة الرمادیة 4

شهادة التأمین، بطاقة الإنتساب إلى هیئة الضمان الإجتماعي...  

، السالف الذكر أعلاه.16/02/1980في  ، المؤرخ80/35من المرسوم 04/02المادة 5
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عنیة بالحادثشركة التأمین الم-

السائق المتسبب في الحادث إلى مجهول أي فر ب، إذا نسب1الصندوق الخاص للتعویض-

دون التعرف علیه.الحادث

ففي غالبیة الأحیان، یأخذ بالمحضر المعد من قبل الضبطیة القضائیة على أساس أن 

قام حیث هو الذي شهد فیه من محضر الضبطیة القضائیة یتمتع بالقوة الإلزامیة لأنه محضر رسمي.

-إن وجد-ما عاینه، إلى جانب كل ما صرح به العامل الضحیة و المتسبب في الحادث كل ره یحر بت

و شهادة الشهود. 

:2و في الأخیر، نخلص إلى أن التحقیق یهدف أساسا إلى التوقف على العناصر التالیة

نوع -هویة العامل المصاب-3یها مكانا و زماناسبب و نوع الحادث و الظروف التي وقع ف-

الإصابة البدنیة و طبیعتها و كل التطورات الملحوظة على حالة العامل المصاب بناءا على الشهادات 

الطبیة.   

بعدما تنتهي هیئة الضمان الإجتماعي من البث في الطابع المهني للحادث و ذلك خلال 

نكون أمام ثلاثة إعتبارات:ها التصریح بالحادث، ) یوم من تلقی20العشرین (

لضحیة و المصرح به حادث مسافة، إما بإعتبار الحادث الذي تعرض له العامل ا-

لطابع المهني للحادث المصرح به، إما رفض ا-

.یوم دون أن تجیب هیئة الضمان الإجتماعي)20(إما تتجاوز مدة عشرین -

أي بإقرار ما مصیر العامل الضحیة؟ ففي الحالة الأولى و الثالثة،ففي هذه الأحوال الثلاث

الطابع المهني للحادث أو عدم الإجابة أم السكوت بعد مضي المدة القانونیة الممنوحة لهیئة الضمان 

الإجتماعي، تلزم هذه الأخیر بصرف الخدمات المقررة قانونا للعامل الضحیة أو لذوي حقوقه. 

حرم العامل یهي التي تثیر بعض المشاكل، فبرفض إضفاء الطابع المهني للحادث فیة الحالة الثانأما

المصاب من بعض أو كل حقوقه، و بما أن قانون الضمان الإجتماعي ذي طابع إجتماعي و حتى لا 

تهدر حقوق العامل الضحیة منح له القانون حق الطعن ضد قرار هیئة الضمان الإجتماعي كما یمكن 

ذلك الطعن ضد قرار فرض الغرامة المالیة ضده لأنه لم یصرح بالحادث الذي تعرض له للمستخدم ك

.) ساعة48ز مدة ثمانیة و أربعون (عامله أو تجاو 

المنازعة العامة: - 03الفرع

من  نفس المرسوم.04/03المادة 1

و ما بعدها.168محمد الكشبور و بلعید كرومي، المرجع السابق، ص.2

إن الغایة من البحث عن الظروف التي وقع فیها الحادث زمانا و مكانا تتمثل في للتأكد من أن العامل أثناء وقوع 3

الطریق الطبیعي و في الوقت الطبیعي للمسار مقارنة بساعة بدایة و نهایة عمله، و معرفة الباعث الحادث، كان على 

عن إنقطاع المسار أو الإنحراف عنه.   
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"الخلافات على أنها:08/081المنازعة العامة إلا من خلال القانون رقم لم یعرف المشرع

ات الضمان الإجتماعي من جهة و المؤمن لهم إجتماعیا أو المكلفین من جهة التي تنشأ بین هیئ

.2أخرى بمناسبة تطبیق تشریع و تنظیم الضمان الإجتماعي"

طرفي المنازعة العامة، فمن جهة هیئة الضمان الإجتماعي، و من جهة المشرعحیث حدد 

لم یحدد موضوع المنازعة  هضمان الإجتماعي. لكنأخرى المؤمن له إجتماعیا أو المكلفین بإلتزامات ال

.3العامة على وجه التدقیق

من قانون 034الذي عرفته المادة تفادى اللبس و الغموضیو على الرغم من ذلك، لم

"الخلافات التي  ا:هنإلى تعریف المنازعة العامة على أمما دفع بالفقه الجزائري الملغى.83/15

إثبات الحق في التكفل بالمؤمن لهؤمن لهم و هیئات الضمان الإجتماعي، حول تحدث بین الم

أو مرض مهني، و ذلك لإختلاف تقدیر هذا الحق سواء من أو بذوي حقوقه، عند وقوع حادث عمل

أو حول نتیجة خبرة طبیة لتقدیر العجز البدني الناتج عن حیث مدى توفر الشروط المقررة لثبوته

ض، أو حول تكییف حادث ما فیما إذا كان یدخل ضمن حوادث العمل أو لا، أو حول الحادث أو المر 

تفسیر نص قانوني أو تنظیمي خاص بتحدید الشروط أو الظروف التي ترتب الحق في التكفل 

أو التغطیة التامة أو الجزئیة من قبل هیئات الضمان الإجتماعي، أو لإختلاف التقدیرات الیومیة 

تعویضات الناتجة عن حادث عمل أو مرض مهني أو ما إلى ذلك من المسائل الكثیرة أو الجزافیة لل

من له، و هیئات الضمان الإجتماعيو المتنوعة التي یمكن أن تشكل نقطة أو نقاط خلاف بین المؤ 

.1و إیجاد الحلول المناسبة لذلك"ویتهالتسأخرى ي تستدعي تدخل أجهزة و هیئاتو الت

   11ج.ر. رقم  23/02/2008المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، المؤرخ في 08/08قانون 1

.83/15و المتمم لقانون ، المعدل2008مارس 2و الصادرة بتاریخ 

تشمل عبارة "التشریع و التنظیم المتضمن الضمان الإجتماعي" كل القواعد القانونیة و التنظیمیة أي كل النصوص 2

و المراسیم و الأوامر التي تطبقها هیئة الضمان الإجتماعي.

ع. فهل كل خلاف یقع بین هیئة الضمان رغم أن المشرع حدد طرفي المنازعة العامة، لكنه لم یحدد طبیعة الموضو 3

الإجتماعي من جهة، و بین المؤمن له إجتماعیا أو ذوي حقوقه أو المستخدم من جهة أخرى، یعد من قبیل المنازعات 

العامة؟ 

للإجابة عن السؤال و لأكثر تفصیل: 

المؤرخ في 08/08لى ضوء القانون الجدید رقم سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي ع

فیفري المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي و وفق آخر قرارات و إجتهادات المحكمة العلیا، عین 23

.14، ص. 2009ملیلة، الجزائر،، دار الهدى، 

على ما یلي: "تختص المنازعات العامة الملغى، المذكور أعلاه، تنص 83/15) من قانون03كانت المادة الثالثة (4

بكل الخلافات غیر المتعلقة بالحالة الطبیة للمستفیدین من الضمان الإجتماعي و كذا المنازعات التقنیة".
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یحدث بین المؤمن له إجتماعیا یه، یمكن تعریف المنازعة العامة على أنها:" كل خلافو عل         

إداري صادر عن قرار رفض جتماعي و التي تكون موضوعها أو ذوي حقوقه و هیئات الضمان الإ

هذه الأخیرة، یتعلق أساسا في الحصول على الأداءات العینیة و النقدیة الناتجة عن الأخطار 

ثبات الطابع المهني كالمرض أو الولادة أو العجز أو الوفاة أو إالتي قد تتخذ عدة صور  والإجتماعیة 

أو الخلافات التي تقع بین أرباب العمل و هیئات الضمان الإجتماعي كالزیادات لحادث العمل،

جالكذا التصریح بحادث العمل خارج الآو عقوبات التأخیر المتعلقة بتحصیل المبالغ المستحقة و 

أو الخلافات التي تقع بین المؤمن و صاحب العمل حول إثبات الحق في الضرر الناتج عن خطأ 

.2صاحب العمل أو الغیر"

حیث تعتبر هیئة الضمان الإجتماعي مؤسسة ذات طابع إداري، و تتمتع بالشخصیة 

بمعنى تعتبر مرفق ، 3يالإعتباریة و لها ذمة مالیة مستقلة، لكن نشاطها یختلف عن النشاط الإدار 

و التي یكون موضوعها -القرارات التي تصدر عنها  أنعلى أساس عمومي یخضع للقانون الخاص، 

، التي تصدرها السلطات 4ضمن القرارات الإداریة هالا یمكن أبدا تصنیف قرارات هي -منازعة عامة

الذي یختلف تماما عن . لأن نشاط هیئة الضمان الإجتماعي یتصف بالطابع الإجتماعي5الإداریة

.6النشاط الإداري

أمام نفس الجهة ضد القرار الإداري القانون الإداري یتم الطعن المسبقأضف إلى أنه في 

للطعن ضد قرارات هیئة الضمان الإجتماعي محل التي أصدرت القرار المطعون فیه، أما بالنسبة 

تین عن هیئة الضمان الإجتماعي. تقلللمنازعة العامة، فالطعن یتم أمام لجنتین مس

بن عكنون ، ،02أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الإجتماعي في القانون الجزائري، ط. 1

.179، ص.2003ات الجامعیة، دیوان المطبوعالجزائر،

المؤرخ في 08/08المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي على ضوء القانون الجدید رقم سماتي الطیب،2

فیفري المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي و وفق آخر قرارات و إجتهادات المحكمة العلیا، المرجع 23

.14السابق ص.

  . 17و  16یب، نفس المرجع، ص.سماتي الط3

یعرف القرار الإداري بأنه:" إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد یصدر عن سلطة إداریة، في صورة 4

تنفیذیة أو في صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر".

و لأكثر تفصیل:

جسور للنشریة قضائیة فقهیة، الطبعة الأولى، المحمدیة الجزائر،عمار بوضیاف، القرار الإداري: دراسة تشریع

.14، ص.2007و التوزیع، 

في الجزائر تدخل ضمن السلطات الإداریة كل من الدولة، الولایة، البلدیة، و كل المؤسسات العمومیة ذات الطابع 5

  الإداري.

  .17و  16ي، المرجع السابق، ص. سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماع6



115

في حالة رفض الطابع المهني للحادث الذي ة الضمان الإجتماعي قراراتحیث تصدر هیئ

تعرض له العامل المصاب أو رفض صرف الخدمات المقررة قانونا في مواجهة العامل المصاب (مثلا 

ما قد تصدر قرارا بتوقیع العقوبة المالیة على سداد تكالیف العلاج و ثمن الأدویة أو مقابل الأجر)، ك

أو لم یقم بتأمین العامل القیام بذلك،صاحب العمل الذي رفض التصریح بالحادث أو تأخر عن

الضحیة.

لمسبق أو التسویة القضائیة المعروضة على الطعن ا،موضوع المنازعة العامةغالبا ما یتعلق

ثبات الطابع أو لإ 1ثبات صفة المؤمن له إجتماعیالإإما و یكون نیة،بحوادث العمل و الأمراض المه

.2المهني للحادث

فإن ذلك سیرتب ،ملف حادث المسافة3و في حالة قبول أو رفض هیئة الضمان الإجتماعي

لهیئة بالنسبةأو سواءللعامل الضحیة (حرمانه من حقوقه المقررة قانونا)آثارا هامة سواء بالنسبة 

.مالیة (التعویضة الیومیة، الریع)صرف مبالغ الضمان الإجتماعي ب

لضمان بصفة عامة، و تسهیلا للإجراءات في مجال المنازعات العامة خاصة و منازعات ا

نظام الطعن المسبق و أنشأ لذلك أجهزة المشرعلجوء إلى القضاء، أقر الإجتماعي عامة، و تفادیا ا

ع الطعون المرفوعة ضد قرارات هیئة الضمان الإجتماعي. و لحل هذا النوع من للفصل في جمی

ن هما: أولا الطعن المسبق أماممرحلتیمبدأ الإزدواجیة للطعن المسبق، أي المشرعالخلافات، أقر 

و ثانیا ،اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبقالمؤهلة للطعن المسبق ثم عن أماماللجنة المحلیة

ویة القضائیة.التس

:4الطعن المسبق-1

قد ترفض هیئة الضمان الإجتماعي و اللجان المحلیة المؤهلة للطعن المسبق، في معظم الحالات التكفل بحادث 1

المسافة للعامل الذي لم یكن منتسبا إلیها (أي لم یصرح به صاحب العمل و لم یكتتب له تأمینا)، لكن اللجنة الوطنیة 

سبق لم تلغي تلك الفرارات بل أقرت صرف التعویض للعامل المصاب كما إعترفت بالطابع المهني المؤهلة للطعن الم

للحادث. 

خاصة أن حادث المسافة یقع خارج مكان العمل و بعیدا عن مراقبة و سلطة المستخدم و قد لا یجد العامل المصاب 2

من یشهد معه.

ترسل الهیئة قرار الرفض في وثیقة خاصة.3

و لأكثر تفصیل:

.02الملحق رقم 

المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.08/08) من قانون 04المادة الرابعة (4
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و المستخدم 1لعامل المصاب على إثر حادث مسافة توصل بقرار رفض ملفهلكل من ایحق 

الذي أصدرت هیئة الضمان الإجتماعي قرارا ضده یقضي بتسدیده لغرامة مالیة لأنه لم یؤمن العامل 

اللجنة المحلیة إلى أولا  ك، رفع الإعتراضأخر في فعل ذلالضحیة أو لم یصرح بحادث المسافة أو ت

إلى اللجنة ثانیا المؤهلة للطعن المسبق و إن لم یكن قرار هذه الأخیرة في صالحه یمكنه أن یلجأ 

الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق.

اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق: -أ

محلیة لهیئات الضمان الإجتماعي، لجانوى كل الوكالات الولائیة أو الجهویة تنشأ على مست

، تبث في القرارات التي تصدرها هیئة الضمان الإجتماعي و التي یكون 2مؤهلة للطعن المسبق

موضوعها متعلقا بالمنازعة العامة، و لا تقوم بذلك إلا بعد أن تتوصل بطعن یرفعه أمامها إما العامل 

المصاب أو ذوي حقوقه أو صاحب العمل. 

من عدة أعضاء على النحو الآتي:المؤهلة للطعن المسبق تتشكل اللجنة المحلیة 

، أحدهما دائم و الآخر إضافي، تقترحهما المنظمات العمالیة الأكثر عن اللعمال نممثلا-

،3تمثیلا على مستوى الولایة

،4عن المستخدمین نممثلا-

ولائیة المعنیة، یقترحهما المدیر العام تابعین للوكالة ال،عن هیئة الضمان الإجتماعي نممثلا-

للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، ممثل دائم و الأخر إضافي.

.تابع للمراقبة الطبیة للصندوق بإقتراح للمدیر العام لهذا الأخیر.طبیب-

83/15قانونلبس و الغموض الذي عرفته التشكیلة في لا أزاح المشرعمن جهة، لقدف         

ة، و حل الإشكال المتعلق فیما یخص ممثل الإدار ،الملغى،المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي

الولایة أو هیئة الضمان الإجتماعي؟ و من جهة أخرى، یعاب على هل هي  ؟الممثلةالإدارة  بمن هي

هذه التشكیلة: 

لى أساس أنه غیر مؤمن لدیها.عدم إضفاء الطابع المهني للحادث أو رفض ملفه ع1

  أعلاه. 08/08من قانون 06/1المادة 2

، المحدد عدد أعضاء اللجان 2008-12-24المؤرخ في 08/415من المرسوم التنفیذي رقم 02/03المادة3

المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي و تنظیمها و سیرها. 

مثیل أنه إن ممثل العمال فقط المنخرطین ضمن الإتحاد الوطني للعمال الجزائرین هم الأغلبة، و یعاب على هذا الت

لا یشمل بقیة نقابات العمال. و یا حبذا أن یسایر التنظیم المتعلق بتنظیم اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق 

و أكثر من ذلك المشرع ینص على المنظمات الأكثر تمثیلا فهل الإنفتاح السیاسي و الإقتصادي الذي تشهده بلادنا

عضو الدائم و من هو الإضافي؟یكون الممثلین من نقابتین؟ و من یكون ال

.04نفس المادة فقرة 4
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العربیة و باللغة الفرنسیة. حیث في باللغة )06هنالك تناقض ما بین نص المادة السادسة ( - أولا

"représentants"أما باللغة الفرنسیة جاءت بالمثنىالنص العربي نجد كلمة "ممثل" تمثل المفرد،

و لقد  .) 02( و علیه یجب الأخذ بالنص الفرنسي و تصحیح النص العربي بتعویض ممثل بممثلین

هذا المرسوم بدوره خلق إشكالا آخر فیما بتصحیح الخطأ، لكن08/415تدارك المرسوم التنفیذي 

للعمال و إما بالنسبة للمستخدمین.یتعلق بالنقابات الأكثر تمثیلا إما بالنسبة 

الإتحاد الوطني للتجار و الملاحظ على أرض الواقع أن المنظمة الوطنیة للعمال الأجراء و

التمثیل الأكبر. كما أن هذا المرسوم یظهر بأن و الحرفیین و الغرفة الوطنیة للتجارة هي التي تحتكر

، أعلاه، كان یقصد الممثلین الأصلیین و لكن كیف لنا أن 06المشرع لما إستعمل المفرد في المادة 

. كما یعاب على ذات التشكیلة أن المشرع تنبأ 08/415نعلم بذلك قبل صدور المرسوم التنفیذي 

العمل و الصندوق بالنص عل العضو افضافي، لكنه تجاهل لإمكانیة تعویض لممثل العمال و أرباب 

.لجنةفي في حالة غیاب الطبیب المعین لموضوع إقرار طبیب إضا

نتساءل ما دور عضویة الطبیب في هذه اللجنة؟ خاصة أن اللجنة تبث في المنازعات العامة -ثانیا

التحقق من وجود علاقة بین الحادثو لیس المنازعات الطبیة، إلا أنه ربما خبرته و كفاءته تفید في

قرار الو الإصابة البدنیة أي إثبات الطابع المهني للحادث، و بإعتباره طبیبا یساعد اللجنة على إتخاذ 

صائب فیما یخص الفصل في مسألة التعویضات العینیة.        ال

عددا معینا أو حدا اء إلى التنظیم؟ كان من الأجدر أن یضعلماذا ترك مشرعنا عدد الأعض-ثالثا

أقصى.آخر أدنى و 

)08لماذا أهمل مشرعنا عضویة أمانة اللجنة أم ترك ذلك للتنظیم؟ فبإستقراء المادة الثامنة (-رابعا

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي التي تنص على إمكانیة إیداع الطعون 08/08من قانون 

المتضمنة المنازعة العامة أمام أمانة اللجنة.

یتم تعیین أعضاء اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق بقرار وزاري و بإقتراح من حیث 

اللجنة في دورة عادیة كل خمسة عشر 2تجتمعو . 1) سنوات قابلة للتجدید03الولي لمدة ثلاث (

) یوما للنظر في الطعون المرفوعة أمامها، و قد تجتمع في دورة إستثنائیة بطلب من رئیسها15(

) أعضائها .2/3أو ثلثي (

، المحدد عدد أعضاء اللجنة المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في 08/415من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة 1

مجال الضمان الإجتماعي و تنظیمها و سیرها، السالف الذكر.

من نفس المرسوم التنفیذي.05المادة 2

لتزام أعضاء اللجنة بالحضور یلزم هذه الأخیرة بتأجیل إجتماعاتها مما یطیل من أجل النظر في الطعونإن عدم إ   

و تراكم هذه الأخیرة، و هو ما لا یعكس إرادة المشرع الذي قصر من آجال الطعن.
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موصى علیها مع الإشعار بالوصول عن طریق رسالةا، إما یرسلهالمعني بالأمر طعنیقدم

2أمام أمانة اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق مقابل تسلم وصل الإیداع1یودع عریضتهإما و

.ة الضمان الإجتماعيقرار هیئ3من تاریخ تبلیغیوما)15(خمسة عشرخلال أجل

بإستدعاء من رئیسها و في دورة ) یوم في دورة عادیة 15تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر (

)01(تقوم اللجنة بالبث في الطعن خلال مدة شهر واحد و. 4غیر عادیة بطلب من نصف أعضائها

الوطنیة للطعن إلا فیما یتعلق بقرار یكون قابل للطعن أمام اللجنة5إبتداءا من تاریخ إستلام الطعن

و تجدر الإشارة قرارا إبتدائیا و نهائیا،یكون  ثییكون موضوعها تخفیض الغرامات بحبالقرارات التي

إلى أن للطعن أثر موقف.

بالأغلبیة البسیطة و في حالة تساوي بعدما تتخذ اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق قرارها

) أیام من تاریخ 10، تقوم بتبلیغه للمعني بالأمر في أجل عشرة (6صوت الرئیسالأصوات یرجح

صدوره عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار بالوصول أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان 

، تداركا من مشرعنا لما كان معمولا به فیما قبل و على هذا الأساس یتم التبلیغ بصفة 7الإجتماعي

. و من تاریخ التبلیغ للإحتیاللمن صدر ضده القرار أیة حجةبهذا لا تكون یحة و رسمیة و صح

یوما لتقدیم )15خمسة عشر (تكون للطاعن ضد قرار اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق مدة 

طعنه أمام اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق. 

اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق: -ب

ب إنشاء لجنة وطنیة مؤهلة للطعن المسبق على مستوى كل هیئة و جعلى و  8نص المشرع

.2، و ترك مسألة تشكیلة اللجنة و تنظیمها و سیرها للتنظیم1للضمان الإجتماعي

  لى الطعن. نستخلص من كلمة "عریضة" أن الطعن یكون مكتوب و مؤسس أي یذكر الطاعن الأسباب التي دفعته إ1

المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.08/08من قانون08المادة 2

لضمان السیر الحسن للطعن المسبق، یفضل أن یتم تبلیغ قرارات هیئة الضمان الإجتماعي إما عن طریق عونها 3

غ على طرق الطعن المقررة ضد المكلف بالتبلیغ أو عن طریق المحضر القضائي، شریطة أن تتضمن محاضر التبلی

القرار المبلغ و آجاله.

، المذكور أعلاه.08/415من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 4

المذكور أعلاه.،08/08من القانون 07/5المادة 5

في ، المحدد عدد أعضاء اللجنة المحلیة للطعن المسبق المؤهلة 08/415من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة 6

مجال الضمان الإجتماعي و تنظیمها و سیرها، السالف الذكر

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.08/08من قانون 09المادة 7

  و                   

، المذكور أعلاه.08/415من المرسوم التنفیذي 07المادة 

، المذكور أعلاه.08/08من القانون 10المادة 8



119

:3تتكون اللجنة الوطنیة المؤهلة للمعن المسبق من التشكیلة التالیة

الإجتماعي رئیسا،) عن الوزیر المكلف بالضمان01ممثل (-

مجلس إدارة هیئة الضمان الإجتماعي المعنیة یقترحهم رئیس مجلس ) ممثلین عن 03ثلاثة (-

الإدارة،

) عن هیئة الضمان الإجتماعي المعنیة یقترحهما المدیر العام للهیئة المذكورة.  02ممثلان (-

یعین ظفین.یلاحظ أن اللجنة تتصف بالطابع الإداري على أساس أن كل أعضائها مو 

.4) سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالضمان الإجتماعي03الأعضاء لمدة ثلات (

تعتبر مرحلة ثانیة للطعن هامین، بحیثتلعب اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق دورین

طعن المسبق، كما تفصل كأول المسبق أین ترفع أمامها الطعون ضد قرارات اللجنة المحلیة المؤهلة لل

للطعن المسبق ضد القرارات التي تصدرها هیئة الضمان الإجتماعي، و التي یتعلق 5و آخر درجة

)1.000.000، و التي یساوي مبلغها أو یفوق ملیون (6موضوعها بالزیادات و الغرامات على التأخیر

دینار جزائري. 

لجنة الوطنیة للطعن المسبق من خلال إعطائها القوة صلاحیة كاملة لالمشرعو لقد منح 

یكون المشرع قد . و علیه،7التنفیذیة للقرارات التي تصدرها نفسها دون الرجوع إلى السلطة الوصیة

ألغى إجراء المصادقة على قرارات اللجنة الوطنیة الطعن.

ماذا یقصد المشرع بكل هیئة للضمان الإجتماعي؟ هل یقصد المدیریات المتواجدة عبر ولایات الوطن أم یقصد 1

صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء و صندوق الضمان الإجتماعي لغیر الأجراء؟   

مؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي المحدد تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المسبق ال08/416المرسوم التنفیذي رقم 2

.2008-12-24و تنظیمها و سیرها، المؤرخ في 

من نفس المرسوم التنفیذي.02المادة 3

من نفس المرسوم التنفیذي.03المادة 4

المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.08/08من القانون 12/1المادة 5

خفف العبء على اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق نظرا لثقل المسؤولیة التي كانت و بالتالي یكون مشرعنا قد 

على عاتق أعضائها. 

المؤرخ في 83/14بمعنى الغرامات التي تفرضها هیئة الضمان الإجتماعي و المنصوص علیها في قانون 6

المؤرخ 86/15معدل و متمم بالقانون رقم ، یتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، و 02/07/1983

.10/11/2004المؤرخ في 04/17و القانون رقم 1987المتضمن قانون المالیة لسنة  29/12/1986في 

الملغى، یجعل قرارات اللجنة الوطنیة للطعن تمر وجوبا على 83/15حیث كان الإجراء المعمول به في قانون 7

ت صاحبة القرار الأخیر و الذي كان یتصف بالقرار الإداري الأحادي الجانب و الغیر مصادقة الوزارة الوصیة التي كان

وجاهي.

و لأكثر تفصیل:
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مسبق، یمكنه أن یطعن ضده أمام بعدما یبلغ الطاعن بقرار اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن ال

) یوما الموالیة لتاریخ التبلیغ، إما عن 15اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق خلال خمسة عشر (

طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار بالإستلام، أو إما بإیداع عریضة الطعن على مستوى أمانة 

یقدم طعنه أمام هذه اللجنة بعد مرور مدة اللجنة مقابل تسلم وصل إیداع. و یحق كذلك للطاعن أن

) یوما من تاریخ إیداع الطعن أمام اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق إذا لم یتلقى ردا 60ستین (

أجل الطعن أمام اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المشرع من قد قلص  ، و بالتالي1على عریضته

تبسیط الإجراءات سواء للمؤمن له إجتماعیا أو للمكلف إلى تسهیل و من وراء ذلكرامیا2المسبق

بإلتزامات الضمان الإجتماعي أو لهیئة الضمان الإجتماعي.

) یوما بإستدعاء من رئیسها، و في 15تجتمع اللجنة في دورة عادیة مرة كل خمسة عشر (

.3) أعضائها3/2دورة غیر عادیة بطلب من رئیسها أو بثلتي (

بالأغلبیة البسیطة و في حالة عن المسبق بإصدار قراراتقوم اللجنة الوطنیة المؤهلة للط

صحة قرار اللجنة المحلیة المؤهلة القرار المتخذ یؤكد إما، 4تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

.5یلغیه في حالة عدم تطابقه مع تشریع الضمان الإجتماعيإما للطعن المسبق أي یؤیده، أو 

تتمتع اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق خلال النظر في الطعون المتعلقة بالزیادات

و الغرامات على التأخیر (سواء كانت تنظر في الطعن بإعتبارها أول أو ثاني درجة للطعن المسبق) 

لیه یمكن أن بكامل الحریة في تقدیر القوة القاهرة التي یؤسس علیها المستخدم الطاعن عریضته، و ع

فیها ها مع مراعاة الظروف التي تمتعفي اللجنة الطاعن في حالة إثبات القوة القاهرة قانونا من طرف

فرض الغرامة (العقوبة) محل الطعن، شریطة أن یقدم المستخدم كامل الوثائق و الأدلة المؤكدة لوجود 

.6القوة القاهرة

2009، بوزریعة، الجزائر، دار هومة،03بن صاري یاسین، منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائري، ط. 

و ما بعدها.   25ص. 

، المذكور أعلاه. 08/08نون من قا13المادة 1

) یوما.15) أصبحت خمسة عشر (02بعدما كانت المدة شهرین (2

، المحدد تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان 08/416من المرسوم التنفیذي 05المادة 3

الإجتماعي و تنظیمها و سیرها، السالف الذكر.

رسوم.من نفس الم06المادة4

المؤرخ في 08/08سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي على ضوء القانون الجدید رقم 5

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي و وفق آخر قرارات و إجتهادات المحكمة العلیا 23/02/2008

.94المرجع السابق، ص. 

.97.سماتي الطیب، نفس المرجع، ص6
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من آجال الطعن أمام اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق و آجال  رعالمشو بقدر ما قلص 

الفصل في الطعون المرفوعة أمامها، بقدر ما تشدد في متابعة المستخدم و تحصیل المبالغ المستحقة 

.1المعترض علیها على أساس أن الطعن لیس له أثر موقف

مسبق قرارها، تقوم بتبلیغه برسالة موصى علیها بعدما تتخذ اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن ال

مع إشعار بالإستلام أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الإجتماعي بمحضر إستلام في أجل لا 

، و هذا الإجراء یضمن لا محال عدم لجوء الطاعن إلى 2) أیام من تاریخ صدوره10یتجاوز عشرة (

طعن وفق ما كان معمولا به في السابق. و بالتالي یكون القضاء مباشرة بحجة أنه لم یتوصل بقرار ال

مشرعنا قد حافظ عل أموال هیئة الضمان الإجتماعي و وارداتها من خلال فرض إجراءات فعالة

و دقیقة، و یغلق بذلك الباب أمام الثغرات القانونیة و تلاعب المعترضین على قرارات هیئة الضمان 

حالات. الإجتماعي لكسب الوقت في أغلب ال

التسویة القضائیة:-2

إذا لم یتوصل كل من العامل المصاب أو ذوي حقوقه، المستخدم، هیئة الضمان الإجتماعي 

إلى حل رضائي من خلال اللجنة المحلیة أو الوطنیة المؤهلتین للطعن المسبق، فلا یبقى لمن یهمه 

إلا اللجوء إلى القضاء. 3الأمر

المنازعات العامة عن طریق الطعن المسبق أولا، و في حالة فشله، تتم التسویة یتم تسویة 

و لا یجوز اللجوء إلى القضاء لحل المنازعة العامة إلا بعد المرور عن طریق القضاء كدرجة ثانیة.

على الطعن المسبق. لكن ما هي الجهة القضائیة المختصة للنظر في المنازعات العامة؟ 

. هل هي 5، نجد مشرعنا لم یحدد و لم یبین الجهة القضائیة المختصة4وع إلى القانونبالرج

المحكمة الإجتماعیة أم المدنیة أم الإداریة؟ إنما نص على أنه یرفع الطعن ضد قرارات اللجنة الوطنیة 

 ى أن. بمعن6المؤهلة للطعن المسبق أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

.98سماتي الطیب، نفس المرجع، ص. 1

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.08/08من قانون 14المادة 2

  و                   

، أعلاه.08/416من المرسوم التنفیذي 07المادة 

ادر عن إحدى لجنتي الطعن المسبق.  بمعنى أحد أطراف النزاع العام، الذي یعتبر نفسه متضررا من القرار الص3

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر. 08/08من قانون 15المادة 4
المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي 83/15تراجع المشرع بعدما حدد المحكمة المختصة بالمحكمة الإجتماعیة في قانون 5

، ج. ر. رقم 2008-02-25بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المؤرخ في ن للمتضم08/09الملغى، أما في قانون 

نص على المحكمة المختصة دون تحدیدها، و یرجع ذلك إلى طبیعة موضوع ، فقد 2009مارس 02و الصادرة بتاریخ 11

المنازعة العامة.  

، أعلاه. 08/08من قانون 15مادة نقصد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و لا یوجد خطأ في نص ال6
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جعل الدعوى القضائیة مرحلة نهائیة و ذلك لتفادي ما قد ینجم من هیئات الضمان الاجتماعي المشرع

و یمكن .من سوء تقدیر للوقائع أو التعسف، بحیث ترفع من كل شخص له المصلحة و الصفة

عن أمام المحكمة المختصة منللمؤمن له، أو صندوق الضمان الاجتماعي أو لأي شخص آخر، الط

كتساب حقوقهم.أجل إ

المبدأ العام: الإختصاص للمحكمة الإجتماعیة: -أ

كقاعدة عامة، یرجع موضوع النزاع العام و نشأته إلى غرض إجتماعي، و المتمثل في حمایة 

، و إستثناءا 1العامل من المخاطر المهنیة، و علیه یمنح الإختصاص أصلا إلى المحكمة الإجتماعیة

مة المدنیة أو الإداریة أو الجزائیة. إلى المحك

قبول الدعوى القضائیة و آجال رفعها:-

لا یقبل المشرع اللجوء إلى التسویة القضائیة، في المنازعات العامة، إلا في حالة رفع الدعوى 

المؤهلة ضد القرارات النهائیة للجان المحلیة المؤهلة للطعن المسبق، أو ضد قرارات اللجان الوطنیة 

لحل المنازعة 2إجراء أوليللطعن المسبق، و إلا ترفض الدعوى القضائیة شكلا، لأن الطعن المسبق

ومخالفته یؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوى. العامة

) یوما 30علیه، یجب أن ترفع الدعوى القضائیة أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثین (

) یوما ابتداء من تاریخ استلام العریضة إذا لم 60ن، أو في أجل ستین (من تبلیغ قرار لجنة الطع

هو المختص قانونا للنظر في المنازعات العامة. 4. و یكون القسم الإجتماعي3تصدر اللجنة قرارها

، لأنه صدر قبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة الذي أصبح قانون الإجراءات المدنیة23/02/2008و المؤرخ في 

.25/02/2008و الصادر بتاریخ 08/09و الإداریة بموجب قانون 

م أعضاء البرلمان، و دلیل ذلك أن هنالك یومین لكن بما أن القانونین كانا في نفس الفترة على طاولة المناقشات أما

فقط تفرق بین المصادقة على القانونین و رغم ذلك وجدت هذه الأخطاء و الهفوات، و علیه یجب إعادة صیاغة المادة 

على النحو التالي:"تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فیها أمام المحكمة

المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة..."     

  .155و  154، ص.1990لسنة  02م ق عدد 10/06/1985بتاریخ 38882قرار المحكمة العلیا تحت رقم 1

، غیر منشور، 2009-05-06المؤرخ في 478862قرار المحكمة العلیا رقم 2

.09و للإطلاع على مضمونه الملحق رقم
المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، السالف الذكر. 08/09من قانون 15ادة الم3

من نفس القانون، التي تنص عل انه: "یختص القسم الإجتماعي إختصاصا مانعا في المواد التالیة: 500/6المادة 4

... منازعات الضمان الإجتماعي..."

ما هي إلا نوعا من منازعات الضمان الإجتماعي إلى جانب كل من المنازعات الطبیةو ما دامت المنازعات العامة 
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2برفع دعوى قضائیة  بواسطة عریضة إفتتاحیة1یقوم العامل المؤمن إجتماعیا أو المستخدم

أي موطن هیئة 3كمة الإجتماعیة التي یقع قي دائرة إختصاصها موطن المدعي علیهأمام المح

الضمان الإجتماعي التي أصدرت القرار المطعون فیه قضائیا، لأن عادة ما یكون المدعي إما العامل 

المصاب أو ذوي حقوقه، و إما المستخدم، و على أساس أن القرار المطعون فیه صادر من هیئة 

جتماعي و منطقیا لا تقوم هي بالطعن ضد قرار أصدرته مسبقا.   الضمان الإ

موضوع الدعوى: -

قرینة قانونیة على أن الإصابة أو الوفاة اللتان تطرأن أثناء المسافة التي 4وضع المشرع

ي و في الوقت الطبیعي لقطع تلك المسافة، أو فى العمل أو الإیاب منهیقطعها العامل للذهاب إل

وقت غیر بعید عن ظرف وقوع الحادث، أو أثناء العلاج الذي یعقب الحادث، یجب اعتبارهما ناتجتین 

بسبب العمل ما لم یثبت العكس، خاصة أن الحادث لا یقع بمكان العمل بل في الخارج و بعیدا عن 

مراقبة المستخدم.

لطابع المهني للحادث أو بتقدیربالطعن في القرارات المتعلقة بایتعلق موضوع الدعوىقد          

و منح الأداءات العینیة أو الأداءات النقدیة الممنوحة للعامل المؤمن أو لذوي حقوقه، أو القرارات 

إما عن دفع الإشتراكات ،المتعلقة بالغرامات و الزیادات و المتابعات الأخرى بسبب التأخر أو الإمتناع

.من طرف المستخدمأو التصریح بالحادث

صندوق الضمان الاجتماعي إمكانیة لغم أن المشرع أقر هذا المبدأ، إلا أنه بالمقابل، أعطى ر 

إثبات العكس، و ذلك بالمنازعة حول سبب الإصابة أو الوفاة، مع مراعاة المقتضیات و الإجراءات 

مهني ، بالأخص ما یتعلق بالآجال المسطرة التي ینجر عن عدم احترامها ثبوت الطابع ال5القانونیة

للحادث.

و التقنیة، و بالتالي فالمحكمة المختصة بالكل تختص أیضا بالجزء. 

یشترط في كل من العامل أو المستخدم، أي من یرفع الدعوى القضائیة، توفر شرطین هما: الصفة و المصلحة طبقا 1

  أعلاه. 08/09نون من قا13للمادة 
من نفس القانون. 15و  14المادتین 2

من نفس القانون.37المادة 3
.، المعدل و المتمم، السالف الذكرالمتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة83/13من قانون 09المادة 4

  و                   

.1996لسنة 02م.ق  ،22/10/1996المؤرخ في 135908تحت رقم قرار المحكمة العلیا
المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف 83/13القانونمن 18و  17و 16المواد 5

  الذكر.
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الجزائي:- الإداري-الإستثناء: الإختصاص للقضاء المدني -ب

یحق للعامل المصاب أو ذوي حقوقه أن یتوجه إلى القسم المدني على مستوى المحكمة التي 

مرتكب الخطأ المتسبب یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعي علیه، أن یرفع دعوى قضائیة ضد

.1ملتمسا تعویضا تكمیلیا، في حادث المسافة

بالبت 2في حین تختص المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعي علیه

في الخلافات التي تنشأ بین الإدارات العمومیة و الجماعات المحلیة بصفتها هیئات مستخدمة و بین 

ختصاص للمحكمة الإداریة في هذا النوع . و لقد إعتمد مشرعنا في منح الإ3هیئة الضمان الإجتماعي

من المنازعات على المعیار العضوي، فكلما كانت الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات 

.، كانت المحكمة الإداریة مختصة للنظر فیهطرفا في النزاع4العمومیة ذات الصبغة الإداریة

شكوى لتحریك دعوى عمومیة ضد العامل المصاب یحق لهیئة الضمان الإجتماعي تقدیمكما 

، من أجل أي تصرف صدر عن 5أو ذوي حقوقه أو ضد المستخدم أو الغیر، و التأسیس كطرف مدنیا

.6عن هؤلاء یجرمه القانون

معاینة الإصابة:-02المطلب 

المصاب على یقدم المستخدم أو هیئة الضمان الإجتماعي ورقة التصریح بالحادث للعامل 

بنتائج بدورهیدلي یب المعالج، و الذيإثر حادث مسافة، و التي یقوم هذا الأخیر بإظهارها أمام الطب

معاینته و فحصه للعامل المصاب و إبراز وجود الإصابة البدنیة و مدى خطورتها و نسبة العجز (إن 

و مدة الشفاء.وجد)

في نسختین، یرسل النسخة الأصلیة إلى 7طبیة أولیةیلزم الطبیب المعالج بأن یحرر شهادة

.خیرلأهذا اهیئة الضمان الإجتماعي التي ینتسب إلیها العامل المصاب، أما النسخة الثانیة فیسلمها ل

المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.08/08من قانون  73و  72و  69/3المواد 1

الإجراءات المدنیة و الإداریة، السالف الذكر.لمتضمن قانونا 08/09من قانون  803و  38و  37المواد 2

من نفس القانون.16المادة 3

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، السالف الذكر. 08/09من القانون 800المادة 4

من القانون المدني، السالف الذكر.124المادة 5

مان الإجتماعي على ضوء القانون الجدید المرجع السابق  سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الض6

و ما یلیها. 116ص.

و طبقا AT03یشترط أن تحرر الشهادة الطبیة الأولیة في نموذج تعده هیئة الضمان الإجتماعي، یحمل رمز 7

نسختین.للملاحظة التي تحملھا نفس الوثیقة، یجب ان تحرر في  

صیل:و لأكثر تف

.04الملحق رقم 



125

في الواقع، لیس من السهل، في كل الحالات، الحصول على كل المعلومات التي یجب أن 

اعي و التي تساعدها في صرف التعویض للعامل الضحیة، إستنادا تتمكن منها هیئة الضمان الإجتم

لیها. ع

الشهادتین الطبیتین اللتان و یتجلى ذلك من خلالیعتبر الطبیب المعالج، أهم آمر بالدفع، 

، و اللتان تتضمنان المعلومات الكاملة و الدقیقة، و على أساسهما 1في الوقت المناسبیحررهما 

. و إذا لم تشمل الشهادتان الطبیتان 2لعامل الضحیة أو ذوي حقوقه في ظروف حسنةتصرف حقوق ا

(الأولیة و النهائیة) على كل المعلومات الضروریة، تلتزم المراقبة الطبیة بالبحث عنها و علیه، یؤثر 

على تأخیر تقدیر و صرف التعویض.   

الشهادتان الطبیتان:-01الفرع

أن یختار الطبیب، الذي سیقوم بفحصه و بعلاجه و یلزم المسافةیحق للعامل الضحیة لحادث 

هذا الأخیر بأن یبین حالة العامل الضحیة و آثار الحادث و التعقیدات المحتملة أو المضاعفات 

: الشهادة الأولیة 3المرتقبة و مدة التوقف عن العمل المحتمل إن وجد. و بعدها یحرر شهادتین طبیتین

الجبر.الأولیة و شهادة الشفاء أو 

الشهادة الطبیة الأولیة:-1

عند الزیارة الأولى للعامل المصاب، یلتزم الطبیب المعالج بتحریر شهادة طبیة أولیة إثر 

بعد حادث المسافة. بحیث یكتب الطبیب المعالج تقریراالذي یجریه مباشرةالفحص الطبي الأول

یئة الضمان الاجتماعي، یسجل الطبیب المعالج على وثیقة تضعها تحت تصرفه ه هملاحظاتیدون و

، دون أن یبدي بأي رأي 4بكل أمانة تصریحات العامل المصاب المتعلقة بالحادث الذي تعرض له

ثم یكتب تقریرا مفصلا دقیقا و كاملا للإصابات و الصدمات الناتجة عن الحادث .على صحة الوقائع

، لأن كل إصابة لم تذكر في الشهادة 5لم تؤد إلى جروحمهما كانت أهمیتها و آثارها، حتى تلك التي 

الأولیة لا یمكن للعامل الضحیة أن یطالب بتعویضها مباشرة بل یجب أن یثبت العلاقة السببیة بین 

حادث المسافة و تلك الإصابة.

قد یرفض الطبیب تحریر الشهادة الطبیة أو یماطل في ذلك. ففي حالة الرفض، یمكن للعامل المصاب مراجعة 1

طبیب آخر، أما في حالة التماطل، فالطبیب یفحص المصاب لكن لا یحرر الشهادة الطبیة إلا بعد مرور مدة زمنیة 

ار الحادث أو تتفاقم.       معتبرة، فخلالها قد تزول أعراض و آث
2 CNAS, cahiers de la sécurité sociale , Alger, Algérie, sans année, p. 45.

ن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.المتضم83/13من قانون 22المادة 3
.حادث عمل"حیث أن هذه الشهادة تحمل عبارة "الذي صرح بأنه تعرض ل4

حیث إذا قام الطبیب بأي تزویر في الشهادة بالمبالغة في نسبة العجز مثلا حتى یتحصل العامل الضحیة بتعویض 5

المتضمن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي  08/08من المرسوم 84یتعرض للجزاء المقرر في المادة 

من قانون العقوبات.226السالف الذكر، و المادة
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كما یشیر إلى توقف العامل المصاب عن العمل، و إذا اقتضت الضرورة، المدة المحتملة 

لعجز المؤقت و كذا جمیع الإثباتات التي قد تكتسي أهمیة في تحدید أصل الأضرار الناجمة عن ل

الجروح، و یذكر إن أمكن، الآثار اللاحقة للحادث، حتى یتسنى لهیئة الضمان الاجتماعي القیام 

.1بالتحقیق

:شهادة الشفاء-2

النتائج إلى شفاء العامل المصاب، و إما یشیر الطبیب المعالج في الشهادة النهائیة إما إلى

النهائیة المترتبة عن الحادث و التي لم تتم معاینتها من قبل، و یمكن أن یحدد الطبیب المعالج نسبة 

ن یصف كیف ستكون حالة العامل الضحیة بعدأبكما یبین تاریخ استقرار الجروح، كما یلزمالعجز، 

.2أو الشفاءالجبر

أهمیة كبیرة، حیث بواسطتها تتمكن هیئة الضمان 3دة الشفاء أو شهادة الجبرتحمل شها

الاجتماعي، أن تحدد تاریخ الشفاء أو تاریخ استقرار الجروح، لتتمكن من صرف الخدمات النقدیة.

یلزم الطبیب المعالج بأن یحرر كل من شهادة الشفاء أو شهادة الجبر في نسختین، یسلم 

للعامل المصاب و النسخة الثانیة یرسلها في ظرف مغلق عن طریق البرید مع وصل نسخة واحدة

.4إشعار بالوصول، إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

المراقبة الطبیة:-2الفرع

یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي أن تقوم بإجراء مراقبة طبیة في كل الأحوال و الحالات

الوفاة أو إحتمال ب حادث المسافة في إحداث عجز دائم أولى الخصوص إذا تسبو تلزم بإجرائها ع

.5وقوع ذلك

بمجرد تلقي هیئة الضمان الإجتماعي التصریح بالحادث، تحیل الملف إلى الطبیب ف         

یمكن أن تتم المراقبة الطبیة خلال طوال حیث المستشار لدیها حتى یقوم بفحص العامل المصاب. 

یلتزم بالامتثال، بعدما یتم تبلیغه بقرار هیئة الضمان الإجتماعي ز العامل الضحیة، و الذي فترة عج

لإجراء المراقبة الطبیة، حیث تحدد له تاریخ إجراء الفحص الطبي. و في حالة رفض العامل الفحص 

یفقد كل حقوقه.، 6أو عدم الحضور للتاریخ المعین دون مبرر

، أعلاه.83/13من قانون 23المادة 1
.، المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، السالف الذكر83/13من القانون 24المادة 2

.05الملحق رقم 3
.، المذكور أعلاه83/13القانونمن25مادة ال 4
.من نفس القانون26المادة 5

ى مثلا. كأن یكون العامل في غیبوبة أو متواجد بالمستشف6
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الدائم، أما في حالة الوفاة، یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي طلب إجراء هذا عن حالة العجز 

تشریح جثة العامل بموافقة ذوي حقوقه، من أجل تحدید السبب الحقیقي للوفاة و إثبات إن توفي العامل 

إجراء التشریح لجثة الهالك فیسقط حقهم الحقوق، و في حالة معارضة ذوي أم لا بسبب حادث المسافة

مات النقدیة.في الخد

و على إثر نتیجة المراقبة الطبیة، تتمكن هیئة الضمان الإجتماعي أولا من التأكد من العلاقة 

السببیة بین حادث المسافة و الضرر الموصوف، و ثانیا من الإعتراف بالإصابة البدنیة و منح 

مراقبة الطبیة كل من: مدة الحادث الطابع المهني، و ثالثا صرف الخدمات المقررة. كما تحدد ال

بناءا التدهور و و  ،الإنتكاسو نسبة العجز الجزئي الدائم، و تاریخ الشفاء، و الإنقطاع عن العمل، 

مراجعة الریوع الممنوحة. على نتیجة ذلك تقوم هیئة الضمان الإجتماعي ب

:1المنازعة الطبیة-03الفرع 

إجراء ، یقوم حتما بلعمل أو الإیاب منه لحادثإلى ا نتیجة لتعرض العامل خلال ذهابه

طبیب معالج عام أو طبیب مختص، تبعافحص طبي لتقدیر إصابته، و قد یلجأ العامل المصاب إلى 

حالته الصحیة. و بعد التصریح بالحادث یعرض العامل المصاب على طبیب هیئة الضمان ل

نتیجة الفحص الطبي ما بین الطبیب المعالج الإجتماعي للقیام بالمراقبة الطبیة. و غالبا ما تختلف

، هذا الخلاف یولد منازعة. 2و الطبیب المستشار لدى الهیئة

3بعد وقوع حادث المسافة مباشرة، یتوجه العامل المصاب أو ینقل إلى أقرب مؤسسة علاجیة

تحدید و تقدیر حالته ، بحیث یقوم الطبیب المعالج بفحصه من أجل تقدیم الإسعافات الأولیةلیتم 

الصحیة و یدون ذلك في ورقة التصریح بالحادث ، كما یحرر شهادة طبیة أولیة و یرسل نسخة منها 

إلى هیئة الضمان الإجتماعي. و عندما تتوصل هذه الأخیرة بها، فیحق لها عرض العامل المصاب 

الطبیة.         الفحصین تنشأ المنازعةقبة الطبیة و في حالة تباین نتیجتيعلى المرا

كل الخلافات التي قد تنشب بین العامل المصاب "لنزاع الطبي:احیث یمكن أن نعرف 

و بین هیئة الضمان الاجتماعي حول الحالة الصحیة للعامل من جراء حادث المسافة بعد التصریح 

".ع الطبيالطابة، و التي یغلب علیهاللهیئة بهذه الحال

لمتضمن منازعات الضمان الاجتماعي ا 08/08نص المشرع ضمن الفصل الثاني من الباب الأول من قانون 1

.على المنازعات الطبیةالسالف الذكر،

یرجع سبب الإختلاف عامة، في أن الطبیب المعالج قد یتعاطف مع العامل المصاب و یمنح له نسبة عجز مبالغا 2

سبة للطبیب المستشار، الذي یتشدد أحیانا في نسبة العجز.فیها و العكس بالن

إذا رفض العامل رغم إصابته الإنتقال إلى الطبیب أو المركز الإستشفائي لإجراء الفحص الطبي و تلقي العلاج  3

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم.83/13یحرم من كل الحقوق المقررة في قانون 



128

"الخلافات المتعلقة بالحالة الصحیة للمستفیدین من الضمان فها بأنها:یعر بتالمشرع د قامو لق         

الإجتماعي، لا سیما المرض و القدرة على العمل و الحالة الصحیة للمریض و التشخیص و العلاج 

ما: ه، 2أقر المشرع إجراءین لتسویة مثل هذه المنازعات. كما 1و كذا كل الوصفات الطبیة الأخرى"

.3الخبرة الطبیة و لجنة العجز قبل اللجوء إلى القضاء

الخبرة الطبیة:-1

إن اللجوء إلى الخبرة الطبیة، یكون كوسیلة لتسویة كل خلاف ینتج بین العامل المصاب 

و هیئة الضمان الاجتماعي، حول نتائج المعاینة الطبیة أو تكییف الضرر الناجم عن حادث المسافة. 

ث یكون هذا الإجراء كنوع من التحكیم الطبي المتخصص لتقدیم الوصف و التحدید الدقیق للضررحی

و العجز الناتج عن حادث المسافة.

تعلق یإذا ما تبین عدم مطابقة رأي الطبیب المعالج مع رأي الطبیب المستشار، خاصة فیما 

وح، أو طبیعة و مصدر و سببالجر تقرارب أو تاریخ الشفاء، أو جبر و إسبحالة العامل المصا

أو حالة و نسبة العجز الدائم (الجزئي أو الدائم)، و في حالة الاحتجاج، یقوم العامل الإصابة، 

) یوما من تاریخ إستلام تبلیغ قرار هیئة الضمان الإجتماعي  15المصاب، في أجل خمسة عشر (

عالج عن طریق رسالة مسجلة مع وصل بالرجوع بإرسال احتجاجه مكتوبا و مرفقا بتقریر الطبیب الم

إلى هیئة الضمان الاجتماعي، أو یضعها بنفسه أمام مكتب الهیئة المكلف باستلام الطعون مقابل 

. كما یسمح القانون لهیئة الضمان الإجتماعي أن تقدم طلبا لإجراء خبرة طبیة.4وصلا بالإیداع

بین العامل المصاب بمساعدة طبیبه المعالج و هیئة یتم اختیار الطبیب الخبیر بالاتفاق

التي تعدها الوزارة المكلفة بالصحة و الوزارة ، والضمان الاجتماعي من بین قائمة الأطباء الخبراء

.5المكلفة بالضمان الإجتماعي بعد أخذ رأي مجلس أخلاقیات الطب

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.08/08من قانون 17المادة 1

و لأكثر تفصیل:

سماتي الطیب، التأمینات الإجتماعیة في مجال الضمان الإجتماعي وفق القانون الجدید، عین ملیلة، الجزائر، دار 

و ما یلیها.296، ص. 2014الهدى، 

، المذكور أعلاه.08/08من القانون  18ة الماد2
3 HANNOUZ Mourad et KHADIR Mohamed, précis de la sécurité sociale, Alger, Algérie, OPU, 1996, p. 19.

.المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر08/08من قانون 20المادة 4

  و                    

.169، ص 1، عدد 95/ م.ق. 20/12/94الصادر في 119325المحكمة العلیا رقم  قرار

، المذكور أعلاه.08/08من القانون 21المادة 5
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مباشرة إجراءات امل المصاب، بغرض جتماعي الاتصال بالعو یتعین على هیئة الضمان الا

) أیام من تاریخ إیداع الطلب قصد الاتفاق على الطبیب الخبیر 08في ظرف ثمانیة (1الخبرة الطبیة 

، و على هذا 2) الأطباء المختارین من طرفها و المقترحین على العامل المصاب03من بین الثلاث (

إن لم تقم الهیئة بهذا . فمن عرض القائمة علیه) أیام08الأخیر قبول أو رفض هؤلاء خلال ثمانیة (

الإجراء ألزمت برأي الطبیب المعالج، أما إذا لم یجب العامل المصاب على طلب الهیئة لإختیار 

و فورا من قائمة 3الطبیب الخبیر خلال الأجل المقرر، فیلزم بقبول الطبیب الذي تعینه الهیئة تلقائیا

) المقترحین، في أجل لا 03الطبیب المعین ضمن الأطباء الثلاث (الخبراء الطبیین على ألا یكون 

.4) یوما من تاریخ إیداع طلب الخبرة الطبیة30یتجاوز ثلاثین (

فمهما كانت طریقة تعیین الطبیب الخبیر إما بالاتفاق أو بالتعیین، ترسل هیئة الضمان 

خبیر، و یتضمن وجوبا رأي الطبیب المعالج الإجتماعي الملف الطبي للعامل المصاب إلى الطبیب ال

لعامل المصاب ضد قرار الهیئة، و الأسئلة التي یجب على ، و سبب طعن او رأي الطبیب المستشار

لكي ینجز المهمة المسندة له على أكمل وجه، حیث یلزم الطبیب الخبیر 5الطبیب الخبیر الإجابة عنها

علیه أن یقوم باستدعاء العامل المصاب حتى یتسنى الخبیر بعدم تجاوز حدود الخبرة المطلوبة منه، و 

،للإستدعاء دون مبررخیرلأا اهذله فحصه بعد دراسة ملفه الطبي لإتخاذ قراره، و إذا لم یمتثل 

و یلزم بقرار الطبیب المستشار. و یتعین على الطبیب الخبیر إیداع 6یسقط حقه في الخبرة الطبیة

) یوما 15هیئة الضمان الاجتماعي في ظرف خمسة عشر ( لدىمن طرفه تقریر الخبرة المنجزة 

.7الموالیة لتاریخ إستلام طلب الخبرة و الملف

عباسة جمال، تسویة المنازعات الطبیة في تشریع الضمان الإجتماعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوقو و العلوم 1

.28، ص. 2011-2010جامعة وهران، الجزائر، السیاسیة،

، المذكور أعلاه.08/08من القانون 22المادة 2

من ذات القانون.23المادة 3

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.،08/08من القانون 24المادة 4

فاق، یعین تجتماعي، الملغى، إذا لم یحصل الإالمتعلق بمنازعات الضمان الإ83/15قانون ل طبقا،في حین

الطبیب الخبیر من قبل مدیر الصحة بالولایة من قائمة الخبراء الطبیین، في ظرف عشرة أیام تحسب من تاریخ استلام 

جتماعي و یلزم به الطرفان ( العامل الضحیة و الهیئة).ر هیئة الضمان الإمدیریة الصحة لإشعا

االإجتماعي، السالف الذكر. المتعلق بمنازعات الضمان 08/08من القانون 25المادة 5

من نفس القانون. 28المادة 6
من نفس القانون. 26المادة 7

نشیر إلى أن القانون لا یرتب أي أثر عن مخالفة هذه المادة.
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)10تلتزم هیئة الضمان الاجتماعي بتبلیغ نتائج الخبرة الطبیة، للعامل المصاب خلال عشرة (

ملزما للعامل . و یعتبر رأي الطبیب الخبیر1أیام، ابتداء من تاریخ تسلمها لتقریر الخبرة الطبیة

المصاب و لهیئة الضمان الإجنماعي، و لا یمكن رفض الرأي إلا إذا لم یتم الإجابة على الأسئلة 

المتضمنة في طلب الخبرة أو التقریر لم یحرر  كما یجب، ففي هذه الحالة فإن خبرة مضادة لا بد 

منها.    

عموما، بكل الأتعاب و المصاریف تجدر الإشارة، بأن هیئة الضمان الاجتماعي تتكفل،

ما إذا رأى الطبیب الخبیر بأن طلب العامل بإجراء الخبرة الطبیة غیر وعة للطبیب، إلا في حالة المدف

.2مؤسس، فیتحمل هذا الأخیر مصاریف الخبرة الطبیة

:الولائیة المؤهلةلعجزلجنة ا-2

الضمان الاجتماعي بنتائج تقریر یشترط القانون أن یلتزم كل من العامل المصاب و هیئة 

طعنا أمام لجنة  اعتراض على هذه النتائج یمكن لكل منهما أن یقدم، و في حالة الإ3الطبیب الخبیر

العجز.یر ثان، لتقدیر بمثابة خب، و هيیةتنشأ على مستوى كل ولاو التي .4العجز الولائیة المؤهلة

اصاتها:و اختصالولائیة المؤهلةعجزتشكلة لجنة ال -أ

:5التاليعلى النحو، هم أطباءیتأغلب،أعضاء)07سبعة (من تتكون

عن الوالي یتولى رئاسة اللجنة،)01(ممثل -

ة و السكان للولایة، بعد إستشارة) مقترحان من طرف مدیر الصح02طبیبان خبیران (-

المجلس الجهوي لأدبیات الطب،

الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الصندوقى ) ینتمي الأول إل02طبیبان مستشاران (-

یتم حیث الأجراء، أما الطبیب الثاني فینتمي إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء.

ن إلیه،لصندوق الذي ینتمیاالعام لمدیر الإقتراح الطبیبین المستشارین من قبل 

النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوىتقترحه المنظمة ،) عن العمال الأجراء01ممثل (-

الولایة،

.، المذكور أعلاه08/08القانونمن24المادة 1
من نفس القانون.29المادة 2
.علق بمنازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكرالمت،08/08القانونمن19/02المادة 3
من نفس القانون.30المادة 4

المحدد لتشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة في مجال الضمان 09/73من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 5

.2009-02-11، الصادرة بتاریخ 10، ج.ر. 2009-02-07الإجتماعي و تنظیمها و سیرها، المؤرخ في 
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) عن العمال الغیر أجراء، مقترح من طرف المنظمة النقابیة للمستخدمین الأكثر 01(ممثل-

تمثیلا على مستوى الولایة.

) سنوات قابلة للتجدید، و في حالة إنقطاع 03یعین هؤلاء الأعضاء بقرار وزاري لمدة ثلاثة (

حد الأعضاء یتم إستخلافه بنفس الطریقة التي تم فیها إختیار العضو المستخلف لیق عضویة أأو تع

. و تتولى الوكالة الولائیة للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة 1لكن فقط للمدة المتبقیة للعهدة

.2أمانة لجنة العجز الولائیة المؤهلةللعمال االأجراء 

بمقرها الكائن على مستوى الوكالة الولائیة للصندوق ولائیة المؤهلة تجتمع لجنة العجز ال

في دورة عادیة كل شهر بإستدعاء من رئیسها، و في ، 3الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء

لنظر في الاعتراضات على ، ل4) أعضائها3/2دورة غیر عادیة بطلب من رئیسها أو بطلب من ثلثي (

ة عن هیئة الضمان الاجتماعي، و التي تتعلق بالحالة الصحیة للعامل المصاب على القرارات الصادر 

:5و تبث في المسائل التالیة.إثر حادث المسافة

حالة العجز الدائم الجزئي أو الكلي، الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني یترتب عنه-

منح ریع.

لتأمینات الإجتماعیة.قبول العجز و كذا درجة و مراجعة حالة العجز في إطار ا-

  ها:آجال الطعن أمامها و طرق إخطار  -ب

ذكرنا آنفا، أن قرار الخبرة الطبیة یلزم به كل من العامل المصاب و هیئة الضمان 

الاجتماعي، إلا فیما یتعلق بنسبة العجز المحددة في تقریر الخبرة الطبیة، و في حالة رفض نسبة 

من نفس المرسوم التنفیذي. 03المادة1

من نفس المرسوم التنفیذي، نص على منح تعویض عن الحضور لكل عضو 09نشیر إلى أن المشرع في المادة 

من أعضاء اللجنة، تشجیعا منه لعدم التغیب و لإعطاء مصداقیة أكثر لإجتماع اللجنة،  یقدر بألفي دینار 

  دج). 2.000,00(

و لأكثر تفصیل:

.06الملحق رقم 
.التنفیذيمن نفس المرسوم 07المادة 2

المحدد لتشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة في مجال الضمان  09/73رقم  من المرسوم التنفیذي08المادة 3

الإجتماعي و تنظیمها و سیرها، السالف الذكر.

نفیذي.مننفس المرسوم الت04المادة 4

.، المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر08/08من القانون31المادة 5

لم ینص المشرع على غرار العادة، على تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة و كیفیة تنظیمها و سیرها و ترك ذلك 

، المذكور أعلاه.09/73لتنفیذي أعلاه، صدر المرسوم ا08/08للتنظیم. حیث بعد سنة من صدور قانون 
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)30قرار هیئة الضمان الاجتماعي في ظرف ثلاثین (المصاب ضدجز، یجب أن یطعن العاملالع

، و حتى یكون التبلیغ صحیحا، یجب أن یكون ثابتا بواسطة محضر أو عن 1یوما من تاریخ تبلیغه به

یئة الضمان متنعت هن استلامه المباشر للقرار. فإذا إطریق رسالة موصى علیها أو توقیع العامل ع

من تاریخ طلب الخبرة، أو لم تصدر الهیئة قرارها، )01(في ظرف شهر  هار قراالاجتماعي عن تبلیغ 

أشهر ابتداء من تاریخ تقدیمه طلب إجراء الخبرة الطبیة، للطعن )04(فللعامل المصاب مهلة أربعة 

أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة.

الطبیب المعالج موجه برسالة تخطر لجنة العجز الولائیة المؤهلة بطلب مكتوب مرفق بتقریر 

و للجنة كافة .2موصى علیها مع إشعار بالإستلام أو بإیداعه لدى أمانة اللجنة مقابل وصل إیداع

الصلاحیات، حیث تتخذ كل التدابیر لا سیما تعیین الطبیب الخبیر و فحص العامل المصاب و طلب 

كالاستعانة بأي خبرة أو تخصص،3فحوص تكمیلیة، و یمكنها أن تقوم بكل إجراء تراه ضروریا

تتفادى أي نقص في تشخیص و تقدیر وجه، حتىأو تحقیق، من أجل أداء مهمتها على أكمل 

العجز. 

للنظر في الطعون المرفوعة أمامها و علیها أن تتخذ قراراتها 4تجتمع اللجنة بأغلبیة أعضائها

و في حالة تساوي الأصوات یرجح صوت بالأغلبیة البسیطة من أصوات الأعضاء الحاضرین، 

كما یوقع هذا الأخیر المحاضر . تدون قرارات اللجنة في سجل یوقعه الرئیس و یؤشر علیه، 5الرئیس

تبلغ قرارات لجنة العجز الولائیة المؤهلة خلال . و یجب أن 6التي تحررها اللجنة بعد إتخاذ قراراتها

وصى علیها مع وصل إستلام أو بواسطة عون مراقبة برسالة م ها) یوما من تاریخ صدور 20عشرین (

.7معتمد للضمان الإجتماعي بمحضر إستلام

المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر.08/08من قانون 33/1المادة 1

من ذات القانون.33/2المادة 2

من 02/07المتعلق یمنازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر، و المادة 08/08من القانون 31المادة 3

، المحدد لتشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي و تنظیمها 09/73المرسوم التنفیذي 

و سیرها، السالف الذكر.

من نفس المرسوم التنفیذي.04/03المادة 4

من نفس المرسوم التنفیذي.05/01المادة 5

).02نفس المادة الفقرة الثانیة (6

من نفس المرسوم التنفیذي.06مذكور أعلاه و المادة ، ال08/08من القانون 34المادة 7

بحیث یقوم العون المراقب بتحریر محضر التبلیغ. 



133

، في 1یجوز الطعن في قرارات لجنة العجز الولائیة المؤهلة أمام الجهات القضائیة المختصة

.2) یوما من تاریخ إستلامه لتبلیغ القرار30أجل لا یتجاوز ثلاثین (

تجدر الإشارة إلى أن هیئة الضمان الاجتماعي تتحمل عبء المصاریف، التي ینفقها العامل 

المصاب و مساعده، إذا اقتضت الضرورة، أو ذوي حقوقه من أجل المثول للخبرة الطبیة أو أمام لجنة 

الطبیب ، إلا إذا أثبت 3یواء و تكالیف الخبرة  و الفحوصات... الخ، مثل نفقات التنقل و الإالعجز

.4الخبیر أن الطلب الذي قدمه العامل المصاب أي الطعن ضد قرار الخبرة الطبیة، غیر مؤسس

الدعوى القضائیة:-3

في حالة خرق أي إجراء قانوني من أي طرف كان بخصوص الخبرة الطبیة، فلكل من له 

، الحق في رفع دعوى أو هیئة الضمان الإجتماعيأو ذوي حقوقهمصلحة، سواء العامل المصاب

، إذا تعلق الأمر بإحدى الحالات التالیة:5أمام المحكمة الفاصلة في المواد الإجتماعیة

ى لن للعامل المصاب الحق في اللجوء إ: منح القانو مراقبة سلامة إجراءات الخبرة الطبیة-

لضمان أن هیئة امة، و یعني هذا، محكمة، إذا ما تبین له أن الخبرة الطبیة لیست سلیال

یتم تعیین الطبیب المنصوص علیها قانونا، أو أنه لم الاجتماعي لم تحترم الآجال القانونیة 

رغم معارضته.تم ذلك،الخبیر بموافقة العامل المصاب أو

هیئة : إذا ما خالفت عدم مطابقة قرار هیئة الضمان الإجتماعي لنتائج الخبرة الطبیة-

قرارا مخالفا لنتائج الخبرة الطبیة، أو رفضت ما تتخذلك عندذالضمان الإجتماعي القانون، و 

یصبح رأي الطبیب والحهذه الأمثل ، ففي 6إجراء الخبرة الطبیة في الآجال المحددة لها

بعبارة "الجهات القضائیة المختصة" لم یحدد لنا المشرع الجهة القضائیة المختصة للنظر في الطعون ضد المنازعات 1

من القانون الملغى 37كان علیه الوضع في المادة عكس ما الطبیة و أكثر من ذلك عددها أي أكثر من جهة،

صادر عن قاض من الدرجة "المحكمة العلیا"، فكیف ینظر قاضي من الدرجة الأولى قرار:التي تنص على، و 83/15

هذا من جهة، و من جهة أخرى، نرى أن -بدرجة مستشار لدى المجلس القضائيرئیس اللجنة الوطنیة للعجز -الثانیة 

ل هذه المادة بسبب أن المحكمة العلیا هي محكمة قانون و لیست محكمة موضوع، و رغم ذلك یبقى هذا المشرع عد

التعدیل ناقصا و معیبا.

واسعا، لأنه لم یعین المحكمة المختصة برفع الطعن أمامها، و بالرجوع إلى القضاة كما أن المشرع ترك المجال

مة الفاصلة في القضایا الاجتماعیة.یفهم من الجهات القضائیة المختصة، المحك

، المذكور أعلاه.08/08من قانون 35المادة 2
.المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر ،08/08من القانون 37/1و  36المادتان 3

من نفس القانون.37/2في هذه الحالة یتحمل العامل المصاب كل التكالیف طبقا للمادة 4
، نفس القانون.08/08الفقرة الأخیرة من القانون19المادة5
من نفس القانون.25و  20ن المادتا6
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المعالج ملزما بالنسبة لهیئة الضمان الإجتماعي، ما عدا الإعتراضات الخاصة بحالة 

و نسبة العجز.العامل المصاب أ

یمكن :قیق و الكامل و الغیر مشوب باللبس لنتائج الخبرة الطبیةالنظر في الطابع الد-

جتماعیة، إذا ما تبین له أن الخبرة جأ للمحكمة الفاصلة في المواد الإللعامل المصاب أن یل

الطبیة غامضة أو فیها لبس.

إعادة إجراء للعامل المصاب أن یطالب ب: یمكنبرة جدیدة أو خبرة تكمیلیةضرورة إجراء خ-

مها إذا ما تبین له أنها ناقصة.رة أو بإتماالخب

أمام : یحق للعامل المصاب التقدماللجوء للخبرة القضائیة لإستحالة إجراء الخبرة الطبیة-

بتعیین طبیب خبیر لفحصه، إذا بعریضة إفتتاحیة ملتمسا فیها القسم الاجتماعي للمحكمة 

ما استحالت الخبرة الطبیة.

ین الطعن ضد قرار هیئة الضمان ختیار بح المشرع للعامل المصاب حق الإ نفهم لماذا منلا         

القضائي لوجدنا جتهاد الإ إذا رجعنا إلى؟ فو رفع دعوى قضائیةألعجز الولائیة جتماعي أمام لجنة االإ

مع طریقة الطعن أمام اللجنة الولائیة للعجز كقاعدة دائما تجاوب ت،  في معظم قراراتهاالمحكمة العلیا 

  .رامة، مقلصا بذلك مجال المنازعات القضائیة بقدر كبیع

بأن الأصل في المنازعات الطبیة هو الخبرة الطبیة و الطعن 1حیث ترى المحكمة العلیا

ضیقا، یهدف إلى تفادي اللجوء إلى 83/15من قانون 26و  25المسبق، فإنها أعطت للمادتین 

الولائیة للعجز یرأسها قاض بدرجة مستشار لدى المجلس القضاء، مؤسسة رأیها على أن اللجنة 

القضائي، یحرس على تطبیق القانون و إحترام حقوق الدفاع و الدعوى القضائیة هي ضمان إضافي 

للمؤمن له.

.15، ص 1996لسنة 02سلام، منازعات الضمان الاجتماعي، م.ق عددذیب عبد ال1
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الأداءات المقررة قانونا لحوادث المسافة:–المبحث الثاني

أجساد لمخاطر المهنیة من أضرار جسیمة على إتخذ المشرع عدة تدابیر، تحسبا لما تخلفه ا

الإصابة البدنیة عجزا و بنسبة عالیة عندما تحدثالعمال و صحتهم و نفسیتهم و موردهم المالي، 

إزالة الآثار الوخیمة منه التكفل التام بالعامل الضحیة و محاولة ،و یهدف من وراء ذلك،وفاةائما أو د

. بحیث حمل صنادیق الضمان الإجتماعي لوحدها كل 1بر الضررالناتجة عن الإصابة البدنیة أو ج

النفقات الضروریة لعلاج العامل المصاب و منحه تعویضا نقدیا لفقدانه الأجر.

إعتباره حادث ب(2حدد المشرع، طبیعة و نوع الأداءات المقررة في حالة حادث المسافة فد         

لا تقتصر هذه سبة الإصابة البدنیة أو العجز. بحیثنتماشیا مع درجة و عمل بمفهومه الواسع)

.3ذوي حقوقه في حالة وفاتهالعامل الضحیة فقط بل تتعداه لتشملالخدمات خاصة النقدیة منها على

و في حال تحقق إصابة العامل إثر حادث المسافة، تلتزم هیئة الضمان الإجتماعي تجاهه 

بإعتباره مؤمنا لدیها ، شریطة أن یكون مستخدمه قد سدد مسبقا إشتراكات بتقدیم الحقوق المقررة قانونا 

.4الضمان الإجتماعي الخاصة بالتأمین ضد حوادث العمل و الأمراض المهنیة

من أقر المشرع تعویضا للعامل الضحیة و بالمقابل وضع جزاءا لمن یدلي بتصریح كاذب أو یزیف الوقائعبالفعل  1

أجل الحصول على تعویض.

و لأكثر توضبح: 

المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي، السالف الذكر. 08/08من قانون 83المادة 

قرر المشرع الجزائرء عكس نظرائه الفرنسي و المصري و المغربي مثلا، نفس الخدمات مهما كانت طبیعة الخطر 2

م حادث مسافة أم مرض مهني.المهني حادث عمل أ

بإعتبار الأجر هو المورد الوحید للعامل، و من تم في حالة وفاته إنقطع ذلك المورد على أفراد أسرته الذین یعولهم 3

و علیه، و بالنظر إلى الطابع الإجتماعي الذي من أجله وجد الضمان الإجتماعي، وجب التكفل بذوي حقوق العامل 

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، لیسوا هم ذوي 83/13ى أن ذوي الحقوق في قانون المتوفي. و نشیر إل

.2005-05-04المتضمن قانون الأسرة، المؤرخ في 05/02الحقوق في قانون 

سبقت الإشارة أن الذي یتحمل عبء دفع الإشتراكات المتعلقة بالتأمین على حوادث العمل و الأمراض المهنیة، هو 4

المستخدم وحده دون أن یقتطعها من راتب العامل، عكس ما هو معمول به في التأمین على المرض و التقاعد مثلا 

التي یتحمل العامل جزءا منها. و یستنبط من وراء ذلك أن المستخدم هو المسؤول عن المخاطر المهنیة.

م بصرف الخدمات المقررة قانونا للعامل و في حالة عدم دفع الإشتراكات، فإن هیئة الضمان الإجتماعي تقو 

من 45الضحیة، ثم تقوم بالرجوع على المستخدم لتحصیل الإشتراكات حسب الطرق المنصوص علیها في المادة 

، المذكور أعلاه.    08/08القانون 
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فإذا كانت الإصابة البدنیة تتسم بنوع من الجسامة بحیث تمنع العامل المصاب من ممارسة 

"الأجر مقابل بالتالي یحرم من أجره عملا بقاعدة و (قد تطول أو تقصر)،تبرة عمله لمدة زمنیة مع

العمل".     

وعین من الخدمات و هي الخدمات العینیة من جهة و الخدمات نیضمن المشرعو علیه، 

النقدیة من جهة أخرى. و یتضح لنا جلیا، أن هیئة الضمان الإجتماعي هي الجهة الوحیدة الملزمة

.1المتسبب في الحادث هو بالتعویض عن حادث المسافة و لا یلزم المستخدم بشيء إلا إذا كان

2و ینشأ الحق في الخدمات المنصوص علیها قانونا مهما كانت طبیعتها دون شرط مدة عمل

و إلا فقد  ،حیث یشترط فقط لإستحقاقها إلزامیة القیام بالتصریح بحادث المسافة في الآجال القانونیة

العامل المصاب أو ذوي حقوقه قرینة الإثبات.  

إن الخدمات العینیة تمنح للعامل الضحیة بمجرد تعرضه للإصابة البدنیة سواء توقف العامل 

الضحیة عن العمل أم لا، بینما الخدمات النقدیة تقدم في حالة العجز أو الوفاة، و تكون عبارة عن 

أسمال نموذجي أو ریع. و لقد ربط المشرع استحقاق العامل هذه الخدمات بعدم تعویضة یومیة، أو ر 

، أي فقط في حالة التوقف عن العمل، لأن الخدمات هذا الأخیر عن العمل إثر حادث المسافةقدرة 

لحادث. أو الوفاة الناجمین عن اان الأجر، بسبب العجز فقدكتعویض عن النقدیة لا تمنح إلا 

"كل ما یضعف إنتاج العامل و یجعله مضطرا إلى العمل بأجر و العجز ؟ العجز هو:فما ه

"العجز الذي ینقص من قدرة العامل على الإنتاج و لكن بنسبة معینة هي قیمة العجز  :أو هو ،أقل"

. و بتعریف بسیط هوّ عدم القدرة"، أي یصبح العامل غیر قادر على 3دون الإحالة عن العمل كلیا"

.4ة مهنتهممارس

المتضمن التأمینات الإجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/11من قانون 78المادة 1

نرى أن المشرع إتخذ موقفا مغایرا مثلا للمشرع المغربي الذي ألقى على عاتق المستخدم تعویض العامل المصاب.

و لأكثر تفصیل 

.117ص. رجع السابق، محمد العروصي، الم

المتمم، السالف الذكر.المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، االمعدل و83/13من قانون 27المادة 2
سماتي الطیب، حوادث العمل و الأمراض المهنیة على ضوء التعدیلات و أحدث قرارات و إجتهادات المحكمة العلیا 3

لأمراض المهنیة المتعلق بحوادث العمل و ا1983جویلیة 02المؤرخ في 83/13و المراسیم التطبیقیة للقانون رقم 

.71ص.  رجع السابق،المالمعدل و المتمم، 
، أعلاه.83/13من القانون 32المادة 4

  و                   

، أعلاه، المؤرخ في 83/13المحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من قانون 84/27من المرسوم 40المادة 

.18/10/1988المؤرخ في 08/209، المعدل و المتمم بالمرسوم 11/02/1984
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العجز المؤقت، لكن حدد و لم یعرفبین العجز المؤقت و العجز الدائم.المشرع حیث میز 

العامل ون فیهاكالحالة التي یعن العمل، ستعمال عبارة العجز المؤقتوراء إ، و یقصد من 1مدته

بالشفاء فیعود إلى إما تتبین حالته الصحیة بصفة نهائیة،الضحیة غیر قادر عن آداء عمله حتى

بالوفاة.عمله و إما بثبوت عاهة دائمة ینجم عنها عجزا دائما كلیا أو جزئیا و إما 

یحول بین العامل جز بدني یعاینه الطبیب من شأنه أن"كل عأما العجز الدائم، فیقصد به:

. و تبدأ فترة العجز 2"یةجزئكتسب منه بصفة دائمة كلیة أوالمصاب و بین مزاولته أیة مهنة أو عمل ی

الدائم من تاریخ إلتئام الجروح.

ستقرار إ ات من لحظة وقوع حادث المسافة إلى یومیستفید العامل المصاب بهذه الأداء

شفائه، و قد تمتد إلى ما بعد ذلك إن إقتضت الضرورة ذلك، خاصة الأداءات العینیة جروحه أو

لتفادي الإنتكاس أو أي تضاعفات.

ستقرار الجروح أما إ، "الإلتئام بدون آثار":فماذا یقصد بالشفاء أو إلتئام الجروح ؟ الشفاء هو

الحالة أین (بعد فترة العلاج) تستقر الإصابة و تأخذ طابع الدوام و یصبح العلاج غیر " :فهو

له، و یمكن أن ل عمفالعامل المصاب یتلقى الخدمات العینیة سواء توقف عن العمل أم واص"ضروري

ستقرار جروحه، شریطة أن تكون صحته تستوجب إتمام العلاج لتجنب أیة خطورة یستمر في ذلك بعد إ

أو تدهور صحي. كما یتلقى العامل المصاب خدمات نقدیة تتمثل في التعویضة الیومیة أو الریع عن 

العجز أو الوفاة.

الذي یمكن للعامل المصاب إثر حادث مسافة من ذلك التاریخ ":إن تاریخ جبر الضرر هو

. و یرجع صلاحیة تحدید "الإنتقال من مرحلة العجز الكلي المؤقت إلى مرحلة العجز الجزئي الدائم

تاریخ الجبر إلى الطبیب المعالج في مرحلة أولیة، ثم یخضع للمراقبة الطبیة التي یقوم بها الطبیب 

ویته عن طریق و في حالة نشوب نزاع حول نسبة العجز یتم تسالمستشار لهیئة الضمان الإجتماعي، 

.الخبرة الطبیة

ما بین مرحلة العجز وح من خلال التمییزو تتجلى أهمیة تحدید تاریخ الشفاء أو إلتئام الجر 

في المرحلة الأولى تعویضة العامل و بین مرحلة العجز الجزئي الدائم، حیث یستحقالكلي المؤقت

.3ریعا ایستحق فیهأما في المرحلة الثانیة ف، یومیة

في الإصابة، إلى تاریخ من لحظة وقوع الحادث المتسببسافةمجز المؤقت عن العمل بسبب حادث التمتد فترة الع1

أو جبر الضرر أو الوفاة.الشفاء 
نات الاجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.میالمتعلق بالتأ83/11من قانون 14المادة 2

، ص. 2006لسنة 01، المجلة القضائیة عدد 08/03/2006، المؤرخ في 371449قرار المحكمة العلیا رقم 3

320.
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:الخدمات العینیة–01المطلب

ة حادث مسافة یكون محقا في الإستفادفإن العامل المصاب ب،1إستنادا إلى مقتضیات القانون

كل العلاج ، بمعنى 2من مختلف أوجه العلاج أو الخدمات الصحیة التي تتطلبها الإصابة البدنیة

أثناء تعرضه -وفاة هذا الأخیرفي حالة-لضروري الذي یلزم للعامل المصاب دون ذوي حقوقه ا

إلى غایة شفائه أو إلتئام جروحه سواء توقف عن عن أموال)عبارةو التي لا تكون(لحادث المسافة 

مجانیا و هو ما یعرف بالخدمات یكون العلاج  ، حیث إستقر على أن3العمل أو ما زال یمارسه

العینیة.

إلى ما بعد المفعولبل قد تبقى ساریة4و لا یتلقى العامل المصاب العلاج لمدة معینة مسبقا

یحمي العامل المصاب إثر من أن المشرع رغمبال، ام المستخدم بتسریح هذا الأخیرذلك حتى و لو ق

.5المستخدم بذلكحادث عمل عامة و حادث مسافة خاصة من التسریح عن العمل لكن قد یقوم 

أیة تعقیدات حدوث الصحیة متابعة العلاج لتفادي كما یستحقها العامل المصاب إن إستوجبت حالته

لأن الغایة من تقدیم الأداءات العینیة هي تمكین هذا الأخیر و كذا في حالة الإنتكاس.أو تطورات، 

تقدیم البدیل حتى یتمكن من من إسترجاع حالته الصحیة التي كان علیها قبل الحادث إن أمكن أو

الشفاء و العودة إلى حیاته المهنیة و العادیة لیضمن من وراء ذلك مستوى معیشي لائق به یحفظ له 

كما یمنح له كذلك حتى و لم یثبت الطابع المهني للحادث الذي تعرض له أو رفضت هیئة .6كرامته

س أنه مؤمن له إجتماعیا. الضمان الإجتماعي إصباغ الصفة المهنیة للجادث، على أسا

المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/11من قانون 08المادة 1

  و                    

  ذكر.المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف ال83/13من قانون 29المادة 

.95بلال العشري، المرجع السابق، ص. 2

، المذكور أعلاه.83/13من قانون 29المادة 3

إن كل من الطبیب المعالج أو الطبیب المستشار لهیئة الضمان الإجتماعي هما اللذان یحددان المدة المحتملة للعلاج 4

، بنیته الجسدیة، صحته...).و التي ترتبط عموما بحالة و طبیعة الإصابة و حالة العامل (سنه

، مأخوذ من جمال سایس، الإجتهاد القضائي الجزائري 15/10/1984المؤرخ في 36591قرار المحكمة العلیا رقم 5

المحمدیة الجزائر ، ،01، ج.01في المادة الإجتماعیة قرارات المحكمة العلیا مسرد ألفبائي للكلمات الدالة، ط.

.142، ص. 2013منشورات كلیك، 

بمعنى تهدف الخدمات العینیة إلى إعادة التأهیل الوظیفي و التكییف المهني للعامل دون تحدید للمدة اللازمة لذلك. 6
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المصاریف الطبیة التي یعوض عنها و المصاریف الصیدلانیة، التي یتم حدد المشرع

تعویضها بكاملها شریطة أن یتم تقدیم الوثائق و الشهادات الطبیة و الإداریة التي تأكد هذه 

.1المصاریف

مبدأ الغیر الدافع.-،2حریة اختیار الطبیبمبدأ -تتمیز الخدمات العینیة بخاصتین هما: 

مبدأ حریة اختیار الطبیب:-

ل من یتمتع العامل المصاب بحادث المسافة دائما بحریة مطلقة أي بمحض إرادته لإختیار ك

أخصائي)، أو الصیدلي، أو الممرض أو طبیب الأسنان، أو المخبر الطبیب المعالج (طبیب عام أم

. فیضمن المشرع هذا المبدأ بمنعه الصریح 3الطبیین، أو المستشفى، أو المركز الصحيأو المساعدین

على ورقة الحادث التي یمنحها ائیةستشفالإ المؤسسةللمستخدم بكتابة اسم الطبیب أو الصیدلي أو

للعامل المصاب، كما یتوسع مجال هذا الحظر القطعي إلى كل شخص آخر خاصة الطبیب الذي 

الخاص.لنفسه، سواء في القطاع العمومي أممن الدعایة یقوم بنوع 

مبدأ الغیر الدافع:-

تضمن هیئة الضمان الاجتماعي فیما یتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة مجانیة 

فیعبر عنه بمبدأ الغیر الدافع، بحیث تقوم هیئة الضمان الاجتماعي بتسدید جمیع ،حقیقیة للعلاج

ج بنفسها، مباشرة للمعنیین بالأمر (الطبیب، الصیدلي، المركز الاستشفائي ... إلخ) بنسبة نفقات العلا

).%100مائة بالمائة (

تعتبر الخدمات العینیة المقررة لحوادث العمل ( بمفهومه الواسع و الضیق) و الأمراض 

لنحو الآتي:على او تكون ،4المهنیة هي نفسها تلك المقررة للتأمین على المرض

العلاج،-

الجراحیة،-

الأدویة، -

في حالة عدم قیام العامل المصاب أو ذوي حقوقه بتقدیم الوثائق الثبوثیة، فإنه بطبیعة الحال یحرم من الإستفادة من 1

لأدویة.التعویض عن مصاریف العلاج و ا

و ما یلاحظ الآن، و نظرا للتطور الذي شهده مجال الضمان الإجتماعي خاصة بطاقة الشفاء، فبمجرد إستظهارها 

یتلقى العامل المصاب العلاج الموصوف في الشهادة الطبیة. 
بیب.حریة اختیار الطواحدة تتمثل في یشترك التأمین على حوادث العمل و التأمین على المرض في خاصیة 2

یجب على العامل المصاب أن یختار هؤلاء من بین الأشخاص الإختصاصیین الحاملین للشهادة المؤهلة لممارسة 3

المهنة و المرخص لهم قانونا لمزاولتها، و إلا فقد العامل حقه في التعویض، كأن یتجه إلى شخص له حكمة التداوي و 

و تم شطبه من قائمة الأطباء.لیس له شهادة الطب أو الترخیص لممارسة المهنة أ
تضمن التأمینات الاجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.الم83/11قانون من 08المادة 4
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الإقامة بالمستشفى،-

الفحوص البیولوجیة و الكهرودیوغرافیة و المجوافیة و النظیریة،-

علاج الأسنان و استخلافها الاصطناعي،-

النظارات الطبیة،-

العلاجات بالمیاه المعدنیة و المتخصصة المرتبطة بالأعراض و الأمراض التي یصاب بها -

مریض،ال

صطناعیة،الأجهزة و الأعضاء الإ-

الجبارة الفكیة الوجهیة،-

إعادة التدریب الوظیفي للأعضاء،-

إعادة التأهیل المهني،-

النقل بسیارة الإسعاف أو غیرها من وسائل النقل عندما تستلزم حالة المریض ذلك،-

مصاریف الحراسة النهاریة و اللیلیة،-

ج شریطة أن یتم فحص المصاب و الأمر بالعلاج في مصاریف العلاج أو التنقل إلى الخار -

الخارج من قبل الطبیب المستشار لدى هیئة الضمان الإجتماعي.

الرعایة الطبیة: -01الفرع

تتكفل هیئة الضمان الاجتماعي بالعامل المصاب بحادث المسافة فیما یتعلق بالتكالیف 

لجراحة و الأدویة و الأشعة و التحالیل، إن إستوجبت الواجبة للعلاج بما في ذلك الفحص الطبي و ا

)، و بذلك تضمن له %100حالته الصحیة ذلك. و یتم التكفل بالمصاریف بنسبة مائة بالمائة (

مصاریف نقل العامل والإقامة بالمستشفیات.    بمجانیة العلاج، كما تتكفل 

مصاریف العلاج:-01

الفحص عند الطبیب من ذمته المالیة ثم یقدم ورقة العلاج یدفع العامل المصاب تكلفة 

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لیتم تعویضه عن المبلغ المدفوع من قبله بعد ذلك. و بعد 

إستصدار بطاقة الشفاء و بمجرد إستظهارها لدى أیة صیدلیة، یحصل العامل المصاب على الدواء 

.1الموصوف

راض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.المتضمن حوادث العمل و الأم83/13من قانون 60المادة 1

لمتعلقة باستعمال نظام الدفع من قبل الغیر في مجال المنتجات ا 06/10/2000الموافقة لـ 00/22التعلیمة رقم 

الصیدلانیة.
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عبء، لا المصاریف اللازمة للعلاج و لا مصاریف الإقامة المصاب ل لا یتحمل العام

ي یتكفل بذلك، كلما إستدعت حالتهبالمستشفیات العمومیة لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماع

ضرورة المكوث بالمستشفى لتلقي العلاج المناسب و الخضوع للمراقبة الطبیة. و یجب على الصحیة

د بالجهات الإستشفائیة التي تحددها هیئة الضمان الإجتماعي، أما إذا لجأ إلى العامل المصاب أن یتقی

المستشفیات الخاصة، فنمیز بین حالتین:

إذا كانت هنالك إتفاقیة مبرمة بین هیئة الضمان الاجتماعي و المستشفى الخاص فلا یدفع -

العامل تكالیف الإقامة بل تتحملها كلیة هیئة الضمان الاجتماعي.

یاب مثل هذه الاتفاقیة، یقوم العامل المصاب بحادث المسافة بتسدید مصاریف في غ-

العلاج المتمثلة في الفحص الطبي و التحالیل و الأشعة و مصاریف الإقامة من ذمته 

المالیة، ثم یقدم لهیئة الضمان الإجتماعي ورقة العلاج لیتم تعویضه على أساس التعریفة 

.1ق في التكالیفو علیه أن یتحمل الفر الرسمیة

عموما یلتزم العامل المصاب بتقدیم التقریر الطبي، الوصفات الطبیة، نتائج التحالیل 

المخبریة، فواتیر الأطباء، تقاریر صور الأشعة و فواتیر المستشفیات، حتى یتم التعویض عنها على 

).%100أساس أن هیئة الضمان الإجتماعي تتكفل بها بنسبة مائة بالمائة (

مصاریف التنقل:–02

یقوم الشخص الذي یسعف العامل المصاب خاصة إثر حادث مرور أو إعتداء أو سقوط

و على وجه السرعة بنقل هذا الأخیر إلى مكان العلاج سواء بواسطة سیارة الإسعاف أو الأجرة أو أیة 

صاب أو ذوي حقوقه أو، عند الإقتضاء، یتم التكفل بمصاریف تنقل العامل الم و. 2وسیلة نقل أخرى

یم، عموما من طرف هیئة الشخص المكلف به أو المساعد له ضمن الشروط المحددة بموجب التنظ

جتماعي، و التي تأخذ بعین الإعتبار موضع الإصابة بجسم الإنسان و درجة خطورتها الضمان الإ

خاصة إذا ما لجأ العامل المصاب إلى القطاع الخاص معتقدا بأنه سیتلقى علاجا أفضل من القطاع العمومي و أنه 1

الإستشفائیة العامة رغم سیتم التكفل به على أحسن وجه (خاصة مع كل المشاكل و العراقیل التي یتخبط فیها المصالح

الجهود المبذولة للرفع من نوعیة الخدمات الممنوحة)، فعلى العامل تحمل غلاء التكالیف مع العلم أن إرتفاع الثمن لا 

یعبر بالضرورة على نوعیة الخدمة المقدمة.   

  ف الذكر.المتضمن التأمینات الإجتماعیة، المعدل و المتمم، السال83/11من قانون 08المادة 2
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أم التنقل في حد ذاته یؤثر على و طبیعته بحیث ینظر إن كانت الإصابة تعیق عملیة التنقل 

أن یكون التنقل للأسباب الآتیة:1الإصابة، و لكن بشرط

ستدعاء من أجل المراقبة الطبیة لهیئة الضمان الاجتماعي أو الطبیب الخبیر أو لجنة للرد على الإ -  

العجز.

المصاب، إذا عندما یجب تقدیم العلاج في مؤسسة صحیة غیر التي توجد في مقر إقامة العامل -

استدعت حالته الصحیة المعالجة بها، بسبب توفر هذه المؤسسة على خدمات طبیة لا توجد في بلدیة 

.2الإقامة

ه للعلاج على مستوى بلدیة إقامتهغیر أنه قد یعوض العامل المصاب عن مصاریف تنقل

حل الإقامة و مكان تقدیم العلاج لكن بعد موافقة هیئة الضمان الاجتماعي، مراعاة للمسافة ما بین م

.3و كذا الحالة الصحیة للعامل المصاب

صطناعیة:ید أو تجدید أو تصلیح الأعضاء الإتكلفة التزو –03

قد ینجم عن حادث المسافة الذي تعرض له العامل، إصابة عضوا بجسم العامل یفقده على 

صطناعي أم فهل یتم تعویض العضو الحقیقي بالإالقیام بوظیفته أو یعطل جهازه الإصطناعي، إثره 

لا؟ و هل یتم تبدیل أو إصلاح العضو الإصطناعي المعطل؟

یخول القانون الحق للعامل المصاب إثر حادث مسافة و الذي ألحق به تلفا بأحد أعضائه 

ما یعطیه الحق في الطبیعیة، في نیل و إصلاح و تجدید الأجهزة الطبیة التعویضیة لتلك الأعضاء، ك

دث مسافة إصلاح أو تعویض الأجهزة التي یستعملها بسبب عاهة مستدیمة و لو لم تكن ناتجة عن حا

.4تسبب الحادث في ضیاعها أو جعلها عدیمة الفائدةإنماأو حادث عمل سابق، و 

عضاء تغطي هیئة الضمان الاجتماعي المصاریف الخاصة بتزوید العامل المصاب بالأكما 

الإصطناعیة لتعویض أعضائه التي أتلفت و لم تعد تعمل بسبب حادث المسافة الذي تعرض له 

.5)%100بنسبة مائة بالمائة (

ن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.المتضم83/13من قانون 31المادة 1

المتضمن التأمینات الإجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/11من قانون 09/01المادة 2

.الفقرة الثانیةالمادة نفس 3

.98ق، ص. بلال العشري، المرجع الساب4

، المذكور أعلاه.83/11من قانون 33المادة 5
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بعد أخذ رأي الطبیب المستشار الذي له ،1جهاز واحد فقطللعامل الضحیةحق یلكن          

لمحافظة بالمقابل یلتزم العامل با و. 2صلاحیة إثبات نفعیة الجهاز التعویضي طبیا للعامل المصاب

.3بدل رعایة الرجل العاديبعلى الجهاز الإصطناعي و 

به الطبیب المستشار بعد لزم الهیئة بتجدید هذه الأعضاء أو تصلیحها وفق ما ینصحكما ت

ذلك موافقتها على تصلیحه أو تجدیده و و التأكد من عدم صلاحیته معاینته للجهاز محل الطلب و

في كل من:4تبعا لحالة العامل المصاب الصحیة.  و تتمثل الأعضاء الإصطناعیة

: تشمل الطاقم الكلي للفم و كذلك التركیبات الجزئیة و الأسنانالأجهزة التعویضیة للأسنان-

ز المركب لشد الأسنان أو الأسنان التجمیلیة ا، لكن لا تشمل أبدا الجهوالأضراس المغروسة

ض الأسنان.الذهب و الفضة أو تبییلمصنوعة من ا

أي التي ،واع النظارات التي تعوض وظیفة العین: یتعلق الأمر بمختلف أنالنظارات الطبیة-

اجیة أو الصناعیة جز حه، كما تشمل العیون الیتساعد العامل المصاب على النظر أو تصح

. و نشیر إلى 5اردون أن تشمل العدسات اللاصقة أو الملونة إلا بموافقة الطبیب المستش

) سنوات من تاریخ 05أنه لا یتم تجدید إطار النظارات أو العدسات إلا بعد مرور خمسة (

.6آخر وصفة طبیة

تلك التعویضیة للجراحة و یة یتعلق الأمر بأجهزة الضرور :الأخرىالأجهزة التعویضیة-

جهزة التي تسند الأ لعظام و الأطراف العلویة و السفلیة و العكاكیز و الكراسي المتحركة ول

 الخ.الأطراف و العمود الفقري و سماعات الأذن...

السالف الذكر.83/11، المحدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون 84/27من المرسوم 09/2المادة 1

.77مصطفى صخري، المرجع السابق، ص. 2

، المذكور أعلاه.84/27من المرسوم 11المادة 3

المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/11نون من قا08المادة 4

و لأكثر تفصیل:

76محمد إبراهیم الدسوقي علي، المرجع السابق، ص. 

  .77و 

، المذكور أعلاه.84/27من المرسوم 12المادة 5

من ذات المرسوم.13المادة 6
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تأهیل العامل المصاب: -02فرع ال

على  ،یتعذر على العامل الذي تعرض لحادث المسافة و الذي أفقده بعض أو كل قدراته

عباء اللازمة كل الأ، فیتحمل صندوق الضمان الاجتماعيمواصلة عملهو كسب قوته و عول عائلته، 

لتأهیل العامل من أجل تعجیل شفائه أو استقرار جروحه و كذا تخفیض الآثار الناجمة عن الحادث. 

و لهذا الغرض، ضمن المشرع للعامل المصاب، الإستفادة أولا، من التأهیل العضوي حتى 

ضیة أو المعالجة بالمیاه یتمكن من استرجاع  قوته و قدراته لمزاولة عمله بواسطة التمارین الریا

المعدنیة، و ثانیا من التأهیل و الإدماج المهنیین لیتمكن من العودة إلى منصب عمله الأصلي.

:1التأهیل العضوي–01

یضمن القانون تأهیلا للعامل المصاب على إثر حادث المسافة یحدده له الطبیب المعالج 

هیل حتى یستعید صحته و قدراته. إن التأهیل العضوي حق ضرورة التأكذا تماشیا مع نسبة عجزه و 

للعامل المصاب و إذا أراد الإستفادة منه، علیه أن یقدم طلبا إلى هیئة الضمان الاجتماعي، بعدما 

یأخذ رأي الطبیب المستشار أو الطبیب المعالج، إذا ظهر أن التأهیل الوظیفي من طبیعته تحسین

الجروح، أو تخفیض نسبة العجز الدائم.و تسهیل العلاج، أو استقرار 

تستشیر هیئة الضمان الإجتماعي طبیبها للإدلاء برأیه في مسألة التأهیل العضوي و مدى 

نجاعته بالنسبة للحالة الصحیة للعامل المصاب و الذي قدم الطلب، أو تبادر الهیئة بتقدیم التأهیل 

بیعة و مدة العلاج في مركز صحي عام أو خاص معتمد.دون تلقي الطلب. و تنفرد الهیئة بتقریر ط

فسواء قبلت هیئة الضمان الإجتماعي الطلب أو رفضته، یشترط أن تخطر العامل المصاب 

بقرارها.و علیه نمیز بین حالتین:

حالة قبول الطلب: -أ

قیام عدة إلتزامات على ، و ینجم عن ذلك وظیفيالیستفید العامل المصاب من إعادة تأهیله 

عاتق كل من هیئة الضمان الإجتماعي و العامل المصاب.

: یجب على العامل المصاب حتى یضمن تأهیلا عضویا القیام، تحت إلتزامات العامل المصاب-

طائلة فقدانه حقه في التأهیل، بما یلي:

ر المرتبطة به جمیع الأوامل الإمتثالقبول العلاج المقرر و الخضوع له و مواصلته و-

مهما كانت طبیعتها.

القیام بكل التمارین الریاضیة و النشاطات اللازمة و الرامیة إلى التأهیل العضوي.-

، المعدل و المتمم، السالف 83/11المحدد كیفیة تطبیق العنوان الثاني من قانون 84/27م من المرسو 13المادة 1

  الذكر.
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الإمتناع عن أي نشاط مهني غیر مسموح به من طرف الطبیب المعالج أو -

المستشار.

ال لكل الفحوص الطبیة و المراقبة الطبیة التي تقررها هیئة الضمان ثتالإم-

جتماعي.الإ

في مجال التأهیل الوظیفي بما 1تتكفل هیئة الضمان الإجتماعيواجبات هیئة الضمان الإجتماعي:-

یلي:  

تكالیف الإقامة إذا تمت المعالجة بالمؤسسة العلاجیة.-

.و إلیهاالمؤسسة العلاجیةمصاریف التنقل من-

التي یقیم بها لدیة البغیر تلك تقع في  ىإعادة التأهیل إذا تم بمؤسسة أخر مصاریف -

العامل المصاب.

و أالتعویضة الیومیة على أساس المقاصة إذا نجم عن الإصابة البدنیة عجزا مؤقتا، -

عجزا دائما. هذه الإصابة ریعا إذا أحدثت

حالة رفض الطلب: -ب

قد ترفض هیئة الضمان الإجتماعي طلب التأهیل العضوي إذا رأت أنه غیر ضروري للحالة 

الصحیة للعامل، بطبیعة الحال، بعد إستشارة طبیبها، و ما على العامل إلا الخضوع للخبرة الطبیة. 

فمهما كانت نتیجة الخبرة تلتزم بها هیئة الضمان الإجتماعي.

نشیر في الأخیر إلى أنه في حالة المخالفة تتوقف هیئة الضمان الاجتماعي عن دفع كل أو 

و كما تتوقف عن دفع تكالیف  العلاج الواجبة للتأهیل العضوي للعامل ،یومیةجزء من التعویضة ال

المصاب.

:العلاج بالمیاه المعدنیة-02

إذا رأى العامل المصاب بأن حالته الصحیة تستلزم العلاج بالمیاه المعدنیة في إحدى المراكز 

)02و التي لها أجل شهرین (المتخصصة، یمكنه تقدیم طلب إلى هیئة الضمان الإجتماعي، 

، للنظر في الطلب و الإجابة بالقبول أو الرفض. فإذا كانت حالة 2السابقتین للتاریخ المقرر للعلاج

العامل المصاب لا تقبل التأخیر أي في الحالات الإستعجالیة، یمكنه تقدیم طلبه دون إحترام الأجل 

السابق.

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/13من قانون 31المادة 1

، المعدل و المتمم83/11قانون المحدد كیفیة تطبیق العنوان الثاني من،84/27من المرسوم 16/1المادة 2

السالف الذكر. 
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المعالجة بالمیاه المعدنیة و تدلي بقرارها في أجل لا تدرس هیئة الضمان الإجتماعي طلب

مدة دون أن ترد الهیئة على الطلب. و إذا مرت ال1) واحدا من تاریخ تلقي الطلب01یتجاوز شهرا (

إعتبر سكوتها قبولا، و علیه یتلقى العامل المصاب العلاج و تتحمل الهیئة تكالیف ذلك، لكن لیس 

) في حین یتحمل العامل المصاب عشرین بالمائة %80نین بالمائة () بل ثما%100مائة بالمائة (

.2) المتبقیة20%(

و حتى تتكلف هیئة الضمان الإجتماعي بتكلفة العلاج بالمیاه المعدنیة، تشترط على العامل 

شرون ) یوما إلى واحد و ع18التي تتراوح ما بین ثمانیة عشر (و  .لضحیة إحترام مدة العلاج المقررةا

في الوصفة الطبیة في أیة مؤسسة عامة كانت أم خاصة شرط أن تقع فوق إقلیم المذكورة 3) یوما21(

الدولة الجزائریة.

یمكن للمعني بالأمر الطعن ضد قرار الهیئة 4و في حالة رفض هیئة الضمان الإجتماعي

.5طبقا لإجراءات الطعن المسبق

هني:التأهیل الم –03 لفرعا

للعامل المصاب، بالحق في التأهیل المهني لأنه من جراء الحادث الذي یعترف المشرع

تعرض له أصبح غیر قادر على القیام بعمله الأصلي، و یكون طلب التأهیل المهني من العامل 

هذه  الضمان الاجتماعي، دون أن تلتزمالمصاب كمرحلة أولى، بمبادرة منه أو بمبادرة من هیئة

، المعدل و المتمم83/11المحدد كیفیة تطبیق العنوان الثاني من قانون ،84/27من المرسوم 16/2المادة 1

السالف الذكر. 

المتضمن التأمینات الإجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/11من قانون 59المادة 2

، المذكور أعلاه.84/27من المرسوم  15ة الماد3

كمبدأ عام لا یمكن لهیئة الضمان الإجتماعي رفض طلب العامل المصاب المتمثل في العلاج بالمیاه المعدنیة، على 4

أساس أن الغرض من العلاج هو تسهیل أو تسریع عملیة شفائه أو مساعدته على إمكانیة إستعادته  لصحته و عافیته 

تا علیه قبل الحادث إن أمكن. على ما كان

و إستثناءا، یحق لهیئة الضمان الإجتماعي رفض طلب المعالجة بالمیاه المعدنیة في بعض الحالات المعینة، مثلا:

بدأ العلاج بالمیاه المعدنیة قبل الحصول على الموافقة الصریحة للهیئة أو قبل نهایة الأجل القانوني لرد الهیئة-

  على الطلب.

إتمام العامل الضحیة مدة العلاج الموصوفة في الشهادة الطبیة. عدم -

أما إذا كان سبب التوقف عن مواصلة العلاج بالمیاه المعدنیة یرجع للقوة القاهرة أو لقرار الطبیب المعالج، فهنا تلزم 

هیئة بالضمان الإجتماعي بصرف المصاریف العلاجیة. 

و لأكثر تفصیل:

، المذكور أعلاه.84/27من المرسوم  17و  16/3المادتان 

من نفس المرسوم.16/2المادة 5
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الأخیرة بأیة جهة معینة ، فقد یتم التكییف المهني على مستوى نفس الهیئة االمستخدمة أو على 

مستوى أیة هیئة أخرى تفي بالغرض، حتى یتمكن العامل المصاب من إسترجاع كفائته المهنیة 

أو تعلم و إكتساب مهنة أو حرفة أخرى تتماشى و حالته الصحیة الراهنة.

ضوع العامل المراد تأهیله لفحص طبي دقیق یقوم به الطبیب المعالج أو الطبیب خبمجرد

ا مفصلا بغرض طرحه على الهیئة  حتى تقومر یقوم هذا الأخیر بتحریر تقری، 1المستشار لدى الهیئة

بدراسته، و في  حالة الموافقة تسمح بتأهیل العامل المصاب مهنیا.

ني عند نفس المستخدم الذي كان یعمل لحسابه العامل یستحسن أن یكون مكان التأهیل المه

3، في حین یتلقى العامل المصاب تبعا لنسبة عجزه2أو في مركز مختصقبل الحادث المصاب 

منه فقط. االریع أو جزءمبلغ و طوال مدة تأهیله، إما التعویضة الیومیة و إما كل 

  م:دمج العامل مهنیا في منصب عمل ملائ–01

دف إعادة دمج العامل المصاب بعجز مؤقت إلى منصب عمل سواء في القطاع العام ته

لى شفائه أو استقرار جروحه. فیتم إدراج العامل إالناحیة الطبیة في بعض الحالات، أو الخاص، من 

المصاب في منصب عمل مناسب له في حالة الاستحالة الناجمة عن عدم قدرته البدنیة، حتى یحتفظ 

الذي  و یجب أن یسمح به الطبیب المعالج،لدا الشهري لتلبیة حاجیاته و حاجیات أسرته. بمدخوله 

یحدد ذلك في شهادة طبیة، كما یمكن لهیئة الضمان الاجتماعي أن تطلب من الطبیب المستشار، أن 

، إما في نفس المنصب الذي كان یشغله قبل من عدمهایفحص العامل للنظر في إمكانیة دمجه

.و إما في منصب آخر شریطة أن یكون ملائما لهالحادث، 

حیث یقوم الطبیب المعالج بتقدیم الاقتراح الأفضل و المتناسب مع القدرة العضلیة و الذهنیة 

نشیر إلى أنه في حالة خلاف بین الطبیب المعالج و الطبیب المستشار حول و  للعامل المصاب.

.من أجل فض النزاع القائمبرة الطبیةدمج العامل المصاب مهنیا، نرجع للخ

بین حالتین: حالة یجب أن نمیز ماة الدمج ؟لما هي وضعیة العامل في حاو للإجابة عن 

قبول العامل منصب الشغل المقترح، و حالة رفض العامل المنصب المقترح علیه. 

حالة قبول العامل منصب الشغل المقترح: -أ

لعامل على المنصب المقترح علیه فیحق له أن یتلقى تعویضا یعادل الفرق بین إذا وافق ا         

أجره قبل وقوع حادث العمل و الأجر الذي سیتقاضاه بعد دمجه، و المتمثل في استمرار تلقي العامل 

المصاب التعویضة الیومیة، شرط أن لا یتجاوز مجموع التعویضة الیومیة و الأجر الذي یتقاضاه بعد 

، المعدل و المتمم، السالف الذكر.المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة83/13من قانون 32المادة 1

.أجر أم لاسواء تقاضى العامل الضحیة 2
.، المذكور أعلاه 83/13القانونمن33و  32و  29المواد 3
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الأجر العادي لأي عامل یشغل نفس المنصب. و في حالة التجاوز یتم خفض مبلغ التعویضة الدمج،

.1الیومیة

و یمكن أن ترتفع لالمدة القانونیة للعمجب أولا أن لا تكون مدة العمل المقترحة تتجاوزی

العمل مدة طبیبله  فإذا لم یستعد قدراته، یحدد،2مع قدرة العامل المصاب العضلیةتدریجیا تماشیا

یكون شریطة أن لا، لأننا بصدد إعادة جزئیة للعمل و لیس إعادة عادیة و كاملة.العمل المناسبة

متیاز خاص و لا مراقبة خارجیة لقسیمة إل بالنسبة للعامل المدمج، موضوع التوزیع الساعي لمدة العم

ول على التعویضة الیومیة.الأجر التي یقدمها هذا الأخیر لهیئة الضمان الاجتماعي للحص

ذا أدمج ما إفي حالتین، تتمثل الحالة الأولى فی3یبقى العامل الضحیة یتلقى التعویضة الیومیة

ستقرار إأو  ، لكن أجل الطبیب المعالج تاریخ شفائه،أي عامل آخرمثله مثل في منصب عمل 

.5لتهما إذا إنتكست حابینما الحالة الثانیة تتمثل فی، 4جروحه

حالة رفض العامل المنصب المقترح علیه: –ب

یستفید العامل المصاب من التعویض الممنوح في حالة العجز المؤقت كلیا إلى حین الشفاء     

أو إستقرار الجروح، إذا رفض إدماجه في منصب الشغل المقترح علیه، و إذا كان الرف لسبب جدي 

.6نيبرر، كالتنزیل من مستواه المهوم

أما إذا كان رفض العامل المقترح أو العلاج أو  التأهیل دون أي سبب جدي، فیستفید العامل 

والذي یتم حسابه بالأخذ بعین المصاب في هذه الحالة فقط، بتعویض یتناسب مع نسبة عجزه،

ى للقاضي بقت. حیثعتبار إحتمال دمجه في منصب عمله الأصلي أو منصب العمل المقترح علیهالإ

المختص بالقضایا الاجتماعیة، السلطة المطلقة في تقدیر ما إذا كان سبب رفض العامل منصب 

العمل المقترح علیه جدیا و مبررا أم لا.

، المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، السالف الذكر. 83/13من القانون 37و  36المادتان 1
و  اعات یومیا طیلة الأسبوع الموالي) س04) في الیوم لمدة أسبوع واحد ثم أربع (02مثلا تكون مدة العمل ساعتین (2

انونیة یومیا)،) ساعات الق08هكذا حتى تبلغ الثمانیة (
المتضمن التأمینات الاجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/11من قانون 17المادة 3
ه لم یتم تحدید ستقرار جروحه، و لا یستحق الریع لأنالتعویضة الیومیة بعد شفائه أو إلا یستحق العامل المصاب4

ستقرار الجروح.تاریخ الشفاء أو إ
المذكور أعلاه.، 83/13انون من ق62المادة 5
في مؤسسة البناء، تعرض لحادث  ابناءو أصبح عاملا بسیطا، أو كان عاملا و أصبح بوابا. أو إطارا مثلا إذا كان6

العمل وبعد تاریخ استقرار جروحه، وبطلب من الطبیب المعالج قامت المؤسسة بدمجه كحارس لیلي، فبطبیعة الحال 

تب الذي كان یتلقاه كبناء.بمرتب أقل بكثیر من المر 
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الأداءات النقدیة: –02 طلبالم

مادیة، عادة ما المخاطر المهنیة عامة، عدة تكالیفیترتب عن حادث المسافة خاصة و 

هل العامل المصاب أو ذوي حقوقه من مصاریف الأدویة و أتعاب الطبیب و الإقامة تثقل كا

. أضف إلى تلك المصاریف، أن بالمؤسسة العلاجیة و التحالیل و الأشعة و كذا الأجهزة البدیلة

ل و بالتالي مما یترتب علیه التوقف عن العم،العامل المصاب قد یكون له عقد عمل محدد المدة

م عن الإصابة البدنیة عجزا ینقص من القدرات المهنیة للعامل الضحیة و إذا نجضیاع الأجر.

و كنتیجة لذلك، یحرم هذا الأخیر من دخله الشهري أم الأسبوعي أم الیومي. و قد تتعدى تلك الآثار 

.1إلى أفراد أسرته الذین یعولهم

لذي یتعرض لحادث مسافة شریطة أن االضحیة أقر المشرع تعویضا مادیا للعامل لكل ذلك، 

.ثار الإصابة البدنیةتبعا لآلها التعویض الممنوح یحدث له إصابة بدنیة، بحیث لم یسوي المشرع بین

2، أداءات مالیة تتحملها هیئة الضمان الاجتماعيسافةمإثر حادث یستحق العامل المصابو علیه، 

للتسجیل لدیها أو مدة للعمل، فیستفید منها العامل لدیها، دون أن تشترط مدة امؤمن نو یكالتي و 

ستقرار الجروح إى لحظة الشفاء أو تحسافةمالموالي لتاریخ وقوع حادث الالمصاب إبتداءا من الیوم 

.3أو الوفاة

لیست تعویضا شاملا یغطي كل الأضرار، بل هو تعویض المقررةالمادیة إن الخدمات 

إلى عنصرین مقدار الأجر، و درجة العجز و صفة و سن ذوي الحقوق في جزئي، یخضع في تقدیره

اعده جزافیا إلا أن قو  احال وفاة العامل الضحیة. و بالرغم من أن التعویض المقرر یعتبر تعویض

.4، بحیث لا یجوز التنازل عنها لا بالإتفاق و لا بالصلحتعتبر من صمیم النظام العام

.183علال المنوار، المرجع السابق، ص. 1
من و الذي أقر بأنه: "112،  ص 93/02ق. ، م،26/10/1993، بتاریخ 101866قرار المحكمة العلیا تحت رقم 2

ة طوال فترة ة أو كلیالمقرر قانونا أن هیئة الضمان الاجتماعي هي التي تدفع التعویضة الیومیة للعامل بصفة جزئی

تحدد مدتها...".
ل كما كان علیه قبل تعرضه للحادثستعاد كل قدراته للعمالطبیة القول بأن العامل الضحیة إ: تسمح المعاینة الشفاء3

أي أن الحادث لم یترك فیه أي أثر أو إصابة بل تعافى تماما.

یئة الضمان الإجتماعي نهایة الفترة التي : یقصد بإلتئام الجرح من ناحیة الخدمات المقدمة من طرف هجبر الجرح

كانت تدفع فیها التعویضات الیومیة الواجبة، أما من الناحیة الطبیة، فتعني تحسن الحالة الصحیة وتطور العامل 

المصاب في إتجاه الشفاء (العجز المؤقت) أو إستقرار الجروح (العجز الدائم)، بمعنى شفي المصاب لكن تركت له 

.الإصابة آثارا

.119محمد العروصي، المرجع السابق، ص. 4
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بحادث مسافة و لم یترتب عنه أي عجز عن العمل، إلا و یكون له عاملفمتى أصیب ال

الحق في الحصول على مصاریف العلاج و الأجهزة التعویضیة، أما لو أصیب بعجز مؤقت فیستفید

حتى یتم شفاءه من الإصابة أو یلتئم جرحه، لكن یبقى العامل المصاب عاجزا عن من تعویضة یومیة 

ستفاذة من ریع عن عجزه، كما قد یتوفى هذا الأخیر هذه الحالة إلى مرحلة الإینتقل في . حیث 1العمل

بعد الحادث ، ففي هذه الحالة یتلقى ذوي حقوقه ما في ذمة الهیئة من مبلغ التعویضة الیومیة 

.2تصرف لهم منحة الوفاة، كل ذلك بناءا على تقریر الطبیب المستشار، ثمالمسنحقة للعامل المتوفى

ة أو ریع عن العجز أو ریع تتنوع هذه الأداءات من تعویضة یومیبناءا على ما تقدم، و          

تفید العامل كما تعتبر في حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو تفاقم تنشأ عنها، و علیه، یس،الوفاة

الضحیة بنفس الخدمات، إذن یحق للعامل الضحیة الحصول على التعویض عن نوعیة الإصابة 

یرها على قدراته المهنیة.و تأث

:3المؤقتالعجز الممنوح في حالةالتعویض –01فرعال

الإصابة البدنیة إلى تخلفه عن أداء واجباته یحق للعامل المصاب تعویض الأجر إذا أدت 

المهنیة، و تقوم هیئة الضمان الإجتماعي بصرف تعویض الأجر خلال فترة توقفه عن العمل بسببها. 

مر الهیئة بصرف التعویض طوال مدة عجز العامل المصاب عن أداء عمله و حتى ثبوت و تست

فإذا وجد العامل الضحیة في حالة عجز جزئي عن العمل، فإنه ،4العجز الدائم أو حدوث الوفاة

یستحق تعویضا یومیا یعادل جزئیا ما أضاعه من أجر نتیجة توقفه عن العمل. 

عن عمله و كانت الإصابة البدنیة ناتجة عن حادث مسافة المصاب إذا توقف العامل و          

خدمات نقدیة تتمثل دمات العینیة المقررة قانونا،إلى جانب الخیستحقو ألحقت به عجزا جزئیا، فإنه 

.عن ممارسة عملهفي التعویضة الیومیة التي تعوض مرتبه الذي لم یصبح له الحق فیه بسبب عجزه

إلى حین سافةلیوم الموالي لوقوع حادث المل كل مدة العجز عن العمل أي من اخلا هامنیستفیدو 

، من غیر التمییز بین 5و التفاقمالإنتكاس تيوكذا في حال،الوفاة الجروح أوأو إستقرارالكامل الشفاء 

أیام العمل و أیام الراحة الأسبوعیة و أیام العطل الرسمیة أو الأعیاد. 

إن إلتئام الجرح أو جبره یجعل حالة المصاب مستقرة.1

حیث لا تصرف الخدمات النقدیة إلا بعد أخذ رأي الطبیب المستشار الذي یحدد نسبة العجز المؤقت أو الدائم، و إن 2

عن طریق الخبرة الطبیة. عارض العامل الضحیة، فنكون أمام نزاع طبي، یتم الفصل فیه 

أطلق المشرع تسمیة التعویضة الیومیة للتعویض الذي أقره للعامل الضحیة إثر خطر مهني خلال فترة العجز 3

المؤقت.

.78محمد إبراهیم الدسوقي علي، المرجع السابق، ص. 4

و المتمم، السالف الذكر.المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل 83/13من قانون 36المادة 5
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إلى أجر ذلك أنها قد تتحول ،تعویضة الیومیة من قبیل التعویضات القصیرة الأمدو تعتبر ال

.نتیجة العجز الدائم أو الوفاةریعأو إلى  1كامل

ستحقاق التعویضة الیومیة:إشروط -01

ما یلي:،لعامل الضحیة التعویضة الیومیةا یشترط حتى یستحق

جز دائما، فلا یستفید العامل المصاب من التعویضة أن یكون العجز مؤقتا، فإذا كان الع-

الیومیة.

ستحق في تره، طیلة مدة العجز المؤقت و لا تدفع التعویضة الیومیة لكل یوم عمل أو غی أن-

ستقرار جروحه.إشفاء العامل المصاب أو في حالة حالة

عن العمل أن لا تدفع التعویضة الیومیة إلا إذا نجم عن الحادث توقف العامل المصاب-

.2بتقریر و إقرار من الطبیب المعالج أو الطبیب المستشار لدى هیئة الضمان الاجتماعي

الي لوقوع الحادث إذا تزامن العجز عن العمل مع مو سب التعویضة الیومیة من الیوم الأن تح-

فتبدأ ،سافةمل بعد مدة من تاریخ وقوع حادث الیوم وقوع الحادث. فإذا وقع العجز عن العم

من الیوم الأول الموالي لتاریخ التوقف عن العمل. ابتداءإالسریان التعویضة الیومیة في 

و لا تستحق التعویضة الیومیة، إذا رفض العامل الضحیة الخضوع لأي كشف طبي أو للخبرة -

.3الطبیة، أو قیامه بعمل مأجور دون موافقة الطبیب المعالج أو الطبیب المستشار

التأمین ضد الممنوحة على أساسأنه لا یجوز قانونا الجمع بین التعویضة الیومیة نشیر إلى 

التقاعد المسبق التأمین على المرض أو ي إطار ف ممنوحةو الأمراض المهنیة و تلك الحوادث العمل

.4أو الولادة البطالةأو 

بمعنى أن العامل یستعید عافیته و قدراته و یرجع إلى منصب عمله، و یتلقى بذلك أجره كاملا.1

یلزم العامل المصاب یإجراء فحص طبي أو الخضوع للمراقبة الطبیة حتى یستحق صرف التعویضة الیومیة، و في 2

حالة رفضه یحرم منها. 

لأكثر تفصیل:و                    

  . 112ص.  1994لعام  02، م. ق، ع. 06/10/1993بتاریخ 101866قرار المحكمة العلیا في القرار رقم 

یحق للعامل المصاب أن تصرف له التعویضة الیومیة بالرغم من أنه یزاول نشاطا مهنیا شریطة أن تقتضي حالته 3

معنى، أن یكون العمل ملائما لحالته الصحیة و إلا منع من مزاولته.الصحیة إعادة تدریبه الوظیفي و تأهیله المهني. ب

المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/11من قانون 71المادة 4
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:التعویضة الیومیةو صرفكیفیة حساب–02

ة لكل یوم عمل أو غیر عمل، حتى ولو كانت الأیام الموالیة للتوقف تمنح التعویضة الیومی

غیر مدفوعة الأجر للعمال الآخرین، كیوم عید أو عطلة مثلا. كما تدفع من الیوم  اعن العمل أیام

، و تستمر حتى یوم الشفاء أو إستقرار الجروح سافةوقوع حادث المللتوقف عن العمل جراء الموالي 

  أو الوفاة.

لا یقتطع الیوم الذي تعرض فیه العامل لحادث المسافة من مرتبه بل یدفع كاملا من طرف 

، مهما كانت الساعة التي وقع فیها الحادث وكذلك حتى ولو كان العامل المصاب عاملا 1المستخدم

مؤقتا.

الأجر  لغ) من مب30/1لا یمكن أن تقل التعویضة الیومیة عن واحد من ثلاثین (حیث 

، أي أن التعویضة الیومیة تساوي 2جتماعي و الضریبةشتراكات الضمان الإإالشهري الذي تقتطع منه 

. كما لا یمكن أن تكون نسبة التعویضة الیومیة أقل من واحد على ثلاثین 3الأجر الیومي المصرح به

.4من المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون)30/1(

الأجر الشهري للمنصب المتقاضى أما على أساسانت تحسب التعویضة الیومیة قا كساب

ى مصلحة الأجر المصرح به لدبناءا علىأصبحت تحسب ،1996جویلیة06تاریخ إبتداءا من

جتماعي، حتى تنقص هذه الأخیرة عن عاتقها الأموال الضخمة التي الضرائب وهیئة الضمان الإ

. و بهذا الصدد تطرح إشكالیة كبیرة فیما یتعلق بقیمة ضة الیومیةویتدفعها سنویا في صورة التع

التعویضة الیومیة التي تمنح للعامل المصاب، لأن الكثیر من المستخدمین لا یصرحون بالمبلغ 

جتماعي التي شتراكات لدى الضمان الإه العامل، تهربا من دفع مبالغ الإالحقیقي للأجر الذي یتقاضا

جر المصرح به دائما یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل في الواقع هذا من جهة ، فالأباهظةیرونها 

ومن جهة أخرى، لا یقوم المستخدم بالتصریح بالعدد الحقیقي لعماله، فكیف یصرح بأجرهم الفعلي؟

المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/11من القانون 35المادة 1
.قانوننفس المن37المادة 2

، الذي یحدد كیفیات تطبیق العناوین الثالث و الرابع 1984-02-11المؤرخ في 84/28من المرسوم 07المادة 3

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المنمم، السالف الذكر.83/13و الثامن من قانون 
2011-11-29، المؤرخ في11/407قا للمرسوم الرئاسي رقم د.ج، وف18.000مبلغ الأجر الوطني المضمون هو4

.04.، ص2011-12-04،  المؤرخة في 66ج.ر رقم 
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تقل التعویضة الیومیة عن الأجر یجب أن لا  هتداركا لهذا الوضع نص المشرع على أن

وطني المضمون. فبعملیة حسابیة، لا یمكن أن تقل التعویضة الیومیة التي تمنح للعامل الیومي ال

.1عن الحد الأدنى المقررالمصاب بحادث العمل

  ي:الآتلنحواعلى التعویضة الیومیة حیث یتم صرف

تتكفل هیئة الضمان الاجتماعي بدفع التعویضة الیومیة.-

ریا.تدفع التعویضة الیومیة شه-

أصبحت تدفع أما الآنكانت تدفع التعویضة الیومیة أمام شبابیك هیئات الضمان الاجتماعي،-

بنكي.البریدي أو ال هحساب في للعامل الضحیة

الریع المقرر في حالة العجز الدائم: –02فرهال

ستمرار في ي أم كامل) یمنعه من الإ(جزئ2الجرح بعجز دائمإلتئام إذا أصیب العامل بعد 

من الیوم الموالي  هیبدأ تاریخ سریان و .3ستفادة من ریع نسبي یتناسب وعجزهیمكنه الإفممارسة عمله، 

.4ستقرار الجروحإلتاریخ 

جتماعي الذي شتراكات الضمان الإعلى أساس الأجر المتوسط الخاضع لإیحسب الریع و          

) شهرا التي تسبق 12أكثر، خلال الإثنى عشر(حیة عند صاحب عمل واحد أو ضیتقاضاه العامل ال

الأجر السنوي بعد إخضاعه أساس متوسط على  یتحدد مبلغ الریعحیث .5توقفه عن العمل

.6في نسبة العجز الدائم(×)جتماعي مضروب قتطاعات الضمان الإلإ

ر الذي الأجنسبة العجز وكذا حتى یتسنى لنا تحدید مبلغ الریع، یجب أن نعین كل من 

یتقاضاه العامل المصاب (الأجر المرجعي).

) الأجر الوطني الیومي الأدنى المضمون≥و تساوي (أ: التعویضة الیومیة تفوق مثال1

  دج. 600یوم =  30 ج :د 18.000التعویضة الیومیة = 

حالته الصحیة یضع حدا للعجز المؤقت.إن شفاء العامل المصاب أو إستقراء2
.، المعدل و المتمم، السالف الذكرمراض المهنیةالمتضمن حوادث العمل والأ83/13ن من قانو 38المادة 3

.320، ص. 2006، لسنة 01، م.ق. عدد2006-03-08المؤرخ في 371449قرار المحكمة العلیا رقم4
  لاه. ، المذكور أع83/13من قانون 39المادة 5
.من نفس القانون45المادة 6
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تحدید نسبة العجز:-10

من طرف طبیب أخصائي أو من طرف الطبیب المستشار نسبة العجز عن العمل تم تحدیدی

و بناءا علیه ،1تحدده المراسیم التنظیمیةى المعیار الذي دا علاعتمإلدى هیئة الضمان الإجتماعي 

جتماعیة بالأخذ إنسبة ى هذه النسبةبعض الحالات أن تضاف إلو یمكن في مبلغ الریع. یتم حساب

جتماعیة والتجربة، و الحالة العائلیة والإعتبار بعض المقاییس، مثل السن، و الكفاءة المهنیة، بعین الإ

 .)%10ة (عشرة بالمائإلى ) %01واحد بالمائة (جتماعیة من و تتراوح النسبة الإ.2لعامل المصابل

سبة العجز بعین عند تحدیده لن3هیئة الضمان الاجتماعيالمستشار لدى طبیب و علیه یأخذ ال

جتماعي مهني.إالثاني الأول طبي والمعیار معیارین: بعتبار الإ

المعیار الطبي البحث: -أ

رة إن تحدید نسبة العجز الدائم، بطریقة طبیة بحثة، یفترض تقدیر النقص في القد

العمل  نتفاقا بالنسبة لنقص القدرة عإن قیاس هذا العجز یتم كمیا و أ حیثالفیزیولوجیة للشخص.

بعض الوظائف، هذا المجموع نسان مجموع منأن الإ هذا المعیارالعامل المصاب، حیث یعتبرعند

.)100مائة (تفاقا بالرقم إمقدر 

الطبیب المستشار لهیئة الضمان د على ید خلاصة القول أن نسبة العجز عن العمل تحد

. و یتم تحدید هذا هذا الأخیرالذي یلتزم بهجتماعي وفقا لجدول یحدد عن طریق التنظیم والإ

بعد أخد رأي لجنة یحدد تشكلها و سیرها عن طریق التنظیم. غیر أنه یجوز أن تضاف إلى،4الجدول

المصاب و قدراته و تأهیله العامل عجز اعاة جتماعیة مع مر إالنسبة الواردة في الجدول نسبة  إلى

عشرةإلى  )%1(المائة بتماعیة المتراوحة، ما بین واحدجته العائلیة. كما تمنح النسبة الإالمهني وحال

.5)%10(جتماعیا، الذین تساوي نسبة عجزهم أو تفوق عشرة بالمائةإ، للمؤمنین لهم )%10(المائةب

بمعنى آخر  ونیة للعامل المتوسط سلیم البدن صابة على القدرة البدیبین الجدول أثر كل إ

كل قدراته الجسدیة والعقلیة، وكل إصابة محددة بنسبة، تكون إما وحیدة أعراض الإصابة على

والتيالمعدل و المتمم، السالف الذكر.مراض المهنیة،المتضمن بحوادث العمل والأ83/13من قانون42المادة 1

عجز الدائم المتعلق بحوادث المحدد جدول المعدلات الطبیة الخاصة بال1967-04-11تقصد القرار الصادر بتاریخ 

.502.، ص1967سنةل، 34. ر .ج ،العمل

، المحمدیة، الجزائر، جسور 02بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردیة و الجماعیة، ط.2

.150، ص. 2009للنشر و التوزیع، 
54، ص1986لسنة 3، نشرة القضاة، عدد283102رقم  83-05-11قرار المحكمة العلیا بتاریخ 3

، المذكور أعلاه. 1967-04-11القرار المؤرخ في4
  أعلاه.  المذكور83/13ون من قان42المطبقة للمادة 1984-02-11المؤرخ في 84/28من المرسوم 12المادة 5
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، ویتعین على الطبیب المستشار تحدید النسبة الوحیدة بصفة 1أو تحتوي على نسبة أدنى ونسبة أقصى

ت النسب المئویة للعجز المبینة في الجدول معدلین لنفس العاهة، فیحدد الطبیب مطلقة و إذا ما تناول

الضحیة المستشار معدل العجز باعتبار درجة خطورة العاهة و أثرها على المهنة التي كان العامل 

هذه النسبة من عامل إلى آخر.بطبیعة الحال تختلف  و سافةمیمارسها قبل وقوع حادث ال

  هات: حالة تعدد العا-

یفهم من تعدد العاهات، العاهات التي تصیب أعضاء مختلفة أو أجزاء من أعضاء مختلفة 

كإصابة عین ،2ةعلدد العاهات، مختلف بقایا نفس الأو أجهزة مختلفة. ویجب أن لا تعتبر ضمن تع

إصابة الید لة في حاونفس الشيء ،یمكن أن تترك عاهات متعددةف، سافةمالأو ید العامل إثر حادث 

الیسرى للعامل. و لا نكون أمام تعدد العاهات إذا أصیب العامل في معصمه یتبع برثیة الید الیمنى أو 

أو تصلب، تشكل عاهة واحدة فقط.

تعدد العاهات في أعضاء -نوعین: إلى  قسم المشرع تعدد العاهات الناجمة عن الحادث

تلك التي تشمل وظائف مختلفة.-ظیفةنها متشاركة في نفس الو مختلفة لك

المحدد لأحكام تطبیق الباب الثالث و الرابع و الثامن 1984-02-11المؤرخ في 84/28المرسوم من 02المادة 1

  ر، السالف الذك83/13من قانون 
.من نفس المرسوم06المادة 2
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 تصیب أعضاء تشمل وظائف مختلفةالتي تعدد العاهات:

إذا شملت عدة عاهات وظائف و أعضاء مختلفة و لم ینص الجدول على نسبة العجز 

جاوز النسبة الكلي، فبدیهیا لا یمكن إجراء عملیة حسابیة لكل المعدلات الخاصة بكل عاهة و إلا ستت

نطلاق كل مرة من نسبة نسب المنصوص علیها في الجدول بالإ. لذلك نقم بجمع ال%100الإجمالیة 

.1القدرة الباقیة

:تعدد العاهات التي تشمل عدة أعضاء تقوم بنفس الوظیفة

عاهات في  ةعدب)كان سلیما تماماالذي (لعامل ا إصابة، سافةإذا ترتب عن حادث الم

مستقلة بصفة غیرن آثار هذه العاهات تظهر جلیا إ، ف2مختلفة لكنها متشاركة بنفس الوظیفةأعضاء

و في غالب الأحیان تتفاقم.،تتفاعل فیما بینهالكن 

مثال توضیحي: 1

البتر الكلي للإبهام و السبابة للید إثر تعرض عامل لعدة حوادث، نجمت عنها عدة إصابات، أحدثت كل من: 

، إذا %10، نسبتهاوبتر إصبع واحد للرجل الیمنى%75، نسبتهوكسر عظم الفخذ الأیمن%45، نسبتهاالیمنى

:نا على النتیجة التالیةتحصلفب مجموع هذه النسب احسقمنا ب

45%+75%+10%=130%

لذلك نطبق القاعدة المذكورة أعلاه كما یلي:%100وهي نسبة تفوق 

%55=%45-%100نجد: %100طرح نسبة العجز الأولى من نسبة ت-

÷55×75من النسبة الباقیة: (%75نسبة العاهة الثانیة هي- (100=41.25%

%42و في الأخیر نقرب هذه النتیجة إلى عدد صحیح لتصبح النسبة للعاهة الثانیة هي 

%13=%42-%55النسبة الباقیة: -

÷13×10(%13من %10نسبة العاهة الثالثة هي - (100=1.3%

للعاهة الثالثة    %2تقرب النسبة إلى عدد صحیح لنتحصل على نسبة 

.%89=%2+%42+%45یرا تكون نسبة العجز كما یلي: أخ

یمكن تغییر ترتیب نسب العاهات في حساب نسبة العجز الكلیة دون أن تتغیر النتیجة المتحصل نشیر إلى أنه 

ى ، لتحصلنا دائما عل%10أو نسبة %75علیها، فهي في كل الاحوال نفسها، ففي المثال السابق مثلا، لو بدأنا بنسبة 

.%89نسبة العجز الكلیة وهي 

و لأكثر تفصیل:

HANNOUZ M et KHADIR M, op. cit, p. 134.
من قانون المحدد لأحكام تطبیق الباب الثالث و الرابع و الثامن،11/04/1967من القرار المؤرخ في 09المادة 2

، السالف الذكر.83/13
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یطبق في هذه الحالة معدل العجز الكلي المحدد في الجدول، و إذا لم ینص على ذلك ف         

فتحسب وعات الآفات المنصوص علیها في ذات الجدول، یتعین تحدید هذا المعدل بالقیاس إلى مجم

.1صابات المنصوص علیها في الجدولنسبة العجز وفقا لمجموع الإ

حالة وجود عاهات سابقة:–

إذا كانت مقدرة العامل المصاب بحادث المسافة ناقصة من قبل، فیجب أن لا یحسب الریع 

نفراد كما لو كانت إواع العاهات، أو أن لا یحسب على نعلى أساس العجز الكلي الناتج عن مجموع أ

ما تماما. لذلك یجب تحدید المقدرة السابقة لیب التعویض عنها قد أصابت عاملا سالعاهة المطلو 

كاملة مع المقدرة لللعامل بالنسبة للمقدرة الكاملة، وتحدید المقدرة الباقیة على إثر الحادث بالنسبة ل

لمتتابعة، ثم البحث عن التفاقم الحقیقي للعجز بتحدید الفرق بین المقدرة السابقةعتبار جمیع العاهات اإ

.2و المقدرة الباقیة، و أخیرا نقوم بإضافة هذا الفرق للمقدرة السابقة للحصول على معدل العجز

:3القاعدة الآتیةطبقانتحصل على معدل العجز 

(C1 - C2) : C1 = R4

لى حادث عمل أم إلى حكام تطبق سواء كانت العاهة السابقة منسوبة إنشیر إلى أن هذه الأ

، و سواء كان الحادث أو المرض قد عوض عنهما أم لا، و سواء مهنيإلى مرض مأ سافةمحادث ال

.5كانا قد حصلا في الجزائر أو خارجها

.%100، العمى الكلي %30: فقدان عین واحدة مثال1
من المحدد لأحكام تطبیق الباب الثالث و الرابع و الثامن،11/04/1967من القرار الصادر في 13و  12المادتین 2

السالف الذكر.،83/13قانون 
من نفس القرار.14المادة 3

4C1:.المقدرة السابقة للحادث

C2:لباقیة بعد الحادثالمقدرة ا.

R:معدل العجز المعتمد لحساب الریع.

مثال:

أول، فقد العامل إصبع الید الیمنى، فتحصل على (بمفهومه الواسع أو الضیق) أو مرض مهنيإثر حادث عمل

صبعین ، بعد مدة، تعرض لحادث آخر فقد إصبعا آخرا، فحسب الجدول فإن نسبة العجز لفقدان إ%30عجز یقدر ب 

عن هذا الحادث وتجاهلنا %30إذا منحت هذه النسبة للعامل فهناك مبالغة، أما إذا منحت له نسبة . ف%70هو 

، ناك إجحاف في حقهالحادث الأول فه

نقوم بالعملیة الآتیة:،لحساب معدل العجزو     

C1=100%-30%=70%.

C2=100%-70%=30%.

(معدل العجز =70%-30%: (70%=57%.
، المذكور أعلاه.1967-04-11من القرار المؤرخ في 19المادة 5



158

ماعي المهني:جتالمعیار الإ -ب

في الحسبان جتماعیة تهدف إلى الأخذ ن النسبة الإإ، ف1كما نص على ذلك القانون

جتماعیة و العائلیة.حالته الإستعداده وكفاءته المهنیة و إسن العامل المصاب، و الإعتبارات التالیة:

أعضاء العامل المصاب    حتمالات تأهیل إ و  ،صابةقویم السن في تحدید قیاس آثار الإیساعد تحیث

أما تقویم قدرة العامل المصاب وكفاءته المهنیة یسمح بتقدیر العجز عن .و إعادته إلى الحیاة العملیة

.2تختلف الآثار المهنیةقد الكسب لدى العامل المصاب، لأنه لنفس الإصابة 

تین الأولی)02(السنتین أشهر على الأكثر، خلال)03(یمكن أن تتم المراجعة كل ثلاثة 

جدید قدیرلا یمكن أن یتم ت) ف02(نقضاء السنتین إستقرار الجروح، و بعد إالتالیتین لتاریخ الشفاء أو 

الأمر بعلاج  قررت لو و للتعویضات الممنوحة إلا مرة كل سنة، و تبقى هذه الآجال ساریة حتى

.3طبي

جتماعي مراجعة نسبة العجز وق الضمان الإن یطلب من مصلحة صندكما یمكن للعامل أ

.4إجراء المراقبة الطبیةعد بذلك ته البدنیة ویتسنى له اإذا لاحظ بنفسه تدهور قدر في حالة ما الدائم 

حساب مبلغ الریع:–03

حساب الریعفي  جتماعيشتراكات الضمان الإخاضع لإالأجر المتوسط الكقاعدة ، یعتمد 

خدم واحد أو عدة مستخدمین، خلال الذي كان یتقاضاه العامل الضحیة لدى مستر و هو ذلك الأج

و علیه، یحسب .5سافةتوقف عن العمل الناجم عن حادث المشهرا التي سبقت ال)12(ثنا عشرالإ

اها العامل الضحیة خلال الإثنى عشر  الأجر المرجعي للریع على أساس جمع الأجور التي تقاض

.6وع الحادث له، سواء عمل لدى مستخدم واحد أو أكثرقبل وقشهرا )12(

:7أما إستثناءا، فیجب التمییز بین حالتین

، المعدل والمتمم لقانون 16، ص1996لعام  42، ج. ر 06/07/1996المؤرخ في 96/19مر من الأ07المادة 1

والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة.83/13
یفقد عازف الكمان القدرة على على القدرة للكسب لدى البناء،لا أثر له فمثلا بتر الإصبع الصغیر للید الیسرى الذي 2

كسب قوته و لا یمكنه مواصلة عمله.
، أعلاه.83/13ن قانون م59المادة 3
.نونامن نفس الق58المادة 4

من نفس القانون.39المادة 5

التي تقاضى فیها العامل الضحیة أجره.لا تكون العبرة بعدد المستخدمین قدر ما تكون مرتبطة بمدة العمل 6

، السالف 83/13أحكام تطبیق الباب الثالث و الرابع و الثامن من قانون دد المح،84/28من المرسوم 13المادة 7

، المذكور أعلاه.83/13من قانون 40الذكر، و المطبقة للمادة 
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یحسب ،شهرا)12(ثنا عشر إتقل عن  : عندما یكون العامل المصاب قد عمل لمدة الحالة الأولى-

جتماعي.شتراكات الضمان الإر شهري خاضع لإالریع على أساس آخر أج

یحسب الریع على أساس ف، واحد)01(شهرتقل عن : عندما تكون مدة العمل الفعلیة الثانیةالحالة -

الأجر المطابق للفئة المهنیة التي ینتمي إلیها العامل المصاب أثناء وقوع الحادث.

عتبار تأخذ بعین الإفنتكاس أو التفاقم، لا بعد حالتي الإإتظهر حالة العجز الدائم  و إذا لم         

) شهرا لحساب الریع مع مراعاة الطریقة الأفضل و الأكثر نفعا للعامل الضحیة 12ثنى عشر (الإة مد

على النحو الاتي:

،مسافةقف عن العمل الناجم عن حادث الإما من تاریخ التو -

نتكاس أو التفاقم،توقف عن العمل الناجم عن حالة الإإما من تاریخ ال-

إما من تاریخ شفاء الجروح.-

قتطعت منهإشتراكات و الذي ع للجبایة یساوي الأجر الخاضع للإجر السنوي الخاضالأأما 

.1جتماعي و الضرائبشتراكات الضمان الإإ

كما یمكن حساب الریع مهما كان مقدار الأجر الفعلي للعامل الضحیة، على أساس الأجر 

دنى لساعي للأجر الوطني الأالمقدار امرة من)2.300(ألفین و ثلاثة مائةالذي لا یقل عن

و لا یمكن على الإطلاق، حساب الریع دون تحدید نسبة العجز..2المضمون

حاول المشرع أن یخضع عملیة حساب مبلغ الریع إلى إجراءات بسیطة، تختلف بكثیر عن 

ى تلك الخاصة بحساب الخدمات النقدیة في حالة التأمین عن المرض أو العجز، یرجع ذلك إل

وعلى المجتمع، عامة. على العامل الضحیة خاصة رهاثآافة و خصوصیة و خطورة حادث المس

، یقوم صندوق لكن یبقى لدیه عجز دائمعامل المصاب بحادث المسافةحالة اللتئم و تستقرفعندما ت

ر ستقراإلموالي للشفاء أو ستبدال التعویضة الیومیة بریع یسري من الیوم اإالضمان الاجتماعي ب

:مثال1

  د.ج. 390.000................................شتراكاتالأجر السنوي الخاضع للإ

  د.ج. 59.250.....شتراكات الضمان الاجتماعي................................إ

  د.ج. 11.000................................جمالي.....الضریبة على الدخل الإ

  د.ج. 319.750الأجر السنوي الخاضع للجبایة.....................................

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/13من قانون 41لمادة ا 2
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لك وذ )العامل المصاب أو ذوي حقوقه عند وفاته(الریع شهریا إلى مستحقه أو الوفاة، و یسدد الجروح

ستحقاقه.إفي محل إقامته وعند حلول أجل 

: تتمثل الحالة الأولى في كون نسبة العجز الدائم تقل عن میز المشرع بین حالتینحیث 

.(>10%)بالمائةسبة العجز أو تساوي عشرةنیة لما تفوق ن، أما الحالة الثا(<10%)عشرة بالمائة

):%10<(بالمائة حالة نسبة العجز أقل من عشرة  –أ

، فللعامل الضحیة الحق في 1)%10إذا كانت نسبة العجز الدائم تقل عن عشرة بالمائة (

:2ى أساسویتم حساب هذا المبلغ عل.یدفع له دفعة واحدة،الرأسمال النموذجي للریع

المصاب قبل تقاضاه العاملي المضمون، مهما كان الأجر الذي الحد الأدنى للأجر الوطن-

،الحادث

،نسبة العجز الدائم-

،العامل الضحیة  بتاریخ جبر الضررسن -

.3سن العامل الضحیةمع معدل یناسب -

النموذجي للریع لا یمكن أن یتجاوز الحد الأقصى لهذا رأس المالو في جمیع الأحوال 

لا و  .4مرة المجموع الساعي للأجر الوطني الأدنى المضمون)2300ألفین و ثلاثة مائة (الممنوح 

یدخل، ضمن العملیة الحسابیة لإیجاد الرأسمال التمثیلي، الأجر الذي یتقاضاه العامل الضحیة بل 

الأجر الوطني الأدنى المضمون. 

مثال توضیحي:

الوقائع:

.2013-03-24حادث بتاریخ تعرض عامل ل-

) بالمائة.35بینما أقر المشرع الكویتي نسبة خمسة و ثلاثین (1

و لأكثر تفصیل:

.192محمد غالي العنزي، المرجع السابق، ص. 

، السالف 83/13أحكام تطبیق الباب الثالث و الرابع و الثامن من قانون ، المتضمن84/28من المرسوم15المادة 2

  .الذكر
المحدد للجدول الذي یتخذ أساسا لحساب الرأسمال النموذجي لریع حوادث، و 13/02/1984الصادر بتاریخ القرار 3

.224، ص 1984، لسنة 07، ج ر رقم العمل والأمراض المهنیة

و لأكثر تفصیب:

.07الملحق رقم 
  أعلاه.  ، المذكور84/28من المرسوم رقم 17المادة 4
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.19601-02-12العامل الضحیة تاریخ میلاد-

)، بعد إجراء الخبرة الطبیة.%06ة بالمائة (ستمنحت له نسبة عجز تساوي-

.2د ج 216.145الوطني المضمون یقدر بـوي مبلغ الأجر السن-

:3حساب الرأسمال النموذجي

11.987×%6×216.145الرأسمال التمثیلي = مبلغ 

  د ج 1.554.558.069 =مبلغ الرأسمال التمثیلي 

و للأسف لا یمكن للعامل الضحیة أن یقبض هذا المبلغ لأنه یتجاوز بكثیر قیمة الأجر 

المبلغ ). و علیه یستحق 2300ثة مائة () ألفین و ثلا×(الساعي الوطني الأدنى المضمون مضروب

.4الثاني

) بالمائة:%10عشرة (تساويأو  حالة نسبة العجز تفوق –ب

)، یستحق العامل الضحیة ریعا یجب %10إذا كانت نسبة العجز الدائم تفوق عشرة بالمائة (

.5مرة المجموع الساعي للأجر الوطني الأدنى المضمون2300أن لا یتجاوز 

یحسب الریع وفق المعادلة الاتیة:

، السالف 13/02/1984رار المؤرخ في وفق الق 11.987سنة، تعادلها النقطة الإستدلالیة 53لضحیة یبلغ العامل ا1

  الذكر.
جر الیومي الوطني المضمون مضروب في لذي یمثل الأاجتماعي و المعمول به لدى هیئات الضمان الإیمثل المبلغ2

2300.

.90، جامعة وهران، ص. 2010لسنة 01مجلة المخبر الإجتماعي، ع. 3

نرى أن هناك من جهة، إجحاف في حق العامل الضحیة لأن المبلغ المعمول به قانونا قلیل و لا یتواكب مع 4

، نسبة العجز تقل عن عشرة بالمائة، فلا محال أن العامل . و من جهة أخرى1984الحاضر، فالمرسوم صدر في 

سیرجع إلى منصب عمله الأصلي أو إلى منصب عمل ملائم مع وضعیته الحالیة.   
.، المعدل و المتمم، السالف الذكرمراض المهنیةالمتضمن حوادث العمل والأ83/13ن من قانو 41المادة5

ستدلالیةالإالنقطة ×نسبة العجز ×مبلغ الرأسمال التمثیلي = الأجر السنوي الوطني المضمون

.

نسبة العجز الدائم .×شتراكات مبلغ الریع = الأجر المتوسط الخاضع للإ
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ت فیة تحدید نسبة العجز الدائم و إلى الأجر المرجعي، فبعدما كانشارة إلى كیسبقت الإ

، ینص على اقبل تعدیلهالعمل و الأمراض المهنیة،المتضمن حوادث83/13قانون من39المادة 

على أساس الأجر أصبح الآن یحسبأجر المنصب المتوسط،الریع یحسب على أساس أن 

جتماعي، الذي شتراكات الضمان الإلمتوسط الخاضع لإیتمثل في الأجر االمرجعي. فهذا الأجر، 

) شهرا التي 12ثني عشر(دم واحد أو عدة مستخدمین خلال الإحیة لدى مستخضیتقاضاه العامل ال

.1تسبق التوقف عن العمل من جراء الحادث الذي تعرض له

الذي تم النحو شهرا، فیحسب الریع على)12(ثني عشرة لإأما إذا لم یعمل العامل مدة ا

.2ذكرة

ذا من مبلغ الریع في حالة العجز الدائم الكلي، لأن ه)%40أربعون بالمائة (تضاف زیادة و          

دائما بالغیر للقیام بالوظائف ستعانةلإغیر قادر، و في حاجة ماسة لالعامل المصاب جعلالعجز ی

.3نتقال، إشباع حاجاته الطبیعیة، التحرك، الإالأكل، الشرب، اللبسالعادیة الطبیعیة كالنهوض، النوم، 

.4د ج 12.000جاوز هذه الزیادة ما یساويتتیشترط أن لا مع العلم أنه

:مثال توضیحي

بتاریخ الحادث كان و ، %75، تسبب له في عجز دائم یقدر بـ سافةمتعرض عامل لحادث 

  د ج  35.125,50 یبلغجتماعيالضمان الإشتراكات یتقاضى راتب متوسط خاضع لإ

نسبة العجز×شتراكات لإلجر المتوسط الخاضع مبلغ الریع = مبلغ الأ

  %75× د ج  35.125,50مبلغ الریع = 

  دج 2.634.412,50مبلغ الریع = 

جمع الریع الممنوح عند الإصابة بحادث المسافة، مع معاش یجوز لا و نشیر إلى أنه 

مین على المرض أضة الیومیة الممنوحة في إطار التمع التعوی وأدني التقاعد أو معاش العجز الب

أو الأمومة.

حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.المتضمن83/13القانون من 39المادة 1
من هذه  الرسالة. 158ص  2
.، المذكور أعلاه83/13القانونمن46المادة 3
الغیر.لمبلغ السنوي الأدنى المضاعف الممنوحدج یمثل ا12.000إن مبلغ 4

و لأكثر تفصیل:

لمحدد المبلغ الأدنى للزیادة عن الغیر المنصوص علیها في تشریع الضمان الإجتماعي، المؤرخ ا 84/29المرسوم رقم 

.11984لسنة 07، ج.ر. رقم 1984-02-11في 
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لبدني الذي كان سیمنح للعامل في إذا كانت قیمة الریع أقل من قیمة المعاش عن العجز اأما 

ن مبلغإئم تمكن العامل المصاب من ریع، فمین على المرض، و إذا كانت نسبة العجز الداأطار التإ

1الریع یرفع إلى قیمة معاش العجز
.

جتماعي شهریا بحوالة بریدیة بمكان إقامة لغ الریع من طرف وكالة الضمان الإیدفع مب و         

.2العامل أو بصك بنكي

التعویض الممنوح في حالة الوفاة: –03 فرعال

نحة الوفاة مانونا ق هحقوق وذو  یستحق، عامل الضحیةال إذا نجم عن حادث المسافة وفاة

.4الحق في تعویضالحقوقكما یخول لذوي .3یراد خاص بهمإو 

  .؟فمن هم ذوي الحقوق؟ و كیف یتم حساب منحة الوفاة

ذوو الحقوق:-01

، وهم:5) فئات03ثلاثة (المشرع ذوي الحقوق فيرتبی

تربطه بالمتوفى ه و من ذوي حقوقه شریطة أنیعتبر زوج العامل المتوفى وریثا ل:زوج المؤمن له -أ

وجود القانون یشترط بالإضافة إلى ضرورة وجود زواج شرعي،رابطة زوجیة شرعیة و قانونیة، أي 

.6مدني أو حكم قضائي یقضي بتثبیت الزواج الشرعي المبرم بین المتوفى و الزوج الحي زواجعقد 

، فتعتبر كل الزوجات ا في ذلك أحكام الشریعة الإسلامیةو ما دام المشرع لا یحرم تعدد الزوجات متبع

التي تربطهن بالعامل المتوفى عقد زواج أو رابطة زوجیة، من ذوي الحقوق دون إستثناء واحدة على 

الأخرى. 

:المكفولونطفالالأ -ب

یعتبر ضمن الأطفال المكفولون كل من:

،نة) س18أقل من الثامنة عشر(الطفل البالغ-

م بشأنهم عقد تمهین و یقل أجرهم الذین یقل عمرهم عن خمسة وعشرین سنة و الذین أبر بناءالأ - 

جر الوطني الأدنى المضمون.ن نصف الأع

السالف الذكر..المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم،83/13ن من قانو 47المادة1
.القانوننفس من50المادة 2
من نفس القانون. 52المادة 3

  و                   

.85، ص 1996لسنة 02م.ق. 11/07/1995بتاریخ 118623قرار المحكمة العلیا رقم 

.184ص.المرجع السابق، علال المنوار،4
.آنفاالمذكور83/13المحدد لأحكام تطبیق قانون 84/28من المرسوم رقم 13المادة 5

ن الأسرة الجزائري، السالف الذكر.المتضمن قانو 05/02من قانون رقم 22المادة 6
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الذین یقل عمرهم عن واحد وعشرین سنة و یتابعون تعلیمهم، أو إذا بدؤوا العلاج الطبي قبل بناءالأ - 

بالسن قبل نهایة العلاج.) سنة، فلا یعتد21سن واحد و عشرون (

اللذین یتكفل بهم العامل الإناث اللواتي بدون مورد، منوالحواشي من الدرجة الثالثةطفالالأ - 

مهما كان سنهم.المتوفى و ینفق علیهم، 

الأولاد، مهما كان سنهم، الذین یتعذر علیهم ممارسة عمل مأجور، بسبب عاهة أو مرض مزمن.-

وقفون عن الدراسة أو التكوین لسبب صحب، شرط أن تتوفر فیهم السن القانوني الأبناء اللذین یت-

المطلوب.

  ن:الأصول المكفولو  - ج

الذین تكون یكون من أصول العامل المتوفى كل من أبویه و أجداده و كذا والدي زوجه،

قتهم.، شریطة أن یتولى نفالدنیا لمعاش التقاعدمواردهم الشخصیة تقل عن القیمة 

ریع الوفاة:-02

ا من الحصول یجب على ذوي الحقوق تقدیم الملف لهیئة الضمان الاجتماعي حتى یتمكنو 

یرادات الخاصة بهم، و یتكون الملف من الوثائق الآتیة:على منحة الوفاة والإ

.مسافةشهادة طبیة تبین وفاة العامل (مورثهم) إثر حادث-

،ئلیةشهادة عا-

،شهادة الحالة المدنیة-

للأبناء دون أو شهادة التكوین المهني) سنة 18للأبناء دون ثمانیة عشر (مدرسیة شهادة-

) سنة،25خمسة و عشرون(

،شهادة عدم إعادة الزواج للزوج-

شهادة عدم عمل البنات الغیر متزوجات.-

التكفل بهن،شهادة عدم زواج الإناث من الحواشي إلى الدرجة الثالثة و شهادة-

شهادة عدم عمل أب أو أم العامل المرحوم أو قسیمة الأجر إذا كانا كلاهما أو أحدهما فقط -

الأدنى المضمون.الوطني أن یقل أجره عن الأجر  ةطییعمل، شر 

رأسمال الوفاة:-أ

مبلغ الذي یقدرو  ال الوفاة لذوي حقوق العامل المتوفى إثر حادث المسافة،یدفع رأسم

مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا، المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاة )12(باثني عشر 
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لا یمكن، بأي حال من الأحوال، أن یقل هذا و شتراكات. مؤمن له والمعتمد كأساس لحساب الإال

رأسمالیدفع مبلغ و مرة مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، )12(المبلغ عن اثني عشرة 

.1الوفاة دفعة واحدة عند وفاة العامل الضحیة

في حالة تعدد ذوي الحقوق ، 2مبلغ رأسمال الوفاة دفعة واحدة فور وفاة العاملیدفع و         

.3توزع هذه المنحة بینهم بأقساط متساویة

اعد المسبقالتقاعد، أو معاش التقیستفید ذوي الحقوق صاحب معاش العجز، أو معاش 

على الأقل )%50(الموافق لنسبة العجز عن العمل تساوي خمسین بالمائة أو الریع حادث المسافة

التقاعد، أو معاش التقاعد من رأسمال وفاة یساوي مبلغه المبلغ السنوي لمعاش العجز، أو معاش 

من (%75)المائة أو الریع حادث العمل، على أن لا یقل هذا المبلغ عن خمسة و سبعین بالمسبق

.4الأجر الوطني الأدنى المضمون

:5منحة الوفاة-ب

یمنح، ابتداء من الیوم الموالي للوفاة، ریعا لذوي حقوق العامل المتوفي من جراء حادث 

كثر الجمع بین هذا الریع المدفوع و معاش التقاعد المنقول، بل یدفع الإمتیاز الأولا یمكن،6مسافةال

شتراكات على أساس الاجر المتوسط الخاضع لإیحسب مبلغ الریع الخاص بذوي الحقوق حیث.نفعا

شهرا التي سبقت )12(خلال اثنتي عشر العامل المتوفى الضمان الاجتماعي، و الذي كان یتقاضاه 

.7مسافةتاریخ وقوع حادث ال

:8و التاليیحدد مبلغ كل معاش من معاشات ذوي الحقوق على النحو          

.، المعدل و المتمم، السالف الذكرالمتعلق بالتأمینات الاجتماعیة83/11من قانون 48المادة1

من نفس القانون.48/3المادة 2
.نفس القانونمن 50المادة3
.نونقامن نفس ال51المادة 4
نجد أن المشرع استعمل عدة عبارات منها: منحة الوفاة، رأسمال الوفاة، ریع ذوي الحقوق، معاش الهالك.5
مراض المهنیة.المتضمن حوادث العمل والأ83/13ن لقانو ا من53المادة 6
.من نفس القانون54دة الما7
.1903، ص 1983، لعام 28.، ج. ر02/07/1983علق بالتقاعد، المؤرخ المت83/12من قانون 34المادة 8

و لأكثر تفصیل:

190سماتي الطیب، التأمینات الإجتماعیة في مجال الضمان الإجتماعي وفق القانون الجدید، المرجع السابق، ص.

و ما یلیها.
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بالمائة خمسة و سبعون بنسبة یعیحدد مبلغ الر فعندما لا یوجد لا ولد ولا أحد من الأصول، -

شتراكات.الخاضع للإمتوسطمن الأجر ال)75%(

، یحدد مبلغ الریع للزوج - )(الأب أو الأم ولد أو أحد الأصول-وجد إلى جانب الزوج، ذو حق  إذا - 

جر من الأ)%30(بالمائة ثلاثون و لذي الحق الآخر بنسبة ، )%50(بالمائةخمسونبنسبة

.تراكاتشالخاضع للإمتوسطال

معا) یحدد هماكلا ثنان أو أكثر من ذوي الحقوق (أولاد أو أصول أوإوجد إلى جانب الزوج إذا  - 

 و ،شتراكاتلإاالخاضع متوسطال الأجرمن )%50(بالمائة خمسون مبلغ الریع المدفوع للزوج بنسبة 

الباقیة.)%40بالمائة (نسبة الأربعونیتقاسم بالتساوي ذوي الحقوق الآخرون

)%90(تسعون بالمائة الریع الذي یساوي هحقوقیتقاسم ذوو فزوج ، لم یترك العامل المتوفى إذا  - 

حد أقصى یبلغ بالنسبة  لإشتراكات الضمان الإجتماعي. وهذا ضمن الخاضع متوسطمن مبلغ الأجر ال

)%30(ثلاثون بالمائةالأصولو  )%45خمسة و أربعون بالمائة (الأولاد  :ذي حقلكل

لقانون، أو عندما یطرأ تغییر في عدد ذوي لالضرورة ذلك طبقا قتضتإیراجع الریع كلما 

.عند وفاة ذي الحقإما وتزوج الزوج إذا  إما و و ،2بسبب تجاوز السن القانونیة، إما 1الحقوق

لا توجد –عن الحادث ةغیر ناجملكن الوفاة  سافةي حالة وفاة مستفید من ریع حادث مفف         

، یحسب على أساس یستفید ذوو حقوقه من ریع منقول،-علاقة سببیة بین حادث المسافة و الوفاة

حادث، إذا توفي العامل المصاب على إثر عواقب الو أخیرا، .3الهالكالذي كان یتقاضاه العامل الریع 

  لهم. 4حادث، یحق لذوي حقوقه أن یطالبوا بتحدید جدید للتعویضات الممنوحةال

بالجزائر، و الذي تعرض كما نشیر إلى أن ذوي حقوق العامل الأجنبي، الذي كان یعمل

إذا في حالة ما و  .الجزائربن ریع الوفاة إذا كانوا مقیمین أدى إلى وفاته، یستفیدون ممسافةلحادث 

مرات المبلغ السنوي )03(فیمنح لهم تعویض إجمالي یساوي ثلاث ،عد وفاة العامل الأجنبيرحلوا ب

ئر.سیستفیدون منه إذا بقوا بالجزاللریع الذي كانوا 

المتعلق بالتقاعد، السالف الذكر.83/12من قانون 35المادة 1
السالفة الذكر من 67جتماعي بثمانیة عشر سنة دون إهمال أحكام المادة ق قانون الضمان الإحدد سن الطفل وف2

)، فلا یشترط فیهما أي دون الجدین، أما الزوج أو الأصول (الوالدینالمتضمن التأمینات الإجتماعیة 83/11قانون 

.المذكور أعلاه83/12من قانون 36سن وفق المادة 
المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/13من قانون56المادة3
من نفس القانون.60المادة 4
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، مایلي:و الملاحظ من خلال دراسة الخدمات المقررة في حالة حادث المسافة

التعویض الممنوح للخطر المهني سواء ما بینالفرنسي مثلا عكس المشرعالجزائري : سوى المشرعأولا

تعلق الأمر بحادث عمل أو حادث مسافة أو مرض مهني، 

: ألقى المشرع الجزائري إلتزام صرف الخدمات المقررة على عاتق صندوق الضمان الإجتماعي ثانیا

عكس المشرع المغربي مثلا.

حتى و لو لم یثبت الطابع العلاج للعامل المصابا: تمنح الخدمات العینیة خاصة مصاریف ثالث

المهني للحادث المصرح به.

ا: إن مبالغ الخدمات النقدیة التي تصرف في صورة ریوع، تثقل كاهل هیئة الضمان الإجتماعي.رابع

یعرف نظام التعویض عن المخاطر المهنیة بطابعه الجزافي، و هو ما یجعل عدم تطابقه مع :خامسا

ابة الناجمة عن الحادث و مع ذلك لا یجبر كامل الأضرار التي لحقت بالعامل الضحیة آثار الإص

خاصة الضرر المعنوي و التألمي و الجمالي.
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و الحلول:الفصل الثاني: دعوى الرجوع 

تتكفل هیئة الضمان الاجتماعي بتعویض العامل الضحیة إثر حادث مسافة بمقتضى قانون

لمتمم، على أساس فكرة المخاطر المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و ا83/13

.2، و یتمیز هذا التعویض بالطابع الجزافي1جتماعیةالإ

لا یجوز في أي حال من الأحوال، أن یتحصل العامل المصاب على تعویض یفوق ذلك 

اعي، مما یجعله ناقصا، لأنه لا یعوض كل الأضرار المقرر قانونا من طرف هیئة الضمان الإجتم

الناجمة عن الحادث هذا من جهة، و من جهة أخرى، قد یتسبب الغیر في وقوع الحادث، بحیث یقع 

. مما جعل العدید من الفقهاء 3على العامل الضحیة إلتزام إثبات خطأ المسؤول عن الضرر الناجم له

لا من إمكانیة حصول هذا الأخیر على تعویض تكمیلي لعجزه یرون فیه إجحافا في حق العامل و تقلی

لا یجوز ل عن الضرر، فأین هي العدالة؟ لداعن الإثبات، لأنه إذا لم یرجع المتضرر على المسؤو 

الضحیة على التعویض الجزافي فقط بل یستحق تعویضا إضافیا لتمكینه من أن یحصر حق العامل 

جبر ضرره على أكمل صورة.

، مبدأ عدم الجمع بین تعویضین5و أیّدته المحكمة العلیا4حتى و لو أقر المشرع الجزائري

إلا أنه یجب السماح للعامل الضحیة أن یرجع ضد مرتكب الخطأ أو ضد شركة التأمین في حالة 

لتي لم تعوض عنها هیئة الضمان حادث مرور، حتى یتحصل على تعویض تكمیلي عن الأضرار ا

. كما منح القانون لهیئة الضمان الاجتماعي حق الرجوع على مرتكب الخطأ و كذا في 6جتماعيالإ

1998،دار وائل للنشر،،الأردنعمان ، ، 01، شرح قانون الضمان الاجتماعي، ط. عوفي محمود عبیدات1

.130ص 

  و                   
Belloula Tayeb, sécurité sociale, op. cit, p.157

و التألمير التي تصیب العامل الضحیة كالضرر المالي و المعنوي و الجمالي اضر الأ لأنه لا یتم تعویض كل2

الضرر الجسدي، و یحدد مقدار الضرر طبقا لقواعد مسبقة منها نسبة الإصابة البدنیة، الأجر إنما یعوض فقط و

عتبار آخر.الأخذ بإعتبارات العدالة و لیس أي إریر مبدأ جزافیة التعویض، عند تقاللمشرعالمرجعي، و لقد حاول 
.120و  119، ص 1991، لسنة 02، م. ق، ع.23/01/1989، المؤرخ في 50879قرار المحكمة العلیا رقم 3

المتمم بقانون المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض، المعدل و74/15من القانون 10المادة4

، السالف الذكر.  88/31
، مأخوذ من مؤلف نبیل صقر، حوادث المرور 1998-11-03الصادر بتاریخ 201294قرار المحكمة العلیا رقم5

التشریع الخاص بإلزامیة التأمین على السیارات و قانون المرور و النصوص التنظیمیة قرارات -نصا و فقها و تطبیقا-

و ما یلیها. 196، ص.2009دار الهدى، الجزائر ،ا حول حوادث المرور، ، عین ملیلة،المحكمة العلی
.سالف الذكرال ،جتماعيالمتعلق بمنازعات الضمان الإ08/08من ق 73و  72و  69/3المواد 6
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تعویض الللعامل المصاب كسترجاع المبالغ التي تم صرفهامین لإحالة حادث مرور على شركة التأ

عن إصابته البدنیة إثر حادث مسافة تسبب فیه الغیر أو كان حادث مرور.

العمل إلى مبحثین: نخصص المبحث الأول للخطأ، أو المسؤولیة لهذا الغرض نقسم هذا

ع قتران حادث المسافة بحادث مرور، مبینین كیفیة رجو ، فسندرس فیه إالتقصیریة ، أما المبحث الثاني

جتماعي على الغیر حتى یتحصل الأول على تعویض تكمیلي         كل من العامل و هیئة الضمان الإ

عویض الممنوح للعامل المصاب.و یسترجع الثاني الت
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المبحث الأول: قیام المسؤولیة المدنیة:

تختلف المسؤولیة المدنیة في مجال حوادث العمل و الأمراض المهنیة بحیث في حادث 

أم أحد العمال الزملاءالمأمور هل هو رب العمل أم1مه الضیق نمیز بین مرتكب الخطأالعمل بمفهو 

لأن  ،في إطار حادث المسافة فلا یبقى لهذا التمیز أي معنىأما ؟بي عن العمل)(أجن2الغیرأم 

و بعیدا عن الرقابة و سلطة المستخدم. الحادث یقع خارج مكان العمل

لا ترفع صفة الغیر على المستخدم متى حدث الضرر أثناء المسافة التي یقطعها العامل 

مادام لیس في حالة خضوع و تبعیة لسلطة و رقابة المستخدم.للذهاب إلى العمل أو الإیاب منه، 

لا تثیر مسألة تكییف مسؤولیة الغیر أي إشكال كون أحكامها واضحة تطبق فیها حیث 

عتباره حادث عمل أي و لا ترتب القواعد الخاصة بحادث المسافة با.القواعد العامة بصفة مطلقة

الغیر خطأ مهما كانت رتكب فیهاخصي متى إالشتنجم عن الفعلفهي مسؤولیة ذاتیةاستثناء فیها

درجته بشرط أن یحدث ضررا بالضحیة.

3و إن كان في القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة لا یعتد بنوع الخطأ مادامت نتیجته واحدة

ا بالنسبة للضرر ففي حوادث العمل بما فیها حادث المسافة فیعتد بدرجة الخطأ، أمإلا أنه في مجال 

قابلة للتعویض بعكس ما " لكن كل الأضرار لا مسؤولیة دون ضرر"تطبق قاعدةالمسؤولیة المدنیة

هو معمول به في حوادث العمل و الأمراض المهنیة أین لا یعوض إلا الضرر المادي الذي یصیب 

جسم العامل.

:رجوع العامل الضحیة على الغیرلالخطأ كأساس -01المطلب

على أنه: "كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه و یسبب ضررا للغیر، یلزم ینص المشرع

.4من كان سببا في حدوثه بالتعویض"

هذا التمیز یرتبط بنوع المسؤولیة الملقاة على مرتكب الخطأ، على النحو الآتي:1

عقدیة هالمستخدم: مسؤولیت

.مسؤولیة المستخدم تقصیریة على أساس المسؤولیة عن عمل الغیر (مسؤولیة التابع عن تابعه):التابع (المأمور)
.الغیر هو كل شخص أجنبي أي لا تربطه أي علاقة قانونیة مع العامل المضرور2

و لأكثر تفصیل:

.336ص سمیر الأودن، المرجع السابق، 
.72 .ص ،2004رغایة، الجزائر، موفم للنشر، ،عمل المستحق للتعویض، ال :لتزاماتعلي فیلالي، الإ3
، السالف الذكر.المعدل و المتمم،المتضمن القانون المدني58-75من الأمر 124المادة 4
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و بناءا علیه، یعتبر الخطأ ركنا هاما في المسؤولیة التقصیریة، فبدونه لا حدیث عنها، فلا 

تقوم المسؤولیة، و إنما یجب أن حتى1لغیریكفي مجرد قیام شخص ما بفعل یحدث عنه ضرر ل

.2یكون الفعل الذي أتاه الشخص یشكل خطأ

عن الضرر الذي تطبیقا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، یستحق المضرور تعویضا

أقر في مجال حوادث العمل سبب له في الحادث، لكن المشرعرتكبه الغیر و تلحق به جراء خطأ إ

أي التعویض الممنوح من قبل هیئة "،عدم الجمع بیت تعویضین"مراض المهنیة قاعدة مفادها و الأ

الضمان الاجتماعي و التعویض الذي یلزم به مرتكب الخطأ أو المسؤول عن الضرر.

و علیه نكون أمام حالتین هما:

لا بإلا نكون أمام الإثراء لا یمكن منطقیا الحصول على تعویضین لنفس الضرر والحالة الأولى:-

سبب.

یر المرتكب للخطأ ینجم حرمان العامل المصاب من الحصول على تعویض من الغالحالة الثانیة:-

، یحرم العامل من ا، و ثانی3أولا عدم معاقبة مرتكب الخطأ و عدم إقرار مسؤولیته المدنیةعنه: 

تعویض عن كل أضراره. ال

العامل الضحیة على قر مشرعنا كغیره من المشرعین، إمكانیة رجوع و أمام هذا الوضع، أ

مرتكب الخطأ للحصول على تعویض تكمیلي، ما دام التعویض الذي تمنحه هیئة الضمان الإجتماعي 

لا یجبر كل الضرر، لأنه یعرف بجزافیته.

الفرع الأول: تعریف الخطأ و صوره:

إخلال بواجب قانوني سابق مقترن بإدراك "كن تعریفه بأنه:أخلاقیة، و یمعموما، الخطأ فكرة

"إخلاء بإلتزام أوجبه القانون و هو بذل عنایة بأن یكون یقضا متبصرا حتى لا  :أو هو ،4المخل إیاه"

.34إلى  32، ص 1989، لعام 01، ع.ق ، م.05/01/1983المؤرخ في 29009قرار المحكمة العلیا رقم 1
القانون المدني في ضوء الممارسة، مأخوذ من15/11/1989المؤرخ في 564963قرار المحكمة العلیا رقم 2

.33.، ص2012-2011برتي للنشر،، الجزائردالي براهیم، ، القضائیة، طبعة جدیدة مصححة و منقحة
الضرر الناجم، ینتج عنه إعفاء المسؤول إن عدم إقرار إمكانیة رجوع العامل الضحیة على مرتكب الخطأ لتعویض3

؟ ألم یوضع لحمایة الأشخاص ضد أخطاء الآخرین، فإن لم یعاقب أفعاله، فلماذا وضع القانون إذنمن تحمل تبعیة

فكیف سیعدل عن الخطأ؟،المخطئ و یتحمل نتائج خطئه
ارنة بین القانونین المصري محمد محمد أحمد محمد عجیز، دور الخطأ في تأمین إصابات العمل: دراسة مق4

.و ما یلیها17، ص 2003قاهرة، مصر، ال لفرنسي، دار النهضة العربیة،و ا
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رجیة یضر بالغیر فهو انحراف عن السلوك لا یأتیه الرجل العادي إذا ما وجد في نفس الظروف الخا

.1لضرر"التي أحاطت بمن أحدث ا

كأساس للتعویض عن حوادث العمل عامة 2ستبعد تماما فكرة الخطأإرغم أن المشرع

و حادث المسافة خاصة، إلا أنه منح للخطأ دورا هاما في مجال هذا التعویض، حیث قرر أنه لیس 

من تعویض كامل من العدالة أن یحرم العامل الضحیة في حال وقوع الحادث نتیجة لخطأ الغیر، 

.3یغطي كافة عناصر الضرر وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة

نمیز بین من هو مرتكب و الأمراض المهنیة و سبق الذكر، أنه في مجال حوادث العمل 

مستخدمة، أما في الخطأ ؟ إن كان رب العمل أو أحد تابعیه أو أحد عماله أو أجنبي عن الهیئة ال

بیل الغیر كل شخص إرتكب خطأ تسبب في فالأمر سواء، حیث یعتبر من قحادث المسافة،مجال

ابة بدنیة للعامل.حادث نجمت عنه إص

و المتمثل في الخطأ العمدي أو الخطأ 4الخطأ الموجب للتعویض التكمیليحدد المشرع

الغیر معذور.

:5الخطأ العمدي-1

رض إحداث إصابة جسدیة دون أن بغأنه: "كل فعل إرادي مرتبطلعمدي بیعرف الخطأ ا

الفاعل إلى تعمد الوضع المذكور"له قصدا خاصة نیة الإساءة أو الإضرار، یكون قد دفعتستلزم

.6ابةصر العمد في الفعل الذي أحدث الإصفأحكام القضاء تكتفي بالقصد العام حتى یتوفر عن

قالیة فیروز، الحمایة القانونیة للعامل من الأخطار المهنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو1

.145، ص. 2012-2011الجزائر، 
.راض المهنیة، مبني على أساس الخطر و لیس الخطأمالعمل و الأحوادثلأن التعویض عن2
، السالف الذكر.المتضمن منازعات الضمان الاجتماعي08.08انونمن ق69/3المادة 3
خطأ عمدي أو خطأ تابعه، و یطبق هذا التحدید في  عذور وأنواع خطأ المستخدم من خطأ غیر محدد المشرع4

في مجال حادث المسافة فلا تربط العامل أیة  علاقة بالمستخدم لأنه بعید كل البعد عن مجال حوادث العمل، بینما 

في حین نص المشرع على خطأ الغیر دون تحدید لشخصه، مما تبعیته و مراقبته و یعد المستخدم من قبل الغیر 

إستوجب علیها دراسة أنواع الخطأ و تحدیدیها.

و لأكثر تفصیل:

، المذكور أعلاه.08.08من قانون 71و  70لمادتان ا 
المسألة للقضاء و الفقه.المشرع الجزائري مثله مثل المشرع الفرنسي و المصري، الخطأ العمدي، تاركینلم یعرف 5
.74.سابق، صالمرجع ال، عجیزمحمد محمد أحمد محمد 6
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عتداء بالضرب أو الجرحمجال حادث المسافة في واقعة الإ يفیتحقق الخطأ العمدي ف

ى لا یقصد ، بمعن1"كل تعدي شخص على الغیر بقصد الإضرار"أو القتل. فالخطأ العمدي هو:

الإخلال بسلوك أو إلتزام قانوني بصفة إرادیة، بل یرغب في إحداث الضرر مرتكب الخطأ العمدي إلا

قترفه.اجمة عن الفعل الذي إحقیق نتیجة نبالغیر أي یرمي إلى ت

و الضمان الاجتماعي ألخطأ العمدي مفهومین في مجال حوادث العمل و الأمراض المهنیة فل         

مفهوم له مفهوم عام یشترك غالبا مع غیره من فروع القانون الأخرى، و الثاني له الأول فككل، 

هنیة.خاص، یتفق مع طبیعته في مجال حوادث العمل و الأمراض الم

، عالما رتكاب فعلهالإرادة تتوافر كلما أراد الشخص إفالعمد هو إدارة مخالفة للقانون، و هذه 

عتداء على حق محمي بنص قانوني، فالعلم هو الذي یمنح إرادة مرتكب الخطأ بالنتیجة المتمثلة في الإ

تهي إلى وضع إجرامي معین مع نشاط إرادي، ین"فالخطأ العمدي هو:،و علیه.مشروعةالصفة الغیر 

.2العلم بحقیقة هذا الوضع من حیث الواقع، و بماهیته من حیث القانون"

الخطأ الغیر معذور:-2

، لكن تعریفه جاء به القضاء 1898سنة معذور من إنشاء القانون الفرنسي إن الخطأ الغیر 

ستثنائیة، ناجم طأ ذو خطورة إیر معذور كل خكما یلي: "یفهم بالخطأ الغهذا الأخیر عرفه.3الفرنسي

عن فعل أو إهمال إرادي، و ذلك بالشعور بالخطر لدى مرتكبه، في غیاب كل مبرر، و یتمیز بعدم 

."4وجود عنصر العمدي للخطأ العمدي

المتضمن 08/08لم یعرف الخطأ الغیر معذور في قانون نلاحظ أن المشرع الجزائري 

الذي  عتمد نفس التعریفإالملغى، 83/15ازعات في مجال الضمان الإجتماعي، أما في قانون المن

تفسیرا و تحلیلا.تعریفالمن عناصر یستلزم كل عنصر فإنه ،5أقره القضاء الفرنسي

ستثنائیة: یفترض طیش لا یغتفر لمرتكب الخطأ أو تقصیر (عدم) یجب أن یكون خطأ ذي خطورة إ-

تعقل و الإحتراس الأدنى، خاصة إذا تضمن عمله مخاطر كبیرة.في الحذر و ال

.146قالیة فیروز، المرجع السابق، ص. 1
74و  61، ص محمد عجیز، المرجع السابقمحمد أحمدمحمد2

3 Cass, soc, 15/07/1941, Veuve Villa, Gr, arr, Prétot X, n 56, p.414
4 la cour de cessation a rappelé cette définition en 1980 (Cass, Ass, PL, 18/07/1980, D. 1980.394)

الإجتماعي، الملغى.المتعلق بمنازعات الضمان83/15من قانون 45المادة  5
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متناع عن العمل بصفة إرادیة: یجب أن یكون هذا الخطأ في القیام بفعل أو الإیكمن مصدر-

مرتكب الخطأ قد تصرف عن علم، دون أن تكون له نیة إحداث الضرر.

خطر المتوقع، بالنظر إلى تكوینه یشترط أنه كان أو یجب أن یكون لدى مرتكب الخطأ الشعور بال-

حتمال وقوعه.كب الخطأ الضرر الناجم بل یتقبل إأو مسؤولیته أو تجربته، لم یرد مرت

القوة  مثلا أویجب أن لا یتمكن مرتكب الخطأ من التذرع بسبب مبرر: حالة الضرورة (إتقاء كارثة)-

.غیر منتظرالمفاجئ  و التقني العطل الأو  القاهرة

في مجال حادث المسافة، لا یمكن للعامل المصاب التمسك أو إثارة الخطأ الغیر معذور ف         

، لأنه حتى  1مجال سلطة و مراقبة المستخدم عنللمستخدم على أساس أن حادث المسافة یقع بعیدا 

ت الإلتزامابلخلاالإفي إطار تصرفات المستخدم صبن، یجب أن تنتكلم عن الخطأ الغیر معذور

.2و الوقایة الصحیة في أماكن العمل المنصوص علیها قانوناالحمایة و الأمن  المرتبطة ب

: الضرر:02الفرع 

تتفق أحكام التأمین ضد حوادث العمل و الأمراض المهنیة مع القواعد العامة، فیما یتعلق 

الذي لضرر المستحق للتعویض و ختلفان في طبیعة ای، إلا أنهما 3بالشروط الواجبة توافرها للتعویض

یبرر على أساسه التعویض التكمیلي.

كل أذى یلحق بالإنسان و یصیبه في جسمه أو ماله أو شرفه "، یعرف بأنه:الضرر عموماف         

ضرر عبارة عن أن یكون الفیشلرط،أما في مجال حوادث العمل و الأمراض المهنیة ."أو عواطفه

عن  180-16-09تحت رقم 08/07/2010الذي أقرته محكمة النقض الفرنسیة في قرارها المؤرخ في و هو المبدأ 1

الغرفة المدنیة الثانیة على النحو الآتي: "لا یمكن البحث عن الخطأ المعذور المقر به في حوادث العمل و الأمراض 

سة موقفها على آخر تعریف للخطأ الغیر معذور و المبني على العلم بالخطر المهنیة في حالة حادث مسافة"، مؤس

و علیه أصبح القضاء الفرنسي یلزم المستخدم بضمان تأمین و حمایة النتیجة، لكن لیس لهذا الأخیر أیة مسؤولیة 

شرة، كأن یستدعي مدنیة في حالة حادث مسافة، و علیه إذا كان المستخدم هو المتسبب في الحادث بطریقة غیر مبا

عامل على وجه السرعة للتوجه من مكان إقامته إلى مكان العمل، دون أن یأخذ في الحسبان حالة العامل الصحیة 

و النفسیة و ظروف الطقس، ففي حالة حادث، یمكن للعامل المصاب أن یحصل على تعویض تكمیلي على أساس 

المسؤولیة المدنیة.

فصیل: و لأكثر ت
BARTHELEMY Avocat, L’année du droit social 2010 texte, juris prudence, commentaires, Wolters Kluwer
France, 24-11-2011, p. 367 et 368.

.88-01-26، و المؤرخ فيالمتضمن الوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل88/07المرسوم رقم 2
الجسماني.الضررحتى یتم التعویض یشترط وجود3
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في آثاره و نتائجه، فلا یكون عرضة لا في قیمته و لا في مقداره  ایكون الضرر ثابتو  .ابة بدنیةإص

كما لو كان الضرر عبارة عن بتر الید ،یمكن للقاضي أن یحدد مبلغ   التعویض بكل سهولة،و علیه

  . ور)إصابة عمیقة أو موت الضحیة (المضر أو 

ظ لا بقیمته و لا بذاتیته، فیكون بذلك عرضة أما إذا كان الضرر متغیرا بمعنى لا یحتف

مع العلم أنه حتى و لو كانت الحالة الصحیة للضحیة سببا في تفاقم .للنقصان أو الزیادة بعد وقوعه

عتبار الضرر و التعویض لا یؤخذ بعین الإلأنه عند تقدیر ،الضرر، فیجب أن لا یحرم من التعویض

ستعداده الشخصي.الصحیة للضحیة قبل الحادث و لا إلا الحالة

أنواع الضرر:-1

ضرر معنوي، و هما قابلان للتعویض طبقا ینقسم الضرر إلى نوعین: ضرر مادي و

، قلا یعوض إلا ما في إطار حادث المسافة باعتباره حادث عمل. أللقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة

.الضرر الجسماني

رر المادي:الض-أ

ذي له مظهر خارجي و قد یصیب هو ذلك الضرر المحسوس الإن الضرر المادي 

أو ماله.ور في جسده المضر 

أمواله أو تحطیم حائط لهو كل مساس بحق مالي من حقوق المضرور، كسرقة ه :الضرر المالي-

إثر حادث مرور.ه أو إتلاف سیارتهحرق منزلأو 

و المساس بحق ثابت للإنسان المتمثل في التكامل الجسدي سواء أدى إلى وفاة ه الضرر الجسدي:-

و یتمثل فیما لحق الضحیة من خسارة و ما فاته من كسب خلال مدة الإصابة البدنیة الإنسان أو لا.

و العجز الناجم  عنها.

الضرر المعنوي: -ب

لكن قد یؤثر أكثر للشخص، یر مادي الأذى الذي یصیب الجانب الغالضرر المعنوي هو كل

أذى یمس الشعوركل "بأنه: هفیعر حیث یمكن تعلى المتضرر من الضرر المادي بنفسه.

كما عرفه ".بالعقیدةكالتحقیر، أو یمسكل ما یمس بكرامة و شرف الشخص" هو: أو "،الإحساسو 

عدیدة، فهو قد یصیب الجسم رجاعه إلى حالات مدني بأنه: "الضرر المعنوي یمكن إأب القانون ال

عتبار كالقذف و الإ التشویه، أو یصیب الشرفكالآلام الناجمة عن الإصابة البدنیة كالجروح أو

ضررا یصیب العاطفة  معتداء على الكرامة أو الإ و السب و هتك العرض و إیذاء السمعة
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كرامته أو مركزه  أو حریته أو سمعته أو عنى أي تعدي على الغیر في شرفهبم،1"و الشعور

جتماعي، یسبب ضررا معنویا للضحیة.الإ

یأخذ  فلا ،في مجال حادث المسافة خاصة و حوادث العمل و الأمراض المهنیة عامةأما 

دون  و حتى في مسألة الضرر المادي لا یأخذ إلا بالضرر الجسدي،بالضرر المعنويالمشرع

مل معنویا مهما كانت یمكن المطالبة بتعویض ما أصاب العاو بمفهوم المخالفة لا الضرر المالي.

حتى و إن هلك العامل نتیجة ،-یة أو عصبیة دون التحدث عن الألمصدمة نفس-درجة الأذى 

للضرر المعنوي.

ملحوظا نحو الموضوعیة، إلا أن فكرةأن قواعد المسؤولیة المدنیة شهدت تطورا من رغم فبال

فإن التشریع  داة، بقیت تشكل القاعدة العامة، لالإثبات من طرف الضحیة المتضرر الخطأ الواجب 

جتماعیة.نتصارا كبیرا في مجال الحمایة الإإالعمل و الأمراض المهنیة یعتبر المتعلق بحوادث

بناءا على المسؤولیة المدینة لمرتكب ة الخیار بین اللجوء إلى التعویضفیمكن للعامل الضحی

أو التعویض أمام هیئة الضمان الإجتماعي، و بسبب ،لحادث (سواء بسبب الخطأ، أو حادث مرور)ا

عبء الإثبات و حمایة لذمته المالیة، غالبا ما یتجه العامل الضحیة إلى المطالبة بالتعویض طبقا 

.المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة83/13لقانون 

المطالبة أمام القضاء بتعویض عن الضرر بحق ال، قانوناحیةحیث یثبت للعامل الض

الناشئ، عما لحقه من آلام جسدیة و معنویة، و الأضرار الجمالیة و الحرمان من التمتع بملذات 

و الضرر عن فقدان أو إنقاص من إمكانیة الترقیة المهنیة.(مناهج) الحیاة

العامل المتوفي بالمطالبة بتعویض عن الضرر 2أما في حالة الوفاة، فیحق لذوي حقوق

المعنوي.

2004،منشأة المعارفالاسكندریة، مصر،،، لتزامي، الوجیز في النظریة  العامة للإأحمد عبد الرزاق السنهور 1

  .723 .ص
المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة و لیس هؤلاء 83/13ذوي الحقوق المنصوص علیهم في قانون 2

.الأسرةن قانون المتضم 05/02رقم المذكورین في قانون 
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الأضرار المعوض عنها:صور-2

كل حادث یصیب الشخص و یحدث له ضررا، تختلف جسامته و صوره من شخص إلى 

ن عناصر الضرر المستحقة فإ .1آخر، تبعا لسن و بنیة و مناعة الضحیة و تكوینه الفزیولوجي

ثل فیما یلي: تتم،التعویض

التعویض عن الألم الجسماني و الضرر الجمالي و الحرمان من متاع الحیاة: -أ

إن التعویض عن الضرر الناشئ عن الآلام الجسدیة (ضرر التألم) و المعنویة، و التعویض 

الخطأ عن الأضرار الجمالیة و الحرمان من ملذات الحیاة، یهدف إلى الاقتراب بالتعویض في حالة 

من التعویض الكامل.

إنقاص أو فقدان إمكانیة الترقیة المهنیة: -ب

یة ، إمكاناأو إنقاص لهلقدراته إن المشرع لما أقر التعویض عن فقدان العامل الضحیة 

عتبار حالة عدم الكفاءة التي یكون علیها العامل بعد الحادث، فتعرض الترقیة المهنیة، أخذ بعین الإ

للحادث بسبب خطأ الغیر، قد یفقده قدراته المهنیة مما یعیقه من الترقیة المهنیة كما قد یفقده العامل 

منصب عمله نهائیا.

التعویض عن الضرر المعنوي: - ج

لتعویض عن الضرر المعنوي، تطبیقالا یحق لذوي حقوق العامل المتوفي، المطالبة با

ان سبب الحادث المؤدي عمل و الأمراض المهنیة، إلا إذا كالمتضمن حوادث ال83/13لقواعد قانون 

قترفه الغیر، ففي هذه الحالة، یستفیدون من تعویض عن الضرر إلى وفاة مورثهم ناتج عن خطأ إ

المعنوي و یقع علیهم عبء إثبات الضرر. 

سافة، یتقرر طبقا سبقت الإشارة إلى أن إلتزام الغیر المرتكب للخطأ بالتعویض عن حادث الم

، و علیه، فإن أحكام 2لأحكام القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة المنصوص علیها في القانون المدني

إلتزام الغیر بالتعویض عن حادث المسافة، لا تختلف عن أحكام إلتزامه بالتعویض عن الضرر بصفة 

عامة، و الذي یخضع للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة.

إن لكل شخص قدرات تمكنه من القیام بالأعمال الضروریة للحیاة، و بناءا على ذلك، فإن مجرد المساس بها، و 1

مهما كانت درجة هذا المساس، فإنه یتولد عنه ضررا جسمانیا، من طبیعته أنه لا یختلف شخص لآخر. لكن التفاوت 

من قدراته و مؤهلاته، لأنها تختلف من شخص إلى آخر، على أساس یظهر في ما مدى إستفاذة الشخص المضرور 

أنها تتصف بالطابع الشخصي. و علیه یجب مراعة الظروف  الإجتماعیة و الإقتصادیة للمضرور.     

المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، السالف الذكر. 75/58القسم الأول من الفصل الثالث من الأمر 2
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یستعین بذوي بسلطة مطلقة في تحدید عناصر الضرر، و یمكنه أنللقاضي تمتعیحیث 

كل و أخصائیین نفسانیین، كما یلزم عند تقدیره للتعویض، بالأخذ بعین الاعتبارالخبرة من أطباء

ك المتعلقة بالضرر المالي عناصر الضرر التي یستحقها العامل الضحیة أو ذوي حقوقه، سواء تل

بالضرر المعنوي.المرتبطة أو  هاتف نقال ...)–دراجة–سیارة–(ملابس

و التي یتم التعویض عنها، یعد من المسائل القانونیة ،تعیین العناصر المكونة للضررلكن          

التي تخضع لرقابة المحكمة العلیا باعتبارها محكمة قانون، و بعبارة أخرى، یجب أن لا یضار الغیر 

، و إنما یلزم بالتعویض عن كل 1ي الحادث و ألا یستفید من ثبوت الصفة المهنیة للحادثالمتسبب ف

المتعلق بحوادث العمل 83/13الأضرار الناجمة عن الحادث و التي لا تخضع لأحكام قانون 

و الأمراض المهنیة.

المسؤولیة المدنیة لمرتكب الخطأ:-02المطلب 

علاقة سببیة، دون الأخذ بعین مسؤولیة من خطأ و ضرر وعندما تتوفر كل أركان ال

لتزام الناشئ عن المسؤولیة التقصیریة هو جبر الضرر بواسطة . و إن الإ2رتكب الخطأالإعتبار من إ

التعویض المتناسب مع مقدار و نسبة الضرر الذي أصاب العامل الضحیة.

و قد یتخذ التعویض صورتین:

رتكب الخطأ بحضور هیئة الضمان الإجتماعي تفق العامل مع مفي حالة ما إذا إتتم:طریقة ودیة-

تفاق، كما لا تضیع ، لأن هناك إتتمیز ببساطتها، بالإضافة إلى أنها لا تثیر أي إشكالبحث هذه

الوقت و توفر المصاریف.

تكمیلي كما عویض تفاق، یلجأ العامل المصاب أو ذوي حقوقه للمطالبة بتفي حالة عدم الإالقضاء:-

سترجاع ما تم صرفه كتعویض للعامل الضحیة.ترجع هیئة الضمان الإجتماعي للمطالبة بإ

یجب على الغیر المخطئ أن یحتج بأن الحادث الذي تسبب فیه و كان ضحیته عاملا، یعد حادث مسافة لا  -1

ى یطلب أن یتم تعویض یعوض عنه بقانون حوادث العمل و الأمراض المهنیة، حتى یدرء على نفسه المسؤولیة، بمعن

ساس الخطر و لیس الخطأ.أالحادث على 
مع العامل -المتسبب في الضرر-لا ینظر إلى علاقة مرتكب الخطأ المسافة أنه في مجال حادث ،لف الذكرس-2

فسواء كان رب العمل أو أحد تابعیه، أو أحد زملاء العمل أو أجنبیا عن العامل، فیعد من الغیر، عكس ما ،الضحیة

د مأموریه و بین هو معمول به في حوادث العمل، أین میز مشرعنا كغیره من المشرعین، بین خطأ المستخدم أو أح

خطأ الغیر.

و لأكثر تفصیل:

في التشریع الجزائري على ضوء آخر التعدیلات و أحدث قرارات ، حوادث العمل و الأمراض المهنیةسماتي الطیب

لق بحوادث المتع1983جویلیة 02المؤرخ في 83/13و إجتهادات المحكمة العلیا و المراسیم التطبیقیة للقانون رقم 

و ما یلیھا.125ص. مراض المهنیة المعدل و المتمم، المرجع السابق، العمل و الأ
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تباع الإجراءات وسیلة للحصول على التعویض بشرط إو یعتبر اللجوء إلى القضاء أحسن

.1القانونیة لرفع دعوى قضائیة و المطالبة بالتعویض

قبول أو رفض دعوى بتقدیر الوقائع و علیه یحكمالسلطة التقدیریة فيكاملو یملك القاضي

الذي  تعویضالیرفض دعوى التعویض التكمیلي و یكتفي العامل حینئذ بإما أن ، بمعنى2التعویض

علیه لمدعيعوى، لكن بشرط أن یثبت مسؤولیة ایقبل الدتصرفه هیئة الضمان الإجتماعي، و إما أن

بوت حق العامل المصاب في التعویض، ما یجعله یخضع للقواعد الخاصة الضرر و ثفي إحداث

بالطابع التكمیلي للتعویض.

المتضمن 83/13قانون ل طبقایة التنازل عن التعویض المقرر لكن هل یحق للعامل الضح

لحصول و الرجوع على الغیر المرتكب للخطأ ل، المعدل و المتمم،حوادث العمل و الأمراض المهنیة

على التعویض  الكامل طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة؟ من هو الأولى بالرجوع و الحصول على 

التعویض ضد مرتكب الخطأ هل هو العامل المصاب أم هیئة الضمان الإجتماعي ؟

إلى دعوى رجوع العامل على الغیر للحصول على ، سنتطرقعن الإشكالللإجابة و          

سترداد ما تم صرفه من جتماعي على الغیر لإدعوى رجوع هیئة الضمان الإإلى م تعویض تكمیلي، ث

ي و الإجراءات و عناصر التعویض. خدمات للعامل المصاب بالإلمام بالأساس القانون

دعوى رجوع العامل المصاب أو ذوي حقوقه على مرتكب الخطأ: –01الفرع 

و التأمین على حوادث العمل و الأمراض المهنیة جتماعي عموما،بما أن قواعد الضمان الإ

خصوصا، تتعلق بالنظام العام، فلا یجوز للعامل الضحیة التنازل عن التعویض المقرر قانونا          

و الرجوع على الغیر المتسبب في حادث المسافة وفقا للقواعد العامة، لكن من الوجهة القانونیة

ي عن التعویض على أساس حادث مسافة و اختیار التعویض المدني و الواقعیة، یمكن للعامل التخل

.3رعن الضرر اللاحق به جراء خطأ الغی

حتى لا ترفض دعواه شكلا.1

لا یعني ذلك، أن القاضي یحكم طبقا لإرادته و إنما طبقا لإستیفاء الدعوى الشروط القانونیة و التأسیس القانوني.2
م ام بالتصریح لدى مستخدمه الذي یلز ض نتیجة حادث مسافة، إلا إذا قلا یتحصل العامل المصاب على التعوی3

لدى هیئة الضمان الاجتماعي خلال أجل معین، و في حالة تقاعس المستخدم، یقوم العامل المصاب بدوره بالتصریح 

إذا لم یتقدم بمعنى لولا تصریحه لا یتم تعویضه من قبل الهیئة هذا من جهة و من جهة أخرى،.بالتصریح لدى الهیئة

القانونیة سقط حقه في التعویض بالتقادم، و انقضاء حقه هذا لا یؤثر مطلقا في حقه في الرجوع بالتصریح في الآجال

على مرتكب الخطأ مدنیا.
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لتعویض، إما أمام هیئة الطریقة المتبعة للحصول على اختیارإللعامل حق یحق حیث 

لتعویض ن اة البدنیة، و لأن تنازل العامل عجتماعي، و إما ضد المتسبب في الإصابالضمان الإ

قر بحق التنازل عن الحقوق.تالجزافي لا یعتبر باطلا، لأن نفس قواعد النظام العام 

ضد مرتكب 1و علیه یمكن للعامل الضحیة أو ذوي حقوقه، رفع دعوى قضائیة أمام القسم المدني

تعویض الذي صرفته هیئة الضمان الخطأ، یلتمس عنها تعویضا تكمیلیا، على أساس أن ال

ه من جراء خطأ الغیر.تي لحقتر الاضر جتماعي، لا یجبر كل الألإا

(العامل أو ذوي حقوقه) كل الإجراءات القانونیة المنصوص 2و یشترط أن یحترم المدعي

. حتى تقبل دعواه3علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من أجل رفع دعوى قضائیة سلیمة

بعاد المسؤولیة علیه بكل الوسائلطأ المدعى علیه، و لهذا الأخیر، الحق في إو علیه أن یثبت خ

فیقوم ذوي حقوقه برفع تلك الدعوىالسلطة التقدیریة، و إذا توفي العامل المصاب، للقاضيبقىتو 

حصل علیها إن لكن یطالبون فقط بالحقوق المخولة لهم قانونا و لیس الحقوق الذي كان مورثهم سیت

فى المسؤولیة عنه بل ترفع الدعوى ضد ورثته تفلا تن،أما إذا توفي مرتكب الخطأ.لى قید الحیاةبقي ع

.4حتى لا یضیع حق العامل أو ذوي حقوقه في التعویض التكمیلي

عتداء لمقامة ضد مرتكب الخطأ (جرائم الإغالبا ما یتنصب العامل الضحیة كطرف مدني في الدعوى الجزائیة ا1

أما إذا كان الخطأ المرتكب لا یشكل فعلا مجرما أو لم تتوفر فیه  ض ...).عر النتهاء إ –القتل  – حالضرب و الجر 

بطبیعة الحال، لا، لأنه یمكنه اللجوء إلى القسم المدنيف؟ فعل المجرم، فهل یضیع حق المتضررعناصر و أركان ال

السببیة، و یطبق نفس الحل على مرتكب الخطأثبات الخطأ و الضرر و العلاقة للمطالبة بالتعویض. و علیه، فقط إ

.لا متابعة جزائیة خاصة بسبب التقادمبنتفاء وجه الدعوى أو الذي تحصل على حكم بالبراءة أو بإ
إذا كنا أمام القسم المدني، فإن العامل الضحیة أو ذوي حقوقه یتخذون صفة المدعي، أما إذا قدم العامل شكوى أمام 2

تخذ صفة المشتكي أو الطرف المدني.القسم الجزائي، فی
الإداریة، السالف الذكر.المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و09-08الباب الأول من الكتاب الأول لقانون 3

  و                   

.و ما یلیها218، ص بلحاج العربي، المرجع السابق
اعدة العامة "لا تركة إلا بعد سداد الدیون"، و حق العامل تركة مرتكب الخطأ هي التي تفي بالغرض، تطبیقا للق4

المصاب في التعویض هو دین یقع على عاتق مرتكب الخطأ.
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  أطراف الدعوى: -1

یمكن للعامل الضحیة أو ذوي حقوقه، رفع دعوى قضائیة للمطالبة بتعویض تكمیلي ضد 

. و یتمثل موضوع الدعوى في المطالبة بالتعویض التكمیلي، بینما 1الخطأ مهما كانت صفتهمرتكب 

یكمن سببها في الواقعة التي تولد عنها الحق في التعویض، بمعنى الضرر الناجم عن الخطأ 

. و حتى یضمن العامل الضحیة قبول دعواه، علیه أن یرفعها أمام الجهة القضائیة المختصة 2المرتكب

.3ن یحترم الإجراءات القانونیة لرفع الدعوى القضائیةو أ

حیث لا تقوم أیة دعوى قضائیة إلا بوجود طرفین هما: المدعي بصفته المتضرر و المبادر 

برفع الدعوى و المدعي علیه على أساس أنه مرتكب الخطأ و المسؤول عن إصابة المدعي البدنیة. و 

.4الضمان الإجتماعي في الخصومةیتعین على المدعي إدخال هیئة 

المدعي: -أ

یعتبر العامل الذي تعرض لحادث مسافة تسبب فیه الغیر، مدعیا و هو الذي یبادر برفع 

دعوى قضائیة. و إذا توفي العامل الضحیة، یكتسب ذوو حقوقه صفة المدعي. حیث یمكن رفع 

ن الدائنین، إلا أنه و نظرا لخصوصیة و الدعوى القضائیة من طرف الخلف العام أو الخاص و م

طبیعة التعویض عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة عامة و حادث المسافة خاصة، فإنه لا یجوز 

أو دائني العامل الضحیة المطالبة بالتعویض، على أساس أن الضرر الناجم عن 5لا للخلف العام

بالعامل الضحیة فقط، و لیس حقا مادیا.خطأ الغیر أصاب جسم العامل، فهو حقا شخصیا متصلا 

المدعي علیه: -ب

یتخذ الشخص الذي یرتكب خطأ و تنجم عنه إصابة بدنیة للعامل أثناء ذهابه إلى مكان 

العمل أو إیابه منه، صفة المدعي علیه. حیث لا یثار أي إشكال إذا كان مرتكب الخطأ شخصا 

إرتكاب الخطأ، و علیه نكون أمام تعدد المدعي علیه، فهل یكونون واحدا، أما إذا تعدد المسؤولون في 

متضامنین لدفع التعویض أم لا؟ إذا كانت مسؤولیة مرتكبي الخطأ تضامنیة، أمكن لأحدهم دفع 

سبق الذكر أنه في مجال حادث المسافة لا نمیز بین مرتكب الخطأ سواء كان مستخدما أم تابعا أم زمیلا أم أجنبیا.1

من قانون 71(المادة تخدم في الخطأ العمدي و الخطأ الغیر معذورفي إطار حوادث العمل حدد المشرع خطأ المس2

أو الغیر، فلقد نص فقط على الخطأ المتضمن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي) ، أما بالنسبة للتابع 08/08

بتعویض . أما في مجال حادث المسافة یشترط للمطالبةمن ذات القانون) 71و70( المادتان دون أي تحدید لنوعه

) خطأ یحدث إصابة بدنیة للعامل. كان تكمیلي فقط أن یرتكب الغیر (أي شخص

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، السالف الذكر.08/09و ما یلیها من قانون 13المادة 3

  لذكر.المتضمن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، السالف ا08/08من قانون 72/2المادة 4

لا یستحق كل من الخلف العام و الخاص المطالبة بالتعویض إلا ذوي الحقوق المنصوص علیهم قانونا و المذكورین 5

في هذه الرسالة.
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التعویض، ثم یرجع على الآخرین. أما إذا لم یكونوا متضامنین، فإن القاضي یحدد نصیب كل منهم 

لضرر المادي ثم یحكم علیهم جمیعا بدفع التعویض.في إرتكاب الخطأ و إلحاق ا

كما لا یهم إن كان المدعي علیه شخصا طبیعیا أم معنویا، ففي الحالة الأخیرة یكون مسؤولا 

مدنیا عن كل الأخطاء و الأفعال الضارة التي یرتكبها أعضائه. أما إذا توفي المدعي علیه قبل أن 

لعامل الضحیة، فإن تركته تفي بالغرض أي یأخذ مبلغ التعویض یحكم علیه أو یدفع التعویض ل

.المحكوم به من تركة

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الدعوى:-2

یرجع رفع دعوى التعویض التكمیلي التي یقیمها العامل الضحیة أو ذوي حقوقه أمام عدة 

جتماعي أو الجزائي.لإ، فالإختصاص قد یؤول إلى القسم المدني أو ا1جهات

:القسم المدني-أ

كمبدأ عام، یختص القسم المدني على مستوى المحكمة بالنظر في دعوى التعویض، على 

أساس أن المحكمة المدنیة تتمتع بولایة عامة في كل دعاوى التعویض، و علیه فإن كل دعوى ترفع 

ر عن الغیر، تعد دعوى مدنیة تختص بها للمطالبة بالتعویض التكمیلي عن فعل ضار أو خطأ صاد

المحكمة المدنیة.

:2جتماعیةالمحكمة الإ-ب

جتماعیة بناء على أن الخطأ المرتكب من طرف الغیر، نجم یمنح الإختصاص للمحكمة الإ

لهذه  و أیضا أن المدعي له صفة العامل و یطالب بتعویض تكمیلي.)عنه خطرا مهنیا (حادث مسافة

جتماعي، و بذلك یضمن سرعة البث في لمصاب أو ذوي حقوقه إلى القسم الإاب، یرجع العامل االأسب

نفرادیة بل یلزم برأي إما أن القاضي لا یتخذ حكمه بصفة طلبه و الفصل فیه و مجانیة التقاضي، ك

رغم أن المبدأ العام أن المحكمة المختصة في النظر في دعوى التعویض هي المحكمة المدنیة.1

یع الضمان الإجتماعي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم عباسة جمال، تسویة المنازعات الطبیة في تشر 2

و ما یلیها.144، ص. 2011-2010جامعة وهران، الجزائر، السیاسیة،

  و                   

و ما یلیها.  36أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص. 
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رة ام الصادفیتم تعویضه بقاض و إلا تعرضت الأحك،، و في حالة غیاب أحدهما أو كلاهما1مساعدیه

.2لطعن أمام المحكمة العلیال

:3المحكمة الجزائیة-ج

یختص القاضي الجزائي بالنظر في دعوى العامل المصاب أو ذوي حقوقه و الملتمسین فیها 

تحریك بتقدیم شكوى و أن یقوم هؤلاء بتعویضا تكمیلیا، إذا كان الخطأ فعلا مجرما بنص قانوني، و 

ب كطرف مدني. و یشترط للنظر في الدعوى المدنیة أمام القسم الجزائي، التنصیبالدعوى العمومیة و 

أن تصاحب الدعوى الجزائیة من جهة و من جهة أخرى، أن لا یصدر القاضي الجزائي حكما بالبراءة 

.لصالح المشتكى منه و المتسبب في الضرر4أو لا وجه للمتابعة

دعوى جزائیة و دعوى مدنیة، الأولى أمام یین:ت في آن واحد دعو في حالة ما إذا رفعو          

القسم الجزائي و الثانیة أمام القسم المدني، فیجب وقف النظر في الدعوى المدنیة حتى یتم الفصل في 

، لكن لا یتقید القاضي المدني بتكییف 5الدعوى الجزائیة، و یلزم القاضي المدني بحكم القاضي الجزائي

.الوقائع أمام القسم الجزائي

:ضد الغیرجتماعيدعوى رجوع هیئة الضمان الإ -02الفرع 

سترداد الخدمات الممنوحة للعامل لا یمكن لهیئة الضمان الإجتماعي مباشرة دعوى الرجوع لإ

المصاب أو ذوي حقوقه إلا في مواجهة مرتكب الخطأ شخصیا و عدم إمكانیة الرجوع على من یسأل 

للعامل الضحیة7جتماعي تلتزم بأداء الحقوق المقررة قانونائة الضمان الإو إذا كانت هی.6عنه مدنیا

و حافظ الأختام، و من ممثل للعمالتتكون تشكیلة المحكمة الاجتماعیة من قاض معین  من طرف وزیر العدل1

و ممثل للمستخدمین، معینین عن طریق الانتخاب من قبل نظرائهم.

و لأكثر تفصیل:

.و ما بعدها136، ص 1989لعام  03م. ق.، ع.13/05/1985تاریخ ب32775قرار المحكمة العلیا رقم 
، السالف الذكر.ق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالمتعل09-08من ق 502المادة 2

و ما بعدها.117عباسة جمال، تسویة المنازعات العامة في تشریع الضمان الإجتماعي، المرجع السابق، ص. 3
232المرجع السابق، ص لحاج العربي،ب4
الضرر و العلاقة السببیةاثبات وجود الخطأ و ،في هذه الحالة لا یحتاج لا العامل و لا القاضي5

6 YVES Saint-jours, Traite de la sécurité sociale, 2ème édition, Paris, France, LGDJ, 1984, p 234.
، السالف الذكر.المعدل و المتمم،المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة83/13قانون 7



184

و بغض النظر عما تسفر عنه دعوى المسؤولیة المدنیة المرفوعة ضد الغیر في حالة وقوع خطأ من 

فإنها ترجع الغیر المتسبب في الضرر بقوة القانون لإسترجاع تلك المبالغ التي صرفت للعامل جانبه.

و لذوي حقوقه، حفاظا على وعائها الضریبي. الضحیة أ

جتماعي في الرجوع على الغیر، بأن العامل المصاب تمیز إقرار الحق لهیئة الضمان الإو ی

لا یجمع بین تعویضین و أن مرتكب الخطأ لا یفلت من المسائلة المدنیة ناهیك عن المسائلة الجزائیة.

:1جتماعي على الغیر المرتكب للخطأضمان الإرجوع هیئة اللالأساس القانوني -1

و المتسبب في لى الغیر المرتكب الخطأجتماعي عأقر المشرع حق رجوع هیئة الضمان الإ

القانوني التي تعتبر وسیلة 2و أرجع معظم الفقه أساس دعوى الرجوع إلى فكرة الحلول،حادث المسافة

القانونیة، إذ تسمح بنقل العبء النهائي للدین بذات الشروط ناجعة لتحقیق العدالة و تبسیط الروابط

ضمان حیث أن الدعوى التي تقیمها هیئة ال.3التي كانت تحكم إلتزامه في مواجهة الدائن الأصلي

جتماعیا ضد إلولیة في حقوق العامل المؤمن له جتماعي ضد المتسبب في الحادث، تشكل دعوى حالإ

.4تمارسها الهیئة ضد هذا الأخیرالغیر، و لیست دعوى مباشرة 

ید حق الرجوع:تقی-2

.لغیر المتسبب في الضرر، لكن قیدهجتماعي على ار المشرع حق رجوع هیئة الضمان الإأق         

تزمت بها و صرفتها للعامل المصابلوع على الغیر بغیر الخدمات التي إفلیس للهیئة الحق في الرج

، و من جهة 5الأداءات التي تمنحها الهیئة مقررة بنص قانونيمن جهة، أنالمشرعو یدل موقف 

سترداد، على أساس أن صفتها تعویض الذي تصرفه الهیئة قابل للإأخرى، تدل على أن كل ال

الهیئة بها مرتبط بتحقیق الضرر لتزام ر مفترضة، حیث یمكن إثبات العكس، لأن إالتعویضیة تعتب

تضرر في مواجهة المتسبب في هي تستعمل نفس حق العامل المعندما ترجع الهیئة على الغیر، فف

الضرر، لدا أطلق علیها تسمیة دعوى الحلول.

لمدنیة و التأمین الاجتماعي،المرجع ن مبادئ المسؤولیة اعبد الرحمن قدوس، التعویض عن إصابة العمل بیحسن1

.549ص  السابق،
.556.، ص، نفس المرجعن عبد الرحمن قدوسحس2
و ما یلیها.287 .ص المرجع السابق،محمد محمد أحمد محمد عجیز، 3
.، السالف الذكرالمتضمن منازعات الضمان الاجتماعي08/08من قانون 70المادة 4
.، السالف الذكرالمتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم83/13) من ق 03الثالث (الباب5
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1و لا ترجع الهیئة إلا في حدود ما صرفته فعلا، تطبیقا للقاعدة العامة "لا حلول إلا بالوفاء"

جتماعي في المستقبل التي لم الإ التي تدفع من قبل هیئة الضمانحیث لا یلتزم الغیر برد قیمة المبالغ 

 راكأن تتفق الهیئة مع الغیر، أو أن الهیئة أصدرت قرایحل أجل الوفاء بها إلا في حالات معینة.

بصرف الریع الشهري، ففي هذه الحالة یلزم الغیر بالدفع، حتى لا یثقل كاهل الهیئة بنفقات هي في 

سترجاع ما تم صرفه للعامل المصابإلمطالبة بعدة مرات إلى القضاء لغنى عنها، و حتى لا ترجع

خوفا من تدهور المركز المالي للغیر.و ذلك 

ضمانات ممارسة الهیئة لحق الرجوع:-3

ضوعیة، حمایة لحق هیئة الضمان وضع المشرع الجزائري بعض القواعد الإجرائیة و المو 

.2جتماعي في الرجوع على الغیرالإ

جرائیة:القواعد الإ-أ

:ما یلينذكر على الخصوص

.3لا یمكن للعامل الضحیة أن یتفق مع الغیر إلا بحضور هیئة الضمان الاجتماعي-

جتماعي في الدعوى المرفوعة من طرف العامل المصابیجب إدخال هیئة الضمان الإ-

ستدعاءها.من عدم إغم ر بالیمكن للهیئة أن تتدخل في الدعوى حیث .4أو ذوي حقوقه ضد الغیر

الدعوى الجزائیة المرفوعة ضد   في جتماعي التنصب كطرف مدنيیحق لهیئة الضمان الإ-

بالصفح عن الغیر.العامل الضحیة م یاقحالة عدم تنصیب العامل المتضرر مدنیا أو الغیر، في حالة

القواعد الموضوعیة:-ب

من مبالغسترجاع ما تم صرفهإجتماعي في لإیة لهیئة الضمان احق الأولو مشرعالمنح 

ة إداریة ذي ح، على أساس أن الهیئة تعتبر مصلعلى حق العامل في الحصول على تعویض تكمیلي

ولة تمتاز بأولویتها، و كذا دیون الدو علیه فإن .خصوصیة، أما العامل الضحیة فهو شخص طبیعي

تعویضا تكمیلیا و لیس أصلیا.   التعویض المطالب به من طرف العامل الضحیة، یعتبر

المعدل و المتمم.،المعدل و المتمم،المتضمن القانون المدني75/58من الأمر 259المادة 1
جتماعي من الرجوع على لإلجزافي، فلا تحرم هیئة الضمان افي حالة إذا ما اكتفى العامل الضحیة بالتعویض ا2

الغیر.
، لكن لا یمكن مواجهة الهیئة به، و یبقى لها كامل اتفاق یبقى صحیحیترتب على عدم إحترام هذه القاعدة: أن الإ3

.أو الحلولالحق في دعوى الرجوع
.في حالة مخالفة هذا الإجراء، لا تطالب الهیئة بإبطال الحكم بل ینفذ الحكم في مواجهتها4
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:1عند إقتران حادث مسافة بحادث مرورالتعویض -المبحث الثاني

غالبا ما یقترن حادث المسافة بحادث مرور، فیتخد صفة الحادث المزدوج، فكیف یتم 

م قانون تعویض العامل الضحیة؟ هل یمكن له إختیار القانون الذي سیطبق علیه؟ هل یستفید من أحكا

المتعلق بإلزامیة 88/31قانون حكام و الأمراض المهنیة أم طبق لأالمتضمن حوادث العمل83/13

التأمین على السیارات و بنظام التعویض عن الأضرار بإعتبار الحادث حادث مرور؟

إن الضرر المعنوي في حادث المرور یؤخذ به قانونا و یعوض عنه، أما إذا كان لحادث 

لا یتم التعویض إلا ،. و علیه2، ركز على تكییفه بحادث مسافةصبغة مهنیة، فإن المشرعلمرورا

بذلك القواعد العامة المنصوص علیها في 3على الإصابة البدنیة أي الضرر الجسدي فقط، مخالفا

.4القانون المدني

ذوي حقوقه من یرمي من وراء حرمان العامل الضحیة أو المشرعیرى البعض أن و          

التعویض عن الضرر المعنوي، من خلال طبیعة المخاطر التي هي في الأخیر مرتبطة بالنشاط 

المهني للعامل لدا یجب أن یتم تعویض فقط الإصابة عن تلك المخاطر طبقا لقدرات المصاب البدنیة 

و لیس آلامه هو، أو ما یلحق ذوي حقوقه في حالة وفاته.

یتعرض له هذا شرع أولى حمایة عامة للعامل، و بالرغم من ذلك، فإن كل مابما أن المو          

بذلك التعویض  تهاغطیتم تإقترانه بحادث مرور، لا یحالة إثر حادث مسافة في من أضرار الأخیر 

لتغطیة هذا النقص.بتعویض تكمیليلدا أقر إمكانیة المطالبة

إما أن یكون الحادث عبارة عن إصطدام بین وسیلتي نقل (سیارة مع سیارة أو سیارة مع حافلة أو حافلة مع شاحنة 1

أو سیارة مع دراجة...)، أو إصدام وسیلة نقل مع راجل.
.، السالف الذكرالمتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم83/13من قانون 12المادة 2
شركة التأمین عوض هیئة الضمان دفع العدید من العمال إلى التصریح بالحادث الذي یتعرضون له، أمامیذا ما ه 3

الإجتماعي، لعدة أسباب نذكر من بینها:

قلة الوثائق المطلوبة من طرف شركة التأمین و كثرتها على مستوى هیئة الضمان الإجتماعي إلى جانب -

ظاهرة البیروقراطیة،

إجراءات الخبرة على مستوى شركة التأمین عكس هیئة الضمان الإجتماعي،السرعة في-

المتضمن إلزامیو التأمین على السیارات و نظام التعویض، كل 74/15تغطیة التعویض الممنوح طبقا لأمر -

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة، الذي یعرف 83/13الأضرار، عكس ذلك المقرر في قانون 

ه و إقتصاره على الضرر الجسدي.بجزافیت

حقیقة أن القاعدة الخاصة تقید القاعدة العامة، لكن لا یمكن و لا یجب أن تنفي القاعدة الخاصة حقا أقرته القاعدة 4

العامة.



187

بحادث مع إقترانهیة للعامل المصاب في حادث مسافة بالمقارنة ما بین المراكز القانون و         

یخضع للقواعد العامة. نجد الذي مرور، الالمركز القانوني للشخص الضحیة في حادث بین ، و مرور

من الأول، إلا أن العامل الضحیة في حادث المسافة 1أن هذا الأخیر یحصل على تعویض أفضل

إجتماعیا، یمكنه دفع المسؤولیة إستنادا إلى خطئه المقترن بحادث مرور و بإعتباره مؤمنا له 

المتضمن حوادث العمل 83/13، و ذلك على خلاف الوضع على نطاق أحكام قانون 2كضحیة

و الأمراض المهنیة، حیث أن أي خطأ یقع من السائق المتضرر حتى و لو كان خفیفا، یمكن أن 

مرتكب الحادث.یكون وسیلة لدفع المسؤولیة في مواجهته من جهة جانب 

، دفع بالعدید من الفقهاء إلى المطالبة بضرورة إخراج حادث المسافة المقترن 3هذا التمییز

، بمعنى إقرار نظام تعویض خاص به یشمل الضرر المادي و 4بحادث مرور من دائرة حوادث العمل

حادث عمل و لیس حادث افة بإعتبارهسمالإبقاء على التعویض عن حادث ال، إلا أنه یجبالمعنوي

.5مرور

و حادث لما جعل في نفس الفئة كل من حادث العمل بمفهومه الضیقالمشرعو لقد أحسن 

المسافة، سواء في صورة حادث عادي أم حادث مرور، و وحد الإجراءات لإستحقاق التعویض و نص 

فأقر تعویضا ض الخصوصیة. حل النزاعات، رغم بع، و-العینیة و النقدیة-على نفس الخدمات

تكمیلیا كلما كان الخطأ سببا في وقوع الحادث (عمل أم مسافة) مع إمكانیة مطالبة العامل المصاب 

إثر حادث مسافة مقترن بحادث مرور بالتعویض الكامل أو التكمیلي أمام شركة التأمین.

على أساس أنه في حالة حادث سیر تعوض كل الأضرار، أما في حادث مسافة، فیعوض فقط الضرر الجسدي.1

لة، یتلقى الخدمات بإعتبار الحادث حادث مسافة، لأن شركة التأمین لا تعوض السائق المتسبب في في هذه الحا2

الحادث إلا بنسبة ضئیلة. 

إن التمییز في المعاملة بین المصاب بحادث مسافة و حادث مرور و حادث عمل، في القانون الفرنسي، هو الذي 3

مشرع الفرنسي بإقرار التعویض التكمیلي أو الذهاب، حالیا، و لما لا إلى دفع بالقضاء و الفقه الفرنسیون إلى إلزام ال

التعویض الكامل.

و لأكثر تفصیل:
LABEAUME Patricia, la réparation intégrale et les accidents du travail, thèse de doctorat, université

Montesquieu, Bordeaux IV, France, 1999, p. 207 et s.
 .358و  357محمد محمد أحمد محمد عجیز، المرجع السابق، ص. 4

، المتضمنة الخدمات  1964-07-08و المؤرخة في 121من إتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم 07ألزمت المادة 5

مل یتضمن الشروط الواجب في حالة حوادث العمل و الأمراض المهنیة، كل عضو بإعتماد أو وضع تعریفا لحادث الع

توافرها حتى یعتبر حادث المسافة بمثابة حادث عمل.

و لأكثر تفصیل:
LABEAUME Patricia, op.cit, p. 224 et S.
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م تعویض حادث المسافة و بناءا على ما سبق، سنتطرق إلى المبادئ العامة التي تحك

المقترن بحادث مرور، و من ثم إلى دعوى التعویض و طبیعة الخدمات المقررة.

المبادئ العامة:-01المطلب

إن إجازة المشرع للعامل الضحیة إثر حادث مسافة المقترن بحادث مرور ، الحصول على 

تعویض، یضبطه مبدأین هامین هما:

عویضینمبدأ عدم الجمع بین ت-

و مبدأ حریة إختیار القانون الواجب التطبیق.-

مبدأ عدم الجمع بین تعویضین:-01الفرع

لحصول من عدم الجمع بین التعویض الممكن لالعامل المصاب أو ذوي حقوقه 1یلزم المشرع

، و بین المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم83/13علیه في إطار قانون 

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام 74/15التعویضات التي یمكن إستفائها بقانون

.، المعدل و المتممالتعویض عن الأضرار

بمعنى أنه في حالة وقوع حادث للعامل أثناء ذهابه إلى العمل و الرجوع منه، و تم التصریح 

ن لدیها، لا یمكنه في نفس الوقت التصریح بالحادث لدى هیئة بالحادث لدى شركة التأمین المؤم

. أما إذا صرح بالحادث أمام هیئة الضمان الإجتماعي ثم أمام 2الضمان الإجتماعي المنتسب إلیها

شركة التأمین، فلا تعوضه هذه الأخیرة إلا عن الأضرار التي لا تغطیها هیئة الضمان الإجتماعي في 

.3هذه الحالة

المتضمن إلزامیة التأمین على السیارات و نظام التعویض عن الأضرار، المعدل 74/15من الأمر 10المادة 1

، السالف الذكر.1988-01-30المؤرخ في 88/31القانون رقم و المتمم ب

، الغیر 1992-05-11المؤرخ في 76892و نفس المبدأ أقرته المحكمة العلیا عبر عدة قرارات ، منها القرار رقم

في التشریع الجزائري على ضوء آخر منشور، و المأخوذ من سماتي الطیب، حوادث العمل و الأمراض المهنیة

1983-07-02المؤرخ في 83/13و أحدث قرارات و إجتهادات المحكمة العلیا و المراسیم التطبیقیة لقانون تعدیلات

.109المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة ، المرجع السابق، ص. 

ات إذا قام به ) سنو 04ساعة إذا تقدم به المستخدم، أو أربعة (24یتم التصریح أما هیئة الضمان الإجتماعي خلال 2

العامل لضحیة أو ذوي حقوقه في حالة عدم قیام رب عمله بذلك، و یبدأ حساب الأجل من تاریخ وقوع حادث المسافة. 

أما التصریح أمام شركة التأمین، فیجب أن یتم خلال ثمانیة أیام من تاریخ وقوع الحادث.
، المذكورة أعلاه. 10/2المادة 3
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مبدأ حریة إختیار القانون الواجب التطبیق:-02الفرع

مرور، و ثانیا لطبیعة میزة حادث المسافة المقترن بحادثنظرا أولا لجسامة و خطورة و

، فإن المشرع ترك للعامل المصاب حریة إختیار أي قانون سیطبق علیه و أیة جهة 1التعویض الممنوح

كنه في مغس الوقت ینص على أن االمبدأ في حالة إقتران حادث مسافة بحادث یطالها بالتعویض، ل

مرور، یكمن في أن یلجأ العامل الضحیة أمام هیئة الضمان الإجتماعي للحصول علة الأداءات ثم 

و حق الإختیار لا ینجم عنه حق الجمع بین تعویضین یمكنه مطالبة شركة التأمین بتعویض تكمیلي. 

ن نفس المتسبب فیه.لنفس الضرر و م

في الجزائر، یرى أنه من الأجدر على العامل أن یلجأ إلى 2و بالرغم من أح بعض الفقه

هیئة الضمان الإجتماعي، لكون أن شركة التأمین تمنح تعویضا إجمالیا یتضمن التعویض عن العجز 

یدلانیة و الضرر الجمالي إن الكلي المؤقت و العجز الجزئي الدائم و ضرر التألم و المصاریف الص

وجد...الخ، و ذلك دفعة واحدة. 

بینما صندوق الضمان الإجتماعي بعدما یسدد مبلغ العجز الكلي المؤقت للعامل المصاب 

بحادث مسافة و الذي یتقاضاه شهریا، فإن العامل له الحق في أن یستفید كذلك من مبلغ ریع شهري 

له، فضلا على أنه یمكن أن یستفید مراجعة لریعه في حالة تفاقم ضرره أو وفق نسبة العجز الممنوحة 

إنتكاس حالته الصحیة. 

، فإنه یستفید من المنح (%50)كما أن هذا الأخیر الذي له نسبة عجز تفوق خمسون بالمائة 

ضمن التأمین المت83/13العائلیة و من التعویضات و الخدمات عن التأمین عن المرض طبقا لقانون 

لكن على أرض الواقع، نلاحظ أن معظم العمال الضحایا لحادث على المرض، المعدل و المتمم.

المسافة المقترن بحادث مرور، یصرحون بالحادث أمام شركة التأمین و لیس أمام هیئة الضمان 

الإجتماعي.  

عن حادث المسافة یعرف بطابعه الجزافي، في حین التعویض عن حادث المرور یعرف سبق الذكر أن التعویض 1

بطابعه الكامل لأنه یعوض جمیع الأضرار دون أي إستثناء.

على ضوء آخر تعدیلات و أحدث قرارات سماتي الطیب، حوادث العمل و الأمراض المهنیة في التشریع الجزائري2

المتعلق بحوادث العمل 1983-07-02المؤرخ في 83/13مراسیم التطبیقیة لقانون و إجتهادات المحكمة العلیا و ال

.110، المرجع السابق، ص. و الأمراض المهنیة
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مرور:وى تعویض حادث المسافة المقترن بحادث ادع -02المطلب

قبل التطرق إلى دعوى التعویض التي یقیمها العامل المصاب أو ذوي حقوقه و تلك التي 

نستعرض أهم خصائص الدعوى المرفوعة للحصول على التعویض یئة الضمان الإجتماعي،تقیمها ه

:1تبعا للنقاط التالیة،ضد هیئة الضمان الإجتماعي و تلك المرفوعة ضد شركة التأمین

كمةإفتتاحیة أمام القسم الإجتماعي للمحة الضمان الإجتماعي بعریضةیتم رفع الدعوى ضد هیئ-

ریضة إفتتاحیة أمام القسم المدنيبینما دعوى الحصول على تعویض تكمیلي تكون إما عن طریق ع

  ي.صیب كطرف مدني أمام القسم الجزائالتنتقدیم شكوى وأو عن طریق

المعدل المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة،83/13ضى قانون ترفع دعوى التعویض بمقت-

74/15ى المرفوعة بناءا على قانون بالنسبة للدعو 2على أساس الخطر، و نفس الشيءو المتمم،

.، المعدل و المتممالمتضمن إلزامیة التأمین على السیارات و نظام التعویض

المعدل المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، 83/13أطراف دعوى التعویض طبقا لقانون -

هما العامل أو ذوي حقوقه من جهة، و هیئة الضمان الإجتماعي من جهة أخرى، أما و المتمم، 

دعوى التعویض التكمیلي فأطرافها هم: العامل المصاب أو ذوي حقوقه و هیئة الضمان الإجتماعي و 

ى المتسبب في الحادث و شركة التامین المؤمن لدیها شركة تأمین سیارته، من جهة، و من جهة أخر 

هذا الأخیر.

دعوى التعویض الجزافي، یتم التعویض فیها عن الضرر الجسدي دون الأضرار الأخرى، أما دعوى -

التعویض التكمیلي، فتخص كل الأضرار ما عدا ذلك المعوض عنه من قبل هیئة الضمان 

الإجتماعي.

) سنوات من تاریخ الحادث، أما دعوى 04جزافي بعد مرور أربع (تتقادم دعوى التعویض ال-

) سنة من تاریخ الحادث.15التعویض التكمیلي فتتقادم بعد مرور خمسة عشر (

دعوى التعویض الكامل:-01الفرع

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض، یحق 88/31بناءا على قانون 

حیة أو ذوي حقوقه إختیار إما اللجوء إلى شركة التأمین للصول على التعویض عن للعامل الض

الضرر الناتج عن الحادث على أساس أنها تتضمن مسؤولیة مرتكب الحادث المدنیة، ففي هذه الحالة 

بلهاشمي محمد التسولي، إشكالیة إقتران حادثة شغل بحادثة طریق، المجلة المغربیة للدراسات القانونیة و القضائیة 1

و ما یلیها. 47الوراقة الوطنیة، مراكش، المغرب، ص. ، المطبعة و 2012، جویلیة 08ع. 

وفق المشرع لما إستبعد نظریة الخطأ و أقر محلها نظریة المخاطر، لأن التأمین مبني على فكرة الخطر و لیس 2

على فكرة الخطأ. 
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من العامل المصاب أو ذوي حقوقه شهادة رفع الید عن الخدمات المقررة بموجب 1تطلب شركة التأمین

.، المعدل و المتممالمتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة83/13قانون 

بدنیة بالعامل، فإنه لا محاللحق إصابةوع حادث مسافة مقترن بحادث مرور أففي حالة وق

درك) حیث بمجرد الإتصال بها و إعلامها -سیتم تحقیق إبتدائي من طرف الضبطیة القضائیة (شرطة

حادث، یتوجه أعوانها إلى عین المكان للوقوف عند ظروف الحادث و معاینة الضحایا.بوقوع ال

معاینة الحادث و الإصابة:-1

ي تعویض إلا بعد القیام ببعض الإجراءات من تحقیق لا یجوز لشركة التأمین أن تصرف أ

و معاینة الضرر.

التحقیق:-أ

كل حادث مرور تسبب في أضرار جسمانیة، و یتولى أعوان وجوبیا في یعتبر التحقیق أمرا 

كل شخص یؤهله -أعوان الأمن العمومي-  درك– الضبطیة القضائیة مهمة التحقیق من شرطة

،2القانون لذلك

طاره بذلك. خیتوجب على عون الضبطیة القضائیة التنقل إلى مكان الحادث مباشرة بعد إ

و یقف عند الأضرار الجسدیة و المادیة التي خلفها الحادث، و یبحث و في المكان یعاین الضحیة 

یتأكد من وجود وثیقة التأمین و سریانها و وثائق حیث من المتسبب فیه، و عن كیفیة وقوع الحادث، 

السیارة و رخصة السیاقة. 

ستمع كما یكیف وقع الحادث؟-إن أمكن-الضحایایسأل العون كل من مرتكب الحادث و 

للشهود إن وجدوا. حیث یقوم عون الضبطیة القضائیة بالتحقیق الأولي و یضع مخططا توضیحیا 

للحادث و یأخذ صورا فوتوغرافیة، ثم یحرر محضرا بكل ما عاینه و توصل إلیه.     

و المتمثل في طلب تلزم شركة التأمین، قبل النظر في الملف المقدم لها من طرف العامل الضحیة أو ذوي حقوقه1

التعویض عن كل الأضرار اللاحقة بهم من جراء الحادث، بأن تطلب منهم تقدیم شهادة رفع الید، حتى لا یطالبون 

بتعویضین: الأول أمامها و الثاني أمام هیئة الضمان الإجتماعي، لأنه لا یجوز بقوة القانون الجمع بین تعویضن، رغم 

ك إجحافا ما دامت إشتراكات التأمین ضد المخاطر المهنیة تدفع و یدفع مبلغ التأمین أن العامل الضحیة قد یرى في ذل

على سیارته في حال تعرضه للحادث و هو یقودها (حادث مسافة مقترن بحاادث مرور). فلماذا لا یتحصل على 

التعویض من كلاهما. 

المعني بالأمر من تقدیم تلك الشهادة، لأن شركة أما إذا تمثل الطلب في الحصول على التعویض التكمیلي، فلا یلزم 

التأمین ملزمة بتعویض الأضرار التي لم تتحملها هیئة الضمان الإجتماعي.     

المتضمن تحدید شروط التطبیق الخاصة بإجراءات التحقیق في الأضرار 80/35المادة الأولى من المرسوم 2

، المتضمن إلزامیة التأمین على السیارات و نظام التعویض 74/15ر رقم من الأم19و معاینتها، التي تتعلق بالمادة 

السالف الذكر.
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كل من المعلومات التالیة: ظروف الحادث و أسبابه 1یجب أن یتضمن المحضر النهائي

و إثبات مدى الأضرار الجسدیة و المادیة، أسماء و ألقاب و عناوین مالكي و سائقي الحقیقیة

السیارات المعنیة بالحادث، رقم و تاریخ و مكان تسلیم رخصة السیاقة، ترقیم السیارة المعنیة بالحادث 

   دثن لدیها السیارة المعنیة بالحاو صفتها و لونها و رمزها، إسم و عنوان شركة التأمین المؤم

و صندوق الضمان الإجتماعي إذا كانت الضحیة عاملا أجیرا مؤمنا لدیها.

یجب على السلطة التي قامت بالتحقیق الأولي بعین المكان أن ترسل أصل المحضر و نسخة 

منه مع جمیع الوثائق الثبوتیة و على الخصوص الرسم التخطیطي للحادث، إلى السید وكیل 

.2) أیام من تاریخ غلق التحقیق10تتجاوز عشرة (الجمهوریة في مدة لا 

، أو الصندوق الخاص 3كما ترسل نسخة من ذات المحضر إلى كل من شركة التأمین

خلال نفس 4للتعویض في حالة ما نسب الحادث إلى مجهول، و إلى هیئة الضمان الإجتماعي

المهلة.             

ذوي حقوقه إثر حادث مرور، أن یقدمون طلبا إلى السید وكیل و یمكن للعامل المصاب أو

) یوما من تاریخ تقدیم 30الجمهوریة من أجل الحصول على نسخة من المحضر خلال ثلاثین (

  الطلب.

معاینة الإصابة: -ب

المصاب إثر حادث مرور بأن یسعى إلى القیام بفحص طبي من أجل 5ألزم القانون

تثبت الإصابة التي لحقت به، و بأن یرسل الشهادة المحررة إلى السلطة 6دة طبیةالحصول على شها

) أیام من تاریخ الحادث إلا في حالة القوة القاهرة.08التي شرعت في التحقیق خلال ثمانیة (

و یمكن أن یخضع المصاب إلى فحص طبي یقوم به الطبیب المستشار حتى یتم تحدید مدة 

ت عن العمل أو نسبة العجز الجزئي أو الدائم، و إذا رفض العامل الضحیة الفحص العجز المؤق

المتضمن تحدید شروط التطبیق الخاصة بإجراءات التحقیق في الأضرار 80/35المرسوم من المرسوم03المادة 1

ن على السیارات و نظام التعویض، ، المتضمن إلزامیة التأمی74/15من الأمر رقم 19و معاینتها، التي تتعلق بالمادة 

السالف الذكر.

من نفس المرسوم. 04/1المادة 2

من نفس المرسوم.4/2المادة 3

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.83/13من قانون 15المادة 4

، المذكور أعلاه.80/35من المرسوم 05المادة 5

ب أن یحرر الشهادة الطبیة، طبیب شرعي أو محلف حتى یحتج بها.یج6
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الطبي أو ذوي حقوقه تشریح جثة مورثهم، فقدوا كل الحقوق. أما إذا رفض النتیجة التي توصل إلیها 

.1الطبیب المستشار، علیه أن یخضع لخبرة طبیة

إجراء التعویض: - ج

لمصاب إما بطریقة ودیة أو عن طریق القضاء.یتم تعویض العامل ا

:المصالحة-

مع العامل الضحیة أو ذوي ، حیث تقوم بعد الإتفاق2تلزم شركة التأمین بإجراء المصالحة

المتضمن إلزامیة التأمین على 74/15على نسبة العجز، بتقدیر التعویض طبقا لأحكام الأمر حقوقه 

لمعدل و المتمم، سواء بالمبادرة أو بصفة تلقائیة على المستحقین. السیارات و نظام التعویض ا

تستدعي شركة التأمین المعني بالأمر، و تقترح علیه التعویض، ففي هذه الحالة نكون أمام أمرین:

إذا قبل المعني بالأمر التعویض، تحرر شركة التأمین محضر مصالحة،  یمضي علیه الطرفان -

التعویض المستحق.و بعد ذلك تصرف الشركة

إذا رفض المصاب التعویض یلجأ إلى القضاء.-

، و بقلة مصاریفه سواء 3یتمیز التعویض بالتراضي بسرعته في صرف مبلغ التعویض

بالنسبة للمصاب أو لشركة التأمین.

القضاء:-

ا إذا تمت متابعة كمبدأ عام، یرفع العامل الضحیة دعوى قضائیة أمام القسم المدني، أم

المتسبب في الحادث جزائیا، فیمكنه التنصیب كطرف مدني، للمطالبة بالتعویض.

التعویض عن العجز المؤقت: *

) من أجر %100تم التعویض عن العجز المؤقت عن العمل بناءا على نسبة مائة بالمائة (ی

من قبل الطبیب، على أنه لا یتجاوز ، و ذلك خلال فترة محددة4المنصب أو الدخل المهني للضحیة

) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.08ثمانیة (

المتضمن تحدید شروط التطبیق الخاصة بإجراءات التحقیق في الأضرار ،80/35من المرسوم 07المادة1

، المتضمن إلزامیة التأمین على السیارات و نظام التعویض74/15من الأمر رقم 19و معاینتها، التي تتعلق بالمادة 

المذكور أعلاه.

یتم إختیار الطبیب الخبیر، إما بالإتفاق بین الضحیة و شركة التأمین، و إما عن طریق حكم قضائي.

في حین لا یلزم العامل المصاب و لا ذوي حقوقه بإجراء المصالحة عكس شركة التأمین. 2

القضاء، سیتحصل على تعویض أفضل، لأن لا یخشى العامل شیئا أي یجب أن یتخلى عن فكرة أنه إذا توجه إلى 3

مبلغ التعویض محدد سلفا بموجب التعویض. 

، المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، 83/13في حین الأجر المرجعي المعتمد في قانون 4

المتمم، هو الأجر الخاضع لإشتراكات الضمان الإجتماعي.



194

*التعویض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي:

یعرف العجز الدائم بذلك النقص العضوي أو القصور الوظیفي و النفسي للضحیة المصابة 

على أساس نسبة العجز الدائم المحددة و الغیر . و یتحدد مبلغ التعویض 1جراء تعرضها لحادث مرور

.2ستدلالیة المقابلة للدخل الشهري للضحیةها، هذه النسبة تضرب في النقطة الإمتنازع فی

:على شركة التأمیندعوى الرجوع -02الفرع

إثر حادث مسافة مقترن بحادث سیر، و مع تطبیق یمكن للعامل المصاب أو ذوي حقوقه،

في حالة كون –شركة التأمین أو صندوق التعویضمندم الجمع بین تعویضین"، أن یطلبمبدأ "ع

إما عن طریق رفع شكوى و و بطریقة ودیة ، بتعویض تكمیلي إما -المتسبب في الحادث مجهولا

لتنصیب كطرف مدني أمام القسم الجزائي الذي  یتابع أمامه المتسبب في الحادث أو أن یتحصل ا

الحكم الجزائي المدین لمرتكب الحادث لیرفع دعوى قضائیة عن طریق عریضة على نسخة من

إفتتاحیة أمام القسم المدني.

و تقوم هیئة الضمان الإجتماعي بالحلول محل العامل المصاب أو ذوي حقوقه لمطالبة 

ي تم صرفه للعامل مرتكب الحادث أو شركة التأمین المسؤولة عنه مدنیا، بإسترداد مبالغ التعویض الذ

الضحیة.

:أو ذوي الحقوقدعوى العامل الضحیة-1

إلى جانب التعویض الذي یتحصل علیه العامل المصاب من هیئة الضمان الإجتماعي، عن 

.ى القضاء للمطالبة بتعویض تكمیليالضرر البدني ، یمكنه اللجوء إل

.08دلاندة یوسف، المرجع السابق، ص. 1

  و                            

سماتي الطیب، حوادث العمل و الأمراض المهنیة في التشریع الجزائري على ضوء آخر تعدیلات و أحدث قرارات و 

المتعلق بحوادث العمل و 1983-07-02المؤرخ في 83/13إجتهادات المحكمة العلیا و المراسیم التطبیقیة لقانون 

الأمراض المهنیة

.119جع السابق، ص. المر 

، المتضمن إلزامیة التأمین على السیارات و نظام التعویض عن الأضرار، المؤرخ في 88/31الجدول الملحق بقانون 2

السالف الذكر.30-01-1988

و للإطلاع علیه:

2012دار هومة، الجزائر،صحراوي أمحمد، مجمع النصوص المتعلقة بحوادث السیر و التعویض عنها، بوزریعة،

  .203ص. 
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:1التعویض عن الضرر التألمي-أ

، و تبعا لنسبة الضرر یتم بیرالضرر التألمي من طرف الطبیب الخدید نسبة و درجةیتم تح

تحدید مبلغ التعویض. على النحو التالي:

ضرر التألم الهام:-

) مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ 04یساوي التعویض أربعة (

الحادث.

ضرر التألم المتوسط:-

) من قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاریخ الحادث.02اوي التعویض مرتین (یس

الضرر الجمالي: -ب

لم یحدد لكن یقصد بالضرر الجمالي كل ضرر یصیب حسن ملامح و خلقة الضحیة. 

و إنما إكتفى بالإشارة إلى التعویض عن مصاریف العلاج لهذا الضرر، مبلغ التعویض المشرع

و نفقات العملیات الجراحیة الازمة لإصلاح الضرر الجمالي المقرر بخبرة طبیة.

دعوى هیئة الضمان الإجتماعي:-2

یحق لهیئة الضمان الإجتماعي، المطالبة بإسترداد المبالغ التي تم صرفها للعامل الضحیة 

أمام القضاء إذا رفضت شركة التأمین أو لذوي حقوقه، إما بطریقة ودیة بالإتفاق مع شركة التأمین، أو

.2الدفع، سواء أمام القسم المدني أو أمام القسم الجزائي

أمام القسم الجزائي:  -أ

جلسة الجزائیة، لكن بمجرد رغم أنه قانونا، لا یتم إستدعاء هیئة الضمان الإجتماعي إلى ال

جلسة، تحضر و تقدم جمیع ملاحظاتهابتاریخ ال-هما كانت الطریقة التي توصلت بهام-علمها 

و طلباتها المتمثلة في مبلغ التعویض الممنوح للعامل الضحیة المؤمن له إجتماعیا.

، المتضمن إلزامیة التأمین على السیارات و نظام التعویض، السالف الذكر، لا یعوض 88/31نشیر إلى أن قانون 1

كالضرر الفظیع أو الضرر الخفیف، بل فقط الضرر المتوسط و الهام، حیث طبیا یقسم الضرر التألمي بكامل أنواعه

).4/7) درجات و لا یتم التعویض إلا إذا ساوى أو تجاوز الضرر أربعة من سبعة (07بعة (الضرر إلى سلم من س

من قانون الإجراءات الجزائیة. 03و  02السالف الذكر، و المادتین 83/13من قانون  21و  20طبقا للمادتین 2

و لأكثر تفصیل:

على ضوء آخر تعدیلات و أحدث قرارات هنیة في التشریع الجزائريالمسماتي الطیب، حوادث العمل و الأمراض

المتعلق بحوادث العمل 1983-07-02المؤرخ في 83/13و إجتهادات المحكمة العلیا و المراسیم التطبیقیة لقانون 

و ما بعدها. 112المرجع السابق، ص.، و الأمراض المهنیة
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أمام القسم المدني:-ب

یجب على العامل الضحیة أثناء لجوءه إلى القسم المدني للمطالبة بتعویض تكمیلي ضد 

تأمین، إدخال هیئة الضمان الإجتماعي في النزاع، حتى المتسبب في الحادث بالتضامن مع شركة ال

تتمكن هذه الأخیرة كم إسترداد ما تم صرفه على العامل الضحیة.

، في حال إقتران حادث في الأخیر، نرى أنه من الأفضل للعامل الضحیة أو ذوي حقوقه

الضمان الإجتماعي حتى أن یصرح بالحادث إلى المستخدم أو لهیئةإما المسافة بحادث مرور، 

المتضمن حوادث العمل و 83/13یتمكن من الحصول على الخدمات المقررة بموجب قانون 

من أجل الحصول 1الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، ثم یتوجه إلى شركة التأمین لیصرح بالحادث

ار المطالب على تعویض الأضرار التي لم تعوضها هیئة الضمان الإجتماعي، و تتمثل الأضر 

بتعویضها في الأضرار المالیة كالضرر اللاحق بسیارة العامل الضحیة، و الضرر التألمي و الضرر 

و إما أن یصرح بالحادث مباشرة أمام شركة التأمین حتى یتلقى تعویضا .الجمالي و الضرر المعنوي

ثانیة للحصول على كاملا عن كل أضراره. حیث یلجأ العدید من العمال الضحایا إلى الطریقة ال

لدى نرى أنه من الضروري أن یعید المشرع النظر في ’تعویض كامل و هو ما تأكده الحیاة العملیة

طبیعة التعویض المقرر خاصة في حالة حادث المسافة المقترن بحادث مرور. 

أنه من الأفضل على العامل الضحیة أن یلجأ إلى هیئة الضمان 2في حین یرى البعض

الإجتماعي حتى یتحصل على التعویض، كون أن شركة التأمین تمنح تعویضا إجمالیا یتضمن كل 

و ضرر التألم و المصاریف من التعویض على العجز الكلي المؤقت و العجز الجزئي الدائم 

الصیدلانیة و الضرر الجمالي إن وجد، و ذلك دفعة واحدة. في حین هیئة الضمان الإجتماعي بعدما 

یع العجز الكلي المؤقت للعامل الضحیة و الذي یتقاضاه شهریا، فلهذا الأخیر الحق في ریع تسدد ر 

شهري حسب نسبة العجز التي وصفها الطبیب المستشار أو الطبیب الخبیر للعامل الضحیة. فضلا 

مثلا حالة إنتكاسه. أما إذاعلى أنه یمكن أن تصرف ریعا آخرا في حالة تفاقم ضرر العامل المصاب

بالمائة، یمكن للعامل الضحیة أن یتحصل على )%50كانت نسبة العجز الممنوحة تتجاوز خمسون (

.المنح العائلیة و أداءات التأمین على المرض

، و إن تم ذلك على العامل و لم ترسل نسخة من المحضر لشركة التأمینإن لم تقم الضبطیة القضائیة بالتحقیق1

المصاب أو ذوي حقوقه التنصیب كطرف مدني أمام المحكمة الجزائیة أو یرفع دعوى قضائیة أمام المحكمة المدنیة بعد 

حصوله على الحكم الجزائي.
.110جع السابق، ص. سماتي الطیب، حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المر 2
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  :ــــــــــــــــــةتمــــــــــــــــــــــالخا

و التطور التكنولوجي و الصناعي خلفت التحولات الإقتصادیة الهامة المنبثقة عن العولمة 

وثبرتها في كل القطاعات  ترتفعحیث إأثرا مباشرا على ظروف العمل و سلامة وصحة العمال،

.1و نفسيما تعرفه من ضغط ماديالحیاة العصریة ب تبالتالي تعقدو  ،الإنتاجیة و في وسائل النقل

ریة التي ستسمح له بكفالة عیشه و بقائه على فمنذ القدم، حاول الإنسان توفیر الموارد الضرو 

قید الحیاة. حیث صارع في البدایة الطبیعة، و مع الوقت ظهرت فكرة العمل الذي أصبح المورد 

الرئیسي لأغلبیة البشر. و أداء العمل مرهون بالقدرة على بذل الجهد البدني و العقلي، اللذان 

یتعرض لها العامل خلال قد التي الإصابات، و ثانیا2لسنأو یختفیان بسبب أولا التقدم في ایتناقضان

إلى مكان العمل.   من و حیاته المهنیة سواء أثناء قیامه بالعمل أو أثناء تنقله 

، و مع رداءة الطرق 3) ملایین سیارة06أكثر من ستة (فوق حظیرة السیارات في الجزائرت

إزدحام  و ،و الراجلالحالة النفسیة لكل من السائق  و م إحترام قانون المرور،و عد 4المستعملة

.6كل هذه الظروف لا تسهل حركة سیر الإنسان عامة و العامل خاصة،5الطرقات في أوقات معینة

.174علال المنوار، المرجع السابق، ص. 1

تقدم الإنسان في السّن ینقص من قدراته البدنیة و العقلیة و قد تنعدم، لذا ظهر التأمین على التقاعد لحمایة العامل.  2

حظیرةفإن ، 03/03/2013 خلإذاعة الوطنیة بتاریل القناة الثانیة، الذي أدلاه عبرتصریح السید وزیر النقلحسب3

، و تفوق سیارة رغم إلغاء القرض الإستهلاكي)600.000(ستة مائة ألفالسیارات في الجزائر تزید سنویا بأكثر من

.) سیارة06ستة ملایین (
حظیرة تماشیا مع القفزة الهائلة التي تعرفها  هاتبكتوسیع شرغم الجهود التي تبدلها بلادنا من أجل إنجاز الطرق و4

الأجنبیةفیة مؤسسات الأشغال العمومیةالسیارات، یبقى العجز معتبرا و یرجع السبب إلى نوعیة الخدمات و عدم إحترا

و الوطنیة الخاصة. أضف إلى ذلك كثرة الحفر، و التعبید السیئ للطرق الذي تظهر دلالاته مع هطول الأمطار منها

   .الخ.هلات العشوائیة..ور، و كثرة الممأو إستعمال الطریق لعدة شه

السادسة  ) إلى30سا16) صباحا أو من الساعة الرابعة و النصف(09) إلى التاسعة(07من الساعة السابعة(5

.) مساءا30سا18و النصف (

صرح لنا مدیر مصلحة الوقایة من المخاطر المهنیة على مستوى صندوق الضمان الإجتماعي لولایة وهران، أنه في 6

613وفاة إثر 28ان بلغت حصیلة عدد حوادث المسافة و الوفیات، خلال الأربع سنوات الأخیرة، أكثر من ولایة وهر 

حادث. 

عامل یتوفى سنویا إثر حادث مرور یقع له خلال قطعه المسافة ما بین مكان 350أما في فرنسا مثلا أكثر من 

العمل و الجهة المقابلة.

صیلو لأكثر تف
Thomas, comment les employeurs peuvent prévenir le risque accident de trajet?, bien être au travail, les

échos business, France, 18/01/2013
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لوصول في الوقت من أجل احیث أنه في الصباح، یكون العامل في حالة قلق و تسرع 

عنه من مسائلة و الحرمان من أجرة الیوم. لذلك إما أن المحدد للعمل خوفا من التأخیر و ما ینجم

قل (حافلة، سیارة أجرة، قطار...)لتمكن من إیجاد وسیلة نغادرة منزله لتفادي الإزدحام أو لیبكر في م

.أو متعمدا عدم إحترامهجاهلا قانون المرورمتأو یسرع و یتسرع 

التعب لأن قدراته تنخفض عن الصباح، و قد اء، فبعد یوم عمل یحس العامل بسمأما في ال

یكون العامل في حالة سیئة، حیث قد یكون یفكر في وسیلة النقل للرجوع إلى بیته ، أو یسرع بسیارته 

حتى یتفادى الإزدحام، أو یسرع لأن زوجه أو أحد أبنائه ینتظره في الروضة أو أمام المدرسة لیوصله 

أو الضروریة للحیاة الیومیة. ففي هذه الأحوال، لا یكون العامل ائیةالغذإلى البیت، أو للتزود بالمواد 

و بهذا قد یكون إما عرضة للحوادث أو یتسبب ،ز على الطریقما یجعله لا یركّ مفي حالة إدراك جیدة 

فیها.

الضیق هو تبعیة العامل لسلطة مستخدمه فإن عیار الممیز لحادث العمل بمفهومهإذا كان الم

دث المسافة لا تتم حمایته إستنادا إلى هذا المعیار، لأن العامل أثناء إجتیازه المسافة للذهاب إلى حا

، فلا یعتبر حادثا وقع للعامل أثناء العامل 1تابعا لمستخدمهمطلقاعمله أو الإیاب منه لا یكون 

شرع، تقدیرا منه للصلة و لما كانت حمایة العمال ضد حادث المسافة أمرا منوطا بإرادة المأو بسببه.

الوثیقة ما بین المسافة المجتازة و العمل، فبالتالي، فإنه وضع نصا قانونیا خاصا، مقررا بذلك مبدأ 

.2الحمایة، واضعا حدودا و شروطا لها

ى إعتداء علمثلا حادث مرور أو سقوط أو إنزلاق أوحادث المسافة عدة صور،فقد یتخذ 

سقوط شيء على العامل من الأعلى خاصة من الشرفات عامل أو إصطدام أوحیاة أو جسم ال

تطایر الأشیاء و الأغصان بسبب الریاح أو سقوط أو الترمیم للبنایات أوأو بسب أشغال البناء

الأعمدة الكهربائیة...الخ.

الجزائري، على مراعاة للطابع الإنساني و محاولة لجعل العمل أكثر أمانا، أراد المشرع و          

أو إیابه من و إلى غرار المشرعین الآخرین، أن یهتم بالعامل و یضمن له حمایة قصوى خلال ذهابه 

.3كثرة المخاطر التي قد تحول دون التنقل بكل أمان و طمأنینةى لإ العمل، بالنظر

سافة إذا كان المشرع یهدف من وراء إفراد نص قانوني خاص بالحمایة ضد حادث الم

یستثنى من ذلك حالة ذهاب العامل في مهمة أو حالة وجوب تنقل العامل عبر وسیلة النقل التي یعدها المستخدم 1

  لغرض.لهذا ا

حقیقة قام المشرع بتمدید الحمایة المقررة للحوادث التي یتعرض لها العمال بمكان العمل أو أثناء العمل أو بسببه2

إلى تلك التي یتعرض لها خارج مكان العمل. لكن المشرع لم یترك المجال مفتوحا بل وضع شروطا و معاییر من أجل 

إكتساب الحق في الحمایة التأمینیة.

صة مع إنتشار ظاهرة "إرهاب الطرقات".خا3
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و الرعایة للعمال، فإنه وسع من نطاق الحمایة. و یظهر التوسع في إطالة مسار العامل قدر الإمكان 

و في زیادة بواعث إنقطاع المسار و الإنحراف عنه، إلا أنه عدد نقاط بدایة المسار و نهایته)لأنه(

ظرف العارض و الأسباب ستعجال و الأنه حصر البواعث في الضرورة و الإیؤخذ علیه، و بالرغم من

القاهرة، إلا أنه ترك المجال للقضاء و هیئة الضمان الإجتماعي السلطة التقدیریة للأخذ بها، مما قد 

.1یحرم العامل الضحیة من الحمایة

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، كل حادث یقع 83/13لا تشمل أحكام قانون 

إجتماعیا على المسافة التي تقع ما بین مكان العمل من جهة، و بین محل الإقامة للعامل المؤمن له 

أو مكان تناول الطعام أو المكان الذي یتردد إلیه لأغراض عائلیة من جهة أخرى. إذ أن المسار الذي 

، كما حدد ذات القانون و على سبیل الحصر 2تشمله هذه الأحكام هو الذي یكون متصلا بالعمل

الذي یحمیه القانون، ذهابا و إیابا، و مع إیراده لنص خاص یقرر الحمایة في مواجهة حادث المسار 

المسافة و مبینا أحكامه، یكشف عن إرادة المشرع في تقریر نص خاص لحالة مستقلة، أي تقریر 

الحمایة في مواجهة طائفة من الحوادث و التي تقع بعیدا عن سلطة و مراقبة المستخدم.     

و یجب الأخذ بعین الإعتبار طول الطریق و طبیعته و الوقت الذي یستغرق إجتیازه. أما 

، و علیه لا یسأل العامل عن سبب إختیاره هذه الوسیلة 3فیما یتعلق بوسیلة النقل المستعملة فلا تهم

فقط أن أو تلك كما لا یشترط أن یكون العامل قد سلك نفس المسار الذي یسلكه عادة، حیث یكفي 

و إنما یسأل عن غرض التنقل و الذي یجب أن یكون طریقا طبیعیا و یؤدي مباشرة إلى مكان العمل.

بعد أدائه و ما ینجم عنه من ینحصر في ضرورة أداء العمل المتفق علیه في عقد العمل أو العودة 

.4ضرورة وجود عقد عمل نافذ

نقطة بدایة و نقطة نهایة المسار فیما یتعلق بتشریعیا تحدیدا قد أقر المشرعإن كان          

المضمون، فإن الصیغة التي عبر بها تتسم بالإطلاق و لیس بالتقیید، إذ نص على محل إقامة دون 

تحدید لطبیعة الإقامة، كما نص على مكان تناول الطعام بطریقة معتادة، و كذلك المكان الذي یتردد 

حیث أن المشرع وضع شروطا دون تحدیدها، هادفا من وراء ذلك، إضفاء حمایة شاملة للعامل، إلا أن هذا الأخیر 1

یجد نفسه رهینة أمام هیئة الضمان الإجتماعي التي قد ترفض إكتسابه الحمایة التأمینیة. حیث قد یخطأ في تقدیر 

ن المكان الذي قصده العامل لا یتوفر فیه شرط الغرض العائلي، أو أن الباعث عن إنحراف العامل عن الوقائع مثلا أ

مساره لیس للضرورة أو الإستعجال.  

یجب أن یكون الغرض من التنقل و سلك هذا المسار هو أداء العمل و لیس لأي سبب آخر.2

المتضمن حوادث العمل 83/13من قانون 12مستعملة في المادة "مهما كانت وسیلة النقل المستعملة" هي العبارة ال3

و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.

هذا ما یدفع هیئة الضمان الإجتماعي إلى رفض إضفاء الصبغة المهنیة للحادث و بالتالي حرمان العامل الضحیة 4

به إلى مكان العمل أو إیابه من هنالك، لیس لأداء العمل أو أثناء من الحمایة المقررة قانونا، متى كان الغرض من ذها

الحالات التي یكون فیها عقد العمل موقوفا أو خارج ساعات العمل.  
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، تاركا مقابلة لمكان العملال مبدأ تعدد الجهةئلیة، حیث إعتنق المشرععادة لأغراض عاإلیه العامل 

دور و أهمیة المعیار الزمني، المشرعكما لم یغفل .لقاضي المختصالمجال واسعا للسلطة التقدیریة ل

نه، إلا إذا ع المسار أو الإنحراف عاقطإنأن لا یتم یة في مواجهة حادث المسافة، شریطةبتقییده الحما

  قاهرة.اللأسباب اعارض أو الظرف ال، أو ذلك بسبب الإستعجال أو الضرورةتم

نرى أنه عوض أن یوسع المشرع من نقاط الجهة المقابلة، حبذا أن یستعمل عبارة و          

بدلا من محل الإقامة أو ما شابهه كمكان تناول الطعام أو مكان التردد لأغراض عائلیة، و 1الموطن

ة أشمل للعامل. كما أنه یجب على كل من القضاء و هیئة الضمان الإجتماعي عند بهذا یضمن حمای

تقدیر الباعث عن الإتیان بأحد عوارض المسار، دراسة هذا الأخیر بصورة شخصیة لا موضوعیة 

فإذا كان هدف المشرع من إفراد نص لظروف الشخصیة المحیطة بالعامل. آخذین بعین الإعتبار كل ا

حادث المسافة هو منح المزید من الحمایة للعمال، فإن التفسیر الصحیح لهذه قانوني لحمایة 

التوسع بواسطة إطالة من خلاله، نطاق الحمایة. حیث یتأتى هذاالنصوص هو ذلك الذي یوسع 

ر إنقطاع المسار أو الإنحراف عنهالمسار المضمون قدر الإمكان مع الزیادة في البواعث التي تبر 

في مصلحة العمال و لفائدتهم من تقصیره، و هذه ، أن إطالة المسار المضمون هو هو مما لا شك فی

الفائدة تتزاید كلما وسعنا من دائرة البواعث عن عوارض المسار.

و حتى یتمكن العامل الضحیة أو ذوي حقوقه من الحصول على التعویض (خدمات عینیة 

المتضمن 83/13نا، وجب علیه أن یتبع الإجراءات التي نص علیها قانون و نقدیة) المقرر قانو 

حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، من التصریح بالحادث حتى تتمكن هیئة الضمان 

  .      ادثالإجتماعي من البث في الطابع المهني للح

لا مفر  اتزام التصریح بالحادث أضحى أمر ترسخ عبر ما تقدم من دراسة حادث المسافة أن إل

منه، و ینتج عن عدم القیام به آثارا تختلف بین صفة المكلفین بالتصریح. فإذا كان العامل الضحیة 

لم یوضع التصریح إلا تحقیقا لمصلحته ، حیث هو المتخلف، و بحكم هو المتضرر من الحادث

طوال حیاته خاصة، و التي قد یتعرض لهاة بحمایته من المخاطر المهنیة عامة و حادث المساف

. غیر أن التأخیر في 2فإن عدم التصریح لا یفقده حقه في التعویض إلا بالتقادم المسقط، المهنیة

التصریح یفقد العامل المصاب قرینة إسناد الإصابة البدنیة للحادث و التي یتمتع بها خلال الأجل 

إن كلمة "الموطن" أشمل من عبارة "محل الإقامة، شرط أن یتحقق في الموطن الإستقرار و الإعتیاد، فقد یشمل محل 1

ئیسیة و الثانویة و العرضیة. الإقامة كل من الإقامة الر 

لا یفقد العامل الضحیة حقه في التعویض إن لم یصرح بالحادث لمستخدمه ، لأنه یبقى له التصریح لهیئة الضمان 2

) سنوات التالیة لتاریخ وقوع الحادث 04الإجتماعي المنتسب إلیها، و لكن إذا لم یصرح العامل الضحیة خلال الأربع (

لة یفقد حقه في التعویض للأبد. له، ففي هذه الحا
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، و إنما العلاقة السببیة بین 1بت لیس فقط وجود الحادثالقانوني، لأنه في هذه الحالة یلزم بأن یث

هذا فیما یخص العامل المصاب، فماذا عن تأخیر المستخدم عن التصریح الحادث و الإصابة البدنیة.

بالحادث أو عدم القیام به؟ 

ة شهادأو الشهادة الوصفیة إن عدم قیام المستخدم بالتصریح أو إیداع الشهادات الطبیة (

صاب ورقة ) المتضمنة حالة و طبیعة إصابة العامل البدنیة، أو عدم تسلیمه للعامل المالشفاء

. لكن 2التصریح بالحادثبقیامه عدم المقررة في حالةلعقوبةلض المستخدم ، یتعرّ التصریح بالحادث

اه العامل ) بالمائة من الأجر الذي یتقاض%20، و رغم أنه فرض غرامة مالیة تساوي عشرین (المشرع

إلا أنه سكت تماما عن حالة العود. و یقع عبء إثبات رفض ، أشهر)03(المصاب كل ثلاثة 

ه محقق هیئة الضمان لاو عن طریق التحقیق الذي یتذلك،لالمستخدم القیام بالتصریح أو إهماله 

لضحیة الإجتماعي قبل فرض العقوبة إثر تلقي الهیئة للتصریح بالحادث المقدم من طرف العامل ا

عقوبة لكل من یقوم بتزویر المعلومات أو یحرف و الأكثر من ذلك، فرض المشرعأو ذوي حقوقه.

الوقائع في التصریح بحادث المسافة بغرض الحصول على تعویضات غیر مستحقة، بغض النظر 

.3عن العقوبات المقررة في قانون العقوبات

لضمان الإجتماعي عن طریق محضر قضائي و من الأحسن أن یتم تبلیغ قرار هیئة ا

، شریطة أن یتضمن محضر التبلیغ كل البیانات القانونیة 4أو عون توظفه الهیئة لهذا الغرض

.5الجوهریة

یسهل على العامل أن یثبت تعرضه لحادث المسافة، خاصة في حالة حادث مرور أو إعتداء علیه، عن طریق 1

محضر الضبطیة القضائیة.  

المتضمن إلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، الصادر بتاریخ 83/14من قانون 26المادة 2

المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/1986المؤرخ في 86/15المعدل و المتمم بالقانون رقم ،02/07/1983

.10/11/2004المؤرخ في 04/17و القانون رقم 1987

العقوبات.من قانون228المادة 3

و یغلق حقیقة أن تبلیغ قرارات هیئة الضمان الإجتماعي عن طریق محضر قضائي یجعل إجراء التبلیغ صحیحا 4

الباب أمام الثغرات القانونیة، لكن و بالمقابل یثقل كاهل الهیئة و مالیتها. حیث تلتزم بدفع مصاریف التبلیغ، لأنها لا 

یمكنها أن تجعل ذلك على عاتق العامل الضحیة على أساس أنه قانونا من یبلغ هو من یتحمل مصاریف التبلیغ و لا 

بلیغ من الخدمات التي تصرفها للعامل المصاب أو ذوي حقوقه. و ما علیها، إلا یمكن للهیئة كذلك إقتطاع مصاریف الت

أن تكلف عون المراقبة بالقیام بذلك.  

من بین البیانات: هویة المعني بالتبلیغ أي من صدر ضده القرار، موضوع القرار، طرق الطعن و آجاله و آثاره.5
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في إطار قانون ،1لا یختلف تعویض حادث المسافة عن ذلك المقرر لحوادث العملحیث

. و یعرف هذا التعویض بطابعه الجزافي، مما یةالمتضمن حوادث العمل و الأمراض المهن83/13

یدفعنا للقول أنه عاجز عن جبر كل الأضرار التي تلحق بالعامل الضحیة، خاصة الضرر المعنوي 

  .    هو مستقبلالعامل الضحیة و نفسیتهو التألمي و الجمالي، و التي لها أثرا بالغ الأهمیة على حیاة 

اب أن یتمتع بكل الخدمات المقررة قانونا، من أداءات عینیةعلیه، یحق للعامل المص

، و التي تساعده على العلاج و الشفاء حتى یعود إلى الحالة التي 2و التي تتمتع بالطابع الشخصي

و إلى حیاته المهنیة في منصب عمله الأصلي أو عمل مناسب مع قدراته ،كان علیها قبل الحادث

العامل الضحیة، في معظم الأحوال، عن تنفیذ واجباته المهنیة، نتیجة الصحیة الحالیة. حیث یتوقف 

الذي كان یتلقاه. الإصابة التي تعرض لها إثر حادث مسافة، الأمر الذي یترتب علیه توقف الأجر 

بأن للعامل الضحیة المؤمن له إجتماعیا الحق في الحصول على تعویض عن لذلك قرر المشرع

داءات نقدیة تساعده بط بفترة العلاج. كما یستفید من أبأنه مؤقت و مرتفقدان الأجر، الذي یتصف 

على توفیر مستوى معیشي لائق به و تعوضه عن الأجر المفقود بسبب الحادث، و التي یختلف 

نوعها تبعا لدرجة و نسبة العجز أو تكون في صورة ریع للوفاة تصرف لذوي حقوق العامل الهالك.  

عترض العامل بعض الصعوبات التي تقف عائقا دون حصوله على التعویض أحیانا قد ت

على الطعن المسبق، و إن تعذر حل الخلاف بهذه الطریقة المشرعو من أجل فض النزاعات، نص 

تبسیط الإجراءات و تقصیر ، كما حاول المشرعیلجأ العامل الضحیة أو ذوي حقوقه إلى القضاء

و الآنیة للتكفل بإصابة العامل البدنیة.الآجال، نظرا للحاجة الملحة

أن الحادث إلى أمام عجز التعویض المقدم من طرف هیئة الضمان الإجتماعي، و نظرا و          

ففي هذه الحالاتالغیر نتیجة للخطأ المرتكب، أو غالبا ما یتخذ صورة حادث مرور. هقد یتسبب فی

شركة التأمین تبعا إما و لمطالبة إما مرتكب الخطأ ه، للعامل الضحیة أو ذوي حقوقالحق المشرعمنح 

لطبیعة الحادث، تعویضا تكمیلیا. و تجدر الإشارة، إلى أنه في حالة إقتران حادث مسافة بحادث 

و شركة أهیئة الضمان الإجتماعي إختیار الجهة (تع العامل الضحیة أو ذوي حقوقه بحقمرور یتم

ادث بغرض المطالبة بالتعویض.التي یصرحون أمامها بالحالتأمین)

بما أن هیئة الضمان الإجتماعي هي التي تتكلف بتعویض العامل الضحیة أو ذوي حقوقه 

أعطى لها القانون كذلك حق الحلول أو حق الرجوع على مرتكب الخطأ أو على شركة التأمین من 

یة أو لذوي حقوقه.    أجل إسترداد كل المبالغ التي تم صرفها للعامل المؤمن له الضح

المتضمن حوادث العمل 83/13من قانون 12الواسع طبقا للمادة لأن ما حادث المسافة إلا حادث عمل بمفهومه1

و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، السالف الذكر.

یستفید العامل وحده من الأداءات العینیة دون ذوي حقوقه.2
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وادث المتضمن ح83/13من خلال دراسة موضوع حادث المسافة، توصلنا إلى أن قانون 

ما یتعلق بمسألة یصل بعد إلى مرحلة النضج خاصة لم من تعدیله،رغم العمل و الأمراض المهنیة بال

أجل مواكبة التطورات التي التعویض عن كل الأضرار التي تصیب العامل في جسده. و علیه، و من 

إتخاذ مجموعة من التدابیر تستدعي الظرفیة حیث، تعرفها الجزائر في ظل إقتصاد عالمي معولم

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة المعدل 83/13و التي ترمي أساسا إلى تأهیل قانون 

ونیة و التنظیمیة و التقنیة المتعلقة بصحة و المتمم، و إعداد المیكانیزمات اللازمة لإرساء الآلیات القان

و سلامة العمال سواء بمكان العمل أو خارجه خاصة أثناء تنقلات العامل من و إلى مكان العمل.

المتضمن حوادث 83/13فإنه لا محال سیكون من الأنجع، القیام بمراجعة شاملة لقانون  لدا         

عدیل القانوني ضرورة حتمیة لسببین منها ما هو موضوعي العمل و الأمراض المهنیة، حیث أصبح الت

و منها ما هو إجرائي.

من حوادث العمل بمفهومها أظهرت الممارسة المیدانیة في میدان الوقایةسباب الموضوعیة: الأ- 

المتضمن حوادث العمل 83/13حادث المسافة)، أن قانون -الواسع و الضیق (حوادث العمل

المعدل و المتمم، یعرف عدة إختلالات في قضایا حوادث العمل و الأمراض و الأمراض المهنیة، 

المهنیة عامة و حادث المسافة خاصة، و ترتكز هذه الثغرات في الإجراءات الإداریة المتعلقة 

بالحصول على التعویض أو في الإجراءات القضائیة لتحدید التعویض أو المسؤولیة.

83/13ارسة الیومیة أن الإجراءات التي یتضمنها قانون أظهرت الممالأسباب التشریعیة:-

.1الضحیةالمتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المعدل و المتمم، تعتبر طویلة بالنسبة للعامل

ذوي حقوقه. على أو  ات سلبیة على نفسیتهمما یخلق إنعكاس

یة الملفات رغم أنه یعرف بقلة حیث یعرف نظام التعویض عن حادث المسافة البطء في تسو 

الإجراءات. حیث أن العامل المصاب أو ذوي حقوقه  ةطاالوثائق المكونة لملف التعویض و بس

یتحملون عبء مصاریف العلاج أو الدفن إلى حین البث في الطابع المهني للحادث و دراسة الملف 

لك، تقوم هیئة الضمان الإجتماعي و على إثر كل ذ،و تقدیر طبیعة الإصابة البدنیة و نسبة العجز

بتقدیر الخدمات النقدیة ثم صرفها.

حادث المسافة توصلنا إلى بعض الملاحظات موضوع و بناءا على الدراسة المستفیضة ل

و النتائج و التي تتمثل في النقط الآتیة:        

مراض المهنیة، بوجود علاقة المتضمن حوادث العمل و الأ83/13إناطة تطبیق مقتضیات قانون -

سببیة بین وقوع الحادث و العمل بغض النظر عن أي إعتبار آخر، سواء كان قانونیا أو إجتماعیا 

ظر العامل ذكرنا آنفا، أن المشرع قصر من آجال الطعون ضد قرارات هیئة الضمان الإجتماعي، و رغم ذلك ینت1

طویلا حتى تصرف له الخدمات و نظرا لحالته الصحیة فمن المستعجل التكفل به في أقرب الآجال خاصة فیما یتعلق 

بالأداءات العینیة من مصاریف العلاج و الدواء بالرغم من منح بطاقة الشفاء. 
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أو إقتصادیا.

ضعف الغرامات المالیة المقررة في حالة حوادث العمل بمفهومها الواسع و الضیق، یشجع -

عن العقوبة المقررة فیما یتعلق بحالة المشرعت سكو كذا المستخدم على عدم إحترام إجراء التصریح، و 

  العود.

لتقریب الخدمات و مواكبة التطور كخطوة 1بالرغم من الجهود التي أدت إلى إطلاق موقع إلكتروني-

هامة من أجل تقریب هیئات الضمان الإجتماعي من العمال المصابین عامة، و ضحایا حادث 

ى. حیث أن العامل الضحیة أو ذوي حقوقه لا یمكنهم ، إلا أنه یبقى بدون جدو المسافة خاصة

جنبهم عبء التنقل إلى إدارة هیئات الضمان الإجتماعي لا ی. و بذلك التصریح عبر الشبكة الرقمیة

. حیث یحبذ مواصلة الجهود و العمل أكثر على تحسین 2و الإنتظار لمعرفة مصیر النظر في ملفهم

اریف تنقله المصاب یضطر إلى التنقل و أداء مصأن العامل جودة الخدمة الإلكترونیة، لا سیما 

و مصاریف الشخص المرافق له.   

إعادة النظر في سیاسة التشغیل و تنظیم العمل من خلال تشغیل العمال بالقرب من محل إقامتهم  -

توفیر روضة لمواد الضروریة للحیاة العادیة و بیع ال كن الوظیفي للعمال، أو توفیر محلاتو توفیر الس

للأطفال و توفیر مطاعم یتولى تسییرها المستخدم أو وكیلا آخر على مستوى أماكن العمل خاصة 

على مستوى المؤسسات الكبیرة أو الضخمة.               

تهیئة مطعم أو مكان لتناول الطعام على مستوى مكان العمل للحد من تنقل العمال من مكان العمل -

و بالتالي التقلیل من إمكانیة وقوع حادث المسافة.-ذهابا و إیابا–ل الطعام إلى مكان تناو 

لمستخدمة وسیلة نقل جماعي للعمال أو تحفیزهم مادیا على إستخدام وسائل ضرورة توفیر الهیئة ا-

النقل العمومیة. 

و الصحیة الحالة النفسیةإعداد برامج للترفیه من أجل تحسین ظروف العمل بغرض الحفاظ على-

للعامل، و السهر على التقلیل من تعرض العمال لظروف عمل ذات تأثیر سلبي على إنتباههم

.3و تركیزهم

www.cnas.dzالموقع هو: 1

ن العمال لا یتقنون الإعلام الآلي إلى جانب مشكل آخر یتمثل في رغم توفیر الموقع الإلكتروني، إلا أن العدید 2

صعوبة إدراك الموقع نظرا إما لكثرة الضغط على الصفحة أو ضعف الشبكة. كما أن الإدارة الإلكترونیة تعتبر خطوة 

عمال المنتسبین إلى حمیدة إلا أنها تصطدم لا محال مع ظاهرة الأمیة و عدم التواصل مع التكنولوجیة الحدیثة لغالبیة ال

هیئة الضمان الإجتماعي.  

یتم ذلك عن طریق الإبتعاد عن الأشغال الثقیلة لمدة طویلة أو الأعمال التي تعتمد على دقة البصر، مما یساعد 3

على عدم تعب العمال أو عدم إفتقادهم للتركیز.
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ضرورة تنسیق جهود كل الفاعلین من مستخدمین، نقابات العمال، هیئات الضمان الإجتماعي -

المسافة خاصة الضبطیة القضائیة، و تشاورهم من أجل إعداد برنامج وطني للوقایة من حوادث

موضوعها قانون المرور حملات تحسیسیة أو أیام إعلامیةو حوادث المرور عامة، عن طریق

منة.یاقة الآو الس

وسائل النقل الجماعیة بالمرتبطالمعلوماتبإمداد الهیئة المستخدمة عمالها بواسطة الأنترنیت-

ة أو المحتملة على الطرقات و الإنحرافات لحالة الجویة، الأشغال الموجودا، ظروف السیر، 1المتاحة

و مما یسمح للعمال بتسییر و تنظیم تنقلاتهم على أحسن ما یرام و تجعلهم أكثر فطنة ،الممكنة...

سلامتهم و أمنهم على الطرقات. لعل ذلك سیساهم و یضاعف

 هافیر مرأب لللذهاب إلى العمل أو العودة منه مع تو 2تشجیع العمال على إستعمال الدراجات-

للتقلیل من الإزدحام و السرعة المفرطة و تسهیلا لسیولة حركة المرور.

، و المرونة من طرف )مكان العمل(ما بین محل الإقامة و على تنظیم تنقلاتهممساعدة العمال -

المستخدم في ساعات الوصول إلى مكان العمل و مغادرته (مواعید بدایة و نهایة العمل)، دون أن 

ر عن ساعة بدایة العمل أو مغادرته قبل الأوان.یي ذلك إعطاء حجة للعمال من أجل التأـخیعن

سیارته و إستعمال سیارة أحدهم التنقل بتشجیع العمال القاطنین بنفس الحي عن تخلي كل واحد عن -

.COVOITURAGEو هو ما یعبر عنه باللغة الفرنسیة  فقط

ا تقدیم بعض الإقتراحات، التي نراها ضروریة  نیه، نسمح لأنفسو بناءا على ما توصلنا إل

:النصوص التشریعیةتأخذ بعین الإعتبار، و التي تخصو لما لا 

المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة  83/13) من قانون 6إعادة صیاغة المادة السادسة (-

لتالي: "یعتبر كحادث عمل، كل حادث لمة "إصابة بدنیة" بكلمة "الضرر"، على النحو ابتعویض ك

و طرأ في علاقة العمل".إنجر عنه ضرر ناتج عن سبب مفاجئ و خارجي

اض المتضمن حوادث العمل و الأمر 83/13من قانون )12(الثانیة عشرإعادة صیاغة المادة-

ة التي یقطعها حادث عمل، الحادث الذي یقع أثناء المسافم كیكون في ح  ّ المهنیة، على النحو الآتي:

من أجل لإقامة أو المكان الذي یتردد إلیهمكان العمل إلى محل اذهابا و إیابا، منالعامل المؤمن له 

.تناول الطعام أو لأغراض عائلیة

و ذلك أیا كانت وسیلة النقل المستعملة، بشرط أن لا یكون المسار المضمون إنقطع 

العمل". لمقتضیات كم الضروریات الأساسیة للحیاة العادیة أو أو إنحرف عنه إلا إذا كان بح

خاصة في حالة إضراب إحدى وسائل نقل.1

بالقرب من محل إقامتهم أو بنفس المدینة.ذین یعملونبطبیعة الحال العمال ال2
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، صراحة على تدخل المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنیة83/13ضرورة النص في قانون -

هیئة الضمان الإجتماعي أمام المحكمة الجزائیة في جمیع الدعاوى القائمة بین المصابین جسمانیا 

دث مرور.بحادث المسافة المقترن بحا

المتضمن 83/13إعادة النظر في مسألة الصفة الجزافیة للتعویض المنصوص علیه في قانون -

.حوادث العمل و الأمراض المهنیة

المتضمن منازعات 08/08) من قانون 6/2تصحیح النص العربي للمادة السادسة الفقرة الثانیة (-

1أي عوض المفرد یجب إستعمال المثنىالضمان الإجتماعي، بتبدیل كلمة "ممثل" ب "ممثلین"

المتضمن تحدید تشكیلة اللجان الوطنیة 08/416من المرسوم التنفیذي رقم 02تماشیا مع ما جاءت به المادة 1

للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي و تنظیمها و سیرها، السالف الذكر.
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قائمة المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

العامـــــــــــة:المؤلفات-01

باللغـــة العربیـــــــــة:

.1944دار الكتب الشرقیة،تونس،جتماعیة: تنظیم و تعلیق، إبراهیم عبد الباقي، القوانین الإ-

دار النهضة إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه، مبادئ التأمین التجاري و الإجتماعي، بیروت لبنان،-

.1988العربیة،

06/02/1963أحفوض رشیدة، حمایة المتضرر من حادثة الشغل بین الظهیر الشریف -

المطبعة و الوراقة المغرب،،، الطبعة الأولى، مراكش23/07/2002في الصادر 01/18و قانون 

.2002الوطنیة،

المطبعة و الوراقة المغرب،مراكشالتعویض عن حوادث الشغل، الطبعة الأولى،  ،أحفوض رشیدة-

.2004الوطنیة،

الطبعة نون المقارن، أحمد حسن البرعي، المبادئ العامة للتأمینات الإجتماعیة و تطبیقاتها في القا-

.1983دار الفكر العربي، ، القاهرة، مصر، الجزء الأولالأولى،

القاهرة  ون العمل و التأمینات الإجتماعیة،، الوجیز في القانون الإجتماعي: قانأحمد حسن البرعي-

.1992-1991دار النهضة العربیة، مصر، 

(مسؤولیته عن التعویض التكمیلي) تبوعا أحمد محمد الرفاعي، مسؤولیة رب العمل بإعتباره م-

.2001دار النهضة العربیة،القاهرة، مصر،

مكتبة دار ،ولى، دمشق سوریا، شرح قانون التأمینات الإجتماعیة، الطبعة الأأحمد ولید سراج الدین-

.1969الفرح،

، الطیعة لجزائري، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الإجتماعي في القانون اأحمیة سلیمان-

.2003دیوان المطبوعات الجامعیة،الثانیة، بن عكنون، الجزائر،

أسامة أحمد بدر، الدور التكمیلي لقواعد المسؤولیة المدنیة عند الرجوع على صاحب العمل دراسة -

.2011دار الجامعة الجدیدة،تحلیلیة قضائیة في القانونین الفرنسي و المصري، الإسكندریة، مصر، 

عمان، الأردنأسامة عزمي سلام و شقیري نوري موسى، إدارة الخطر و التأمین، الطبعة الأولى، -

.2007دار الحامد للنشر و التوزیع،

أمال جلال، مسؤولیة المؤاجر عن حوادث الشغل و الأمراض المهنیة في التشریع المغربي، الدار -

.1977مطبعة النجاح الجدیدة،البیضاء، المغرب،
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مطبعة المغرب،لأولى، الرباط الحاج الكوري، قانون الضمان الإجتماعي: دراسة مقارنة،الطبعة ا-

.2001دار السلام،

لثانیة، منشورات شمس، المغرب االحسین والقید، الوجیز في القانون الإجتماعي المغربي، الطبعة -

2003.

دار نات الإجتماعیة، الإسكندریة، مصر، السید محمد السید عمران، الموجز في أحكام قانون التأمی-

.2000المطبوعات الجامعیة، 

.2014القانون الإجتماعي في ضوء الممارسة القضائیة، المحمدیى، الجزائرأ برتي، -

القانون المدني: النصوص الكاملة مدعمة بإجتهادات المحكمة العلیا، بوزریعة، الجزائر، دار الجزیرة -

.2011-1010للنشر و التوزیع، 

65.99المصطفى شنضیض، عقد الشغل الفردي في ضوء مدونة الشغل الجدیدة القانون رقم-

مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء، المغربو النصوص التنظیمیة الصادرة بشأنه، الطبعة الأولى، 

2004.

.1984، بیروت، لبنان، دار المشرق، 27المنجد في اللغة و الأعلام، الطبعة -

دار المطبوعات مصر، ،الإسكندریةجتماعیة، إمام كلیة الحقوق، قوانین العمل و التأمینات الإ-

.1991الجامعیة، 

مطبعة جامعة القاهرة،مصرماعیة، إیهاب حسین إسماعیل، وجیز قانون العمل و االتأمینات الإجت-

.بدون سنة

الرباطنظریة و تطبیقیة، الطبعة الأولى، ة: دراس، حوادث الشغل و الأمراض المهنیةبلال العشري-

.2009دار أبي رقراق للطباعة و النشر، المغرب، 

بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردیة و الجماعیة، الطبعة الثانیة-

.2009جسور للنشر و التوزیع،الجزائر،،المحمدیة

الجزائر دالي براهیم،هاء علاقة العمل في القانون الجزائریبن رجال أمال، حمایة العامل عند إنت-

.2010مطبوعات برتي، 

دار  ،الجزائر، بوزریعةبن صاري یاسین، منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائري، -

.2009هومة، 

بن عبد االله محمد الهادي، النظام العام للتعویض عن الأضرار الحاصلة بین حوادث الشغل -

.2012،في أدبیات المؤسسةدار الإسهامات ، تونس،و الأمراض المهنیة

، تونسالإجتماعي: تشریعا و فقها و قضاءنزاعات الشغل و الضمان بن عبد االله محمد الهادي، -

.2005، دار الإسهامات في أدبیات المؤسسة

.2011دار هومة، ، الجزائربوزریعة،روس في قانون التأمین الجزائري،بن وارث محمد، د-



209

.2006تساؤلاتكم القانونیة: العمل، المحمدیة، الجزائر، منشورات برتي، -

ة ثروت فتحي إسماعیل، الوجیز في قانون الضمان الإجتماعي المصري، جامعة عین شمس، القاهر -

.2002مطبعة كلیة الحقوق،مصر،

دار الجامعة مصر، ،العمل، الإسكندریةجابر سالم عبد الغفار، تنازع القوانین في مجال حوادث -

.2010الجدیدة،

، منشورات بیروت، لبنان،،جان كیرللس، نطاق تطبیق قانوني العمل و طوارئ العمل: دراسة مقارنة–

.2006زین الحقوقیة،

دیوان بن عكنون، الجزائر، الثة، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، الطبعة الثجدیدي معراج، -

.2008طبوعات الجامعیة، الم

دیوان جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، الطبعة الرابعة، بن عكنون، الجزائر، -

.2004المطبوعات الجامعیة، 

المحمدیة، الطبعة الأولى، 02و 01جمال سایس، الإجتهاد الجزائري في المادة الإجتماعیة، الجزء-

.2013منشورات كلیك،الجزائر،

مؤسسة دار الكتب جمال فاخر النكاس، التأمینات الإجتماعیة في الكویت، الطبعة الأولى، الكویت،-

.1996للطباعة و النشر و التوزیع،

جمال فاخر النكاس و عبد الرحمن عبد الواحد الرضوان، التأمینات الإجتماعیة في الكویت: تاریخها -

مؤسسة دار الكتب ،التي تقدمها، الطبعة الثانیة، الكویت، أشخاصها، و الخدمات مجالهارتها،إدا

.2006للطباعة و النشر و التوزیع،

دار النهضة العربیة، مصر،القاهرة ن التأمین الإجتماعي،حسام الدین كمال الأهواني، أصول قانو -

1995.

لتأمین یة و احسن عبد الرحمن قدوس، التعویض عن إصابات العمل بین مبادئ المسؤولیة المدن-

.1997مكتبة الجلاء الجدیدة، ، المنصورة، مصر، الإجتماعي، الطبعة الأولى

المبادئ القانونیة للتأمین الإجتماعي: المبادئ العامة للتأمین الإجتماعيحسن عبد الرحمن قدوس، -

.1996مكتبة الجلاء الجدیدة، ، المنصورة، مصر، الجزء الأول

الدار  مصر،سكندریة،الإالإجتماعي: فلسفة و تطبیق، ن، الضمان حسین عبد اللطیف حمدا-

.1986للنشر و التوزیع، الجامعیة

بیروت ،دراسة تحلیلیة شاملة:أحكامه و تطبیقاته، الضمان الإجتماعيحسین عبد اللطیف حمدان-

.2009منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،

عن طریق صنادیق الضمان في التشریع المقارنحمدي أبو النور السید عویس، التعویض -

.2011دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، مصر،
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الجزائربوزریعة، القضاء الإجتماعي منازعات العمل و التأمینات الإجتماعیة، حمدي باشا عمر،–

.2012دار هومه،  

الطبعة ،الجزء الثاني، دلیل الإجتهادات القضائیة في القضایا الإجتماعیة، حمودي عبد الرزاق–

.2012دار خطاب،الأولى، بودواو، الجزائر،

خالد علي سلیمان بني أحمد، قانون الضمان الإجتماعي في ضوء الشریعة الإسلامیة، الطبعة -

.2008دار حامد للنشر و التوزیع، الأولى، عمان، الأردن، 

دیة و الجماعیة في ضوء النصوص راشد راشد، شرح قانون العمل الجزائري: علاقات العمل الفر -

.1985دیوان المطبوعات الجامعیة، التشریعیة الحدیثة، بن عكنون، الجزائر، 

دار الثقافة للنشر و التوزیع،الأردنعمان، ، إصابات العمل و التعویض عنها، رامي نهید صلاح-

2010.

.1996الكتاب الحدیث،دار  بیروت، لبنان،رفیق سلامة، شرح قانون الضمان الإجتماعي، -

رمضان أبو السعود، الوسیط في شرح قوانین التأمین الإجتماعي: النظریة العامة للتأمینات -

.1982دار المطبوعات الجامعیة،الإجتماعیة، الجزء الأول، الإسكندریة، مصر،

صیل للنشر الأ بعة الثانیة، طنطا، مصر،طالل، موسوعة التأمینات الإجتماعیة، امرمضان جمال ك-

.2001و التوزیع،

زهدي یكن، شرح قانون الموجبات و العقود: شرح قانون العمل و قانون الضمان الإجتماعي   -

دون سنة نشر.دار الثقافة، الجزء العاشر، بیروت، لبنان، 

شرح قانون الموجبات و العقود: شرح قانون العمل و قانون الضمان الإجتماعيزهدي یكن،–

دون سنة نشر.دار الثقافة،لحادي عشر، بیروت، لبنان،الجزء ا

منشورات مركز التعلیم زهیر حرح و علي الجاسم، التأمینات الإجتماعیة، جامعة دمشق سوریا،-

.2010-2009المفتوح،

دار الصفاء زیاد رمضان، مبادئ التأمین: دراسة عن واقع التأمین، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، -

.1998التوزیع، للنشر و

سعید أحمد شعلة، قضاء االنقض في التأمینات الإجتماعیة: مجموعة القواعد القانونیة التي -

منشأة مصر،،، الإسكندریة1987-1931قررتها محكمة النقض خلال سبعة و ستین عاما 

.1998المعارف،

الممارسة المهنیة، الطبعة سماح سالم، التشریعات الإجتماعیة منهاج عمل الأخصائي في میادین -

.2010عالم الكتاب الحدیث،الأولى، أرید، عمان،

سماتي الطیب، التأمینات الإجتماعیة في مجال الضمان الإجتماعي وفق القانون الجدید، عین -

.2014ملیلة، الجزائر، دار الهدى، 
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ى ضوء آخر التعدیلات سماتي الطیب، حوادث العمل و الأمراض المهنیة في التشریع الجزائري عل-

02المؤرخ في 83/13و أحدث قرارات و إجتهادات المحكمة العلیا و المراسیم التطبیقیة للقانون رقم 

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة المعدل و المتمم، عین ملیلة، الجزائر، دار 1983جویلیة 

.2013الهدى، 

جتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون سماتي الطیب، منازعات هیئات الضمان الإ-

.2011دار الهدى، الجدید، عین ملیلة، الجزائر،

08/08، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي على ضوء القانون الجدید سماتي الطیب-

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي وفق آخر قرارات 23/02/2008المؤرخ في 

.2009دار الهدى،الجزائر،عین ملیلة، تهادات المحكمة العلیا، و إج

لإجتماعي على ضوء القانون الجدیدالمنازعات الطبیة و التقنیة في مجال الضمان ا،سماتي الطیب-

.2009دار الهدى،عین ملیلة، الجزائر،

اعي: فقها و قانونا سمیر عبد السمیع الأودن، الموسوعة الشاملة لإصابات العمل و الأمن الصن-

.2003الفتح للطباعة و النشر، ، مصر، سكندریةالإو قضاءا، الطبعة الأولى، 

منشأة ربیة، الإسكندریة، مصر، الأودن، التعویض عن إصابات العمل في مصر و الدول العسمیر -

.2004المعارف، 

ن، الطبعة الثانیة  لمقار ، إصابات العمل في التشریع السوري على ضوء الإجتهاد اسلیمان الدوس-

.1996مطبعة السوري،دمشق، سوریا،

تونسالإجتماعي: تشریعا و فقها و قضاء،سید محمد الهادي عبد االله، نزاعات الشغل و الضمان -

.2005دار الإسهامات في أدبیات المؤسسة، 

و قانون 2002سید محمود رمضان، الوسیط في شرح قانون العمل وفقا لآخر التعدیلات لسنة -

دراسة مقارنة مع التطبیقات القضائیة لمحكمتي التمییز 2001لسنة 19الضمان الإجتماعي رقم 

.2004دار الثقافة للنشر و التوزیع،و النقض، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،

شریف الطباخ، جرائم الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة و إصابات العمل و العاهات في -

.2003دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،ضوء القانون و الطب الشرعي، 

: دراسة تحلیلیة تطبیقیة إصابات العمل في الوظائف العامة، التعویض فيصالح ناصر العتیبي-

.2005لجنة التألیف و التعریب و النشر، ،الكویت ، دمة العامة و العسكریة في الكویتلأنظمة الخ

.1965ن الخطیب، تشریع العمل الصناعي، مكتبة الشرق، حلب، سوریا، صلاح الدی-

دراسة تحلیلسیة على ضوء التشریع و القضاء :طارق لكدالي، القانون الجنائي للضمان الإجتماعي-

.2012مطبعة الأمنیة، الرباط، المغرب، 
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النقض الحدیثجسدیة في ضوء الفقه و قضاء لاالمولى طه، التعویض عن الأضرار طه عبد-

.2002ث،دار الكتاب الحدی،بیروت، لبنان

.1971عباس محمود عوض، حوادث العمل في ضوء علم النفس، دار المعارف، القاهرة، مصر، -

دار العلوم  عبد الرحمان خلیفي، الوجیز في منازعات العمل و الضمان الإجتماعي، عنابة، الجزائر،-

.2008للنشر و التوزیع،

الإجتهاد القضائي الحدیث عزیز العتیقي، مختصر القانون الإجتماعي المغربي في ضوءعبد ال-

.2001مكتبة المعارف الجامعیة،رب،فاس، المغ،2000و مشروع مدونة الشغل لسنة 

مطبعة النهضة الجدیدة،القاهرة، مصرعبد العزیز الهلالي، تأمین إصابة العمل: علما و عملا، -

1967.

دار مصر، القاهرة،، 1975لسنة 79فتاح مراد، التعلیق على قانون التأمین الإجتماعي رقم عبد ال–

بدون سنة.الكتب و الوثائق المصریة، 

عبد اللطیف خالفي، حوادث الشغل و الأمراض المهنیة: دراسة نظریة و تطبیقیة في ضوء تعدیلات -

.2003مطبعة و الوراقة الوطنیة، ال ،مراكش، المغرب، الطبعة الأولى، 23/07/2002ظهیر 

بیروت، لبنان، الإسلامیةجتماعي في ضوء الشریعة عبد اللطیف محمود آل محمود، التأمین الا-

.1994دار النفائس، 

ة: النظریة العامة للقانون الإجتماعيالإجتماعیالعمل و الحمایة ، الوجیز في القانون عجة الجیلالي-

.2005،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع،رالجزائالقبة،في الجزائر، 

تصنیف الإجتهادات  :المصنف في قضایا العمل و الضمان الإجتماعيعفیف شمس الدین،–

.2002، بیروت، لبنان، دون دار النشر، 2002و  1947لقضائیة الصادرة بین ا

الإسكندریة، جامعة ولىطبعة الأعصام أنور سلیم، التأمین الإجتماعي بین النظریة و التطبیق، ال-

.2005مصر، 

القاهرة، مصر عصمت الهواري، قضاء النقض في منازعات العمل و الضمان الإجتماعي، -

.1976،المطبعة الفنیة الحدیثة
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المغرب.
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222
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المعاهدات الدولیة: -
- le protocole N°157 de 2002 relatif à la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des
travailleurs, 1981.

:صوص التشریعیةنلا -

الجریدة ، 1966-07-08یة، المؤرخ في المتضمن قانون الإجراءات الجزائ66/155الأمر رقم-

و المتمم بــ:، المعدل 1966لسنة 54الرسمیة رقم 

لسنة 12، الجریدة الرسمیة رقم2011-02-23المؤرخ في 11/02الأمر رقم -

2011.

، الجریدة الرسمیة 1966-07-08المتعلق بقانون العقوبات، المؤرخ في 66/156الأمر رقم -

، المعدل و المتمم بــ:1966لسنة  54رقم

،1996-09-16المؤرخ في 69/74الأمر رقم -

،1973-07-25المؤرخ في 73/48الأمر رقم -

،1975-06-17المؤرخ في 75/47الأمر رقم -
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،1982-02-13المؤرخ في 82/04القانون رقم -

،1988-07-12المؤرخ في 88/26القانون -

،1989-04-25المؤرخ في 89/05القانون رقم -

، 1990-02-06المؤرخ في 90/02القانون -

،1990-07-14المؤرخ في 90/15القانون رقم -

،1995-02-25النؤرخ في 95/11الأمر رقم -

،09/07/1996المؤرخ في 96/22الأمر رقم -

،1997-03-06المؤرخ في 97/10الأمر -

،2001-07-26المؤرخ غي 01/09القانون -

،2004-11-10المؤرخ في 04/15القانون -

،2005- 08- 23في  المؤره05/06الأمر رقم -

،2006-02-20المؤرخ في 06/01القانون -

،2006-12-20المؤرخ في 06/23القانون رقم -

.2009-02-25المؤرخ في 09/01القانون رقم -

المتعلق بتعویض حوادث العمل و الأمراض المهنیة، المؤرخ في  66/183 رقم الأمر-

.83/13، الملغى بالقانون 1966لسنة  55رقم  ریدة الرسمیةجال، 21-07-1966

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض عن الأضرار74/15الأمر رقم -

، المعدل و المتمم بــ:1974لسنة 15، الجریدة الرسمیة رقم 1974-01-30المؤرخ في 

لسنة 29، الجریدة الرسمیة رقم 1988-01-30، المؤرخ في 88/31القانون -

1988.

، الجریدة الرسمیة رقم 1975-09-26المتضمن القانون المدني، المؤرخ في 75/58الأمر رقم -

، المعدل و المتمم بــ:1978لسنة 78

المتعلق بالتأمینات،1980-07-09المؤرخ في 80/07القانون -

، 1983-01-29، المؤرخ في 83/01القانون -

1985، المتضمن قانون المالیة لسنة 1984-12-21المؤرخ في 84/21القانون -                          ،

، المتضمن ضبط كیفیة إستغلال    1987-12-08المؤرخ في 87/19القانون رقم -

لاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین و واجباتهم، الأراضي الف

، 1988-05-03المؤرخ في 88/14القانون رقم -

، 1989-02-07المؤرخ في 89/01القانون رقم -

، 2005-07-20المؤرخ في 05/10القانون -
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.2007-05-13المؤرخ في 07/05رقم القانون -

ة دالجری،1983-07-02المتضمن التأمینات الإجتماعیة، المؤرخ في 83/11القانون رقم -

  ــ:المعدل و المتمم ب1983لسنة  28رقم الرسمیة

، 1994-04-11المؤرخ في 94/04المرسوم التشریعي رقم-

، 1996-07-06المؤرخ في 96/17الأمر رقم -

، 2008-01-23المؤرخ في 08/01القانون رقم-

..2011-07-05المؤرخ غي  11/08ون القان-

لعام  28ة الرسمیة رقم د، الجری1983-07-02المتعلق بالتقاعد، المؤرخ في 83/12القانون رقم -

المعدل و المتمم بــ:1983

،1994-04-11المؤرخ في 94/05المرسوم التشریعي رقم -

،1996-07-06المؤرخ في 96/18الأمر رقم -

،1997-05-31المؤرخ في 97/13الأمر رقم -

.1999-03-22المؤرخ في 99/03القانون -

1983-07-02و الأمراض المهنیة، المؤرخ في المتضمن حوادث العمل83/13القانون رقم -

المعدل و المتمم بــ: 1983لعام  28الجریدة الرسمیة رقم 

   .1996- 07- 06رخ في المؤ 96/19الأمر -

المتضمن إلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، المؤرخ في83/14القانون رقم -

المعدل و المتمم بــ: 1983لعام  28یة رقم ، الجریدة الرسم02-07-1983

1986-12-29المؤرخ في 1987المتضمن قانون المالیة لسنة 86/15القانون -                        ،

.2004-11-10المؤرخ في 04/07بالقانون -

1983-07-02مؤرخ في الإجتماعي، الالمتعلق بمنازعات الضمان 83/15القانون رقم -

، الملغى.1983، لعام 28سمیة رقمر ریدة الجال

، المعدل و المتمم بــ:1984-06-09و المؤرخ في قانون الأسرةالمتعلق ب84/11القانون رقم -

لسنة 15، الجریجة الرسمیة رقم 2005-05-04المؤرخ في 05/02القانون -

2005.

، المحدد للحد المعمول به لحساب الرأسمال النموذجي لریع    1984-02-13الأمر المؤرخ في -

.1984لسنة 07حادث العمل و المرض المهني، الجریدة الرسمیة رقم 

1988-01-26المؤرخ في المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن و طب العمل، 88/07القانون -

.1988لسنة 04الجریدة الرسمیة رقم 
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المحدد للتسعیرة المعمول بها كأساس لتعویض مصاریف1997-02-11الأمر المؤرخ -

.1997لسنة 34الإسعاف، الجریدة الرسمیة رقم 

، المتضمن مراجعة المنح و الإعانات و الریع الخاص  1997-08-26الأمر المؤرخ في -

.1997لسنة 71بالضمان الإجتماعي، الجریدة الرسمیة رقم

ن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، المؤرخ فيالمتضم08/08القانون رقم -

.2008لسنة 11، الجریدة الرسمیة رقم 83/15، الملغي لقانون 23-02-2008

2008-02-25المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المؤرخ في 08/09القانون -

.2008لسنة 21الجریدة الرسمیة رقم 

المراسیم:   -

، المحدد الأجر الأدنى الوطني المضمون، المؤرخ في 11/407رئاسي رقم المرسوم ال-

.2011-12-04رقم ، المؤرخة في  66رقم  یدة الرسمیةر الج، 29-11-2011

خاصة، المتضمن تحدید شروط التطبیق ال1980-02-16المؤرخ في  80/35رقم المرسوم -

المتضمن ، 74/15من الأمر 19بالمادة تتعلقیق في الأضرار و معاینتها، و التيبإجراءات التحق

إلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض عن الأضرار.

تضمن شروط التطبیق الخاصة بطریقة ، الم1980-02-16المؤرخ في 80/36المرسوم رقم -

، المتضمن إلزامیة 74/15من الأمر رقم 20تقدیر نسب العجز و مراجعتها، التي تتعلق بالمادة 

لتأمین على السیارات و بنظام التعویض عن الأضرار.ا

المتضمن 83/11محدد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من قانون ، ال84/27المرسوم رقم -

1988-11-18، و المؤرخ في 88/209الماعدل و المتمم بالمرسوم رقمالتأمینات الإجتماعیة، 

 . 1984لعام  07الجریدة الرسمیة رقم 

الباب الثالث و الرابع ، المتضمن بإجراءات تطبیق أحكام84/28یذي رقم المرسوم التنف-

.1984لسنة  07رقم الجریدة الرسمیة ، 1984-02-11، المؤرخ في 83/13من قانون و الثامن

المحدد المبلغ الأدنى للزیادة عن الغیر المنصوص علیها في 84/29المرسوم التنفیذي رقم -

 .198لعام  07، الجریدة الرسمیة رقم 1984-02-11لمؤرخ في تشریع الضمان الإجتماعي، ا

، المحدد توزیع نسب إشتراك الضمان الإجتماعي، المؤرخ في 85/30المرسوم -

.1985لسنة 09، الجریدة الرسمیة رقم 09-02-1984

شبه الأجراء في الضمان الإجتماعيالمتضمن بقائمة العمال ال85/33المرسوم التنفیذي رقم -

  ــ:، المعدل و المتمم ب1985لسنة  09رقم ، الجریدة الرسمیة 1985- 02- 09رخ في المؤ 
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رقم  یدة الرسمیةر ، الج1992-07-06المؤرخ في 92/274المرسوم التنفیذي رقم -

.1992لسنة 52

، المؤرخ في1994، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 94/08المرسوم التشریعي رقم -

1994لسنة 71، الجریدة الرسمیة رقم 06-05-1994

من المرسوم التشریعي رقم 22تطبیق أحكام المادة المتعلق ب94/336م التنفیذي رقم المرسو -

.1994-10-03، المؤرخ في 94/08

المحدد نسبة الإشتراكات للفئات الخاصة للتأمینات الإجتماعیة 94/437المرسوم التنفیذي رقم -

 .1994لعام  83رقم  ، الجریدة الرسمیة1994-12-12المؤرخ في 

اتر و السجلات الخاصة التي یلزم بهاحدد لقائمة الدف، الم96/98المرسوم التنفیذي رقم -

و الصادرة بتاریخ  17رقم  یدة الرسمیةر الج، 1996-03-06المستخدمون و محتواها، المؤرخ في 

13-03-1996.

المتضمن الوقایة من حوادث العمل 11/11/1997المؤرخ في 97/424المرسوم رقم -

.1997لسنة 75المهنیة، الجریدة الرسمیة رقموالأمراض 

لتي یجب أن تتطابق معها ، المحدد للإتفاقیة النموذجیة ا97/472المرسوم التنفیذي رقم -

یدة الرسمیةر الج، 1997-12-08صنادیق الضمان الإجتماعي و الصیدلیات، المؤرخ في إتفاقیات 

.1997لسنة  82م رق

لتوزیع نسبة الإشتراك في الضمان الإجتماعي، المؤرخ فيالمحدد2000/50المرسوم -

، المؤرخ في06/339المعدل و المتمم ب المرسوم التنفیذي رقم ،04-03-2000

.2000لسنة 10الجریدة الرسمیة رقم ، 25-09-2006

في الضمان الإجتماعي، المؤرخ في ، المحدد نسبة الإشتراك 06/339المرسوم التنفیذي رقم -

25-09-2006.

، یحدد عدد أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان 08/415المرسوم -

.2008-12-24ا و سیره، المؤرخ في الإجتماعي و تنظیمه

، یحدد تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان 08/416المرسوم -

.2008-12-24الإجتماعي و تنظیمها و سیرها، المؤرخ في 

المحدد لتشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة في مجال الضمان09/73المرسوم التنفیذي رقم -

لسنة ، 10یدة الرسمیة رقمر جال، 2009-02-07الإجتماعي و تنظیمها و سیرها، المؤرخ في 

2009.
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شیر:االقرارت و المن-

، المحدد بموجبه جدول المعدلات الطبیة الخاصة بالعجز 1967- 04- 11رخ في القرار المؤ -

.1967-05-09المؤرخة في ، 09رقم  الجیدة الرسمیةالدائم المتعلق بحوادث العمل، 

دد الجدول الذي یتخذ كأساس لحساب، الذي یح1984-02-13القرار الوزاري المؤرخ في -

 .1984لعام  07رقم  یدة الرسمیةر الجمهني، رأسمال النموذجي لریع حادث عمل أو مرض 

، المتضمن لكیفیات إستعمال نظام الدفع من قبل الغیر في 2000-02-06المنشور رقم -

.المنتجات الصیدلانیةمجال 

الأجنبیة:التأمینات الإجتماعیة قوانین -

:المغرب

لمعدل و المتمم بالظهیر ا 1927- 06- 25حوادث الشغل، و المؤرخ في الظهیر الشریف المتعلق ب-

.03/06انونو بالق01/18، و بالقانون رقم 1963-02-06الشریف المؤرخ في 

المملكة السعودیة:-

المؤرخ في ،من الصناعي في القاضیات الإجتماعیةالمتضمن الأ22لمرسوم الملكي رقم ا- 

میلادي.1970وافق لسنة مهجري ال06-09-1389

تونس: 

1957-12-11المتضمن التعویض عن أضرار حوادث الشغل، المؤرخ في 57/73القانون رقم -

المتعلق بالتعویض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث 94/28المعدل و المتمم بالقانون رقم 

، منشورات الرائد الرسمي للجمهوریة 1994-02-21الشغل و الأمراض المهنیة، و المؤرخ في 

.1994-02-22، بتاریخ 15التونسیة، عدد 

مصر: 

المعدل و المتمم بقانون ، ة للعاملینالإجتماعیمتضمن قانون التأمیناتال 75/79رقم  القانون-

77/25.

الإجتهاد القضائي:-7

.1986لسنة 03نشرة القضاة، عدد -

1996لسنة 01المجلة القضائیة، عدد -

.1997لسنة 02المجلة القضائیة، عدد -
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.1999لسنة  02د المجلة القضائیة، عد-

.1999لسنة 04المجلة القضائیة، عدد -

.2000لسنة 01المجلة القضائیة، عدد -

.2002لسنة 02المجلة القضائیة، عدد -

المواقغ الإلكترونیة:-8
- www.algeriepolice.dz
- www.cnas.dz
- www.cnas.org.dz
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09:الملحق رقم

  1984- 01- 12 خ فير المؤ      35761رقم  القرار                        

ضد (ت.س)قضیة: (ش.و.ه.م) 

قضاء –یتحملها صندوق الضمان الإجتماعي –حوادث عمل و أمراض مهنیة –تعویضات العامل 

خرق القانون.–بخلاف ذلك 

1966-06-21المؤرخ في 66/183من أمر 33المادة 

متى كان من المقرر قانونا أن التعویضات الناجمة عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة، یتحمل 

تكالیفها صندوق الضمان الإجتماعي، فإن القضاء بها على المستخدم الذي یعتبر أجنبیا عن النزاع 

یعد خرقا للقانون.

یتعلق بطلب تعویض العامل عن مرض إنتابه نتیجة إنتكاس لحادث ان الثابت، أن الأمر إذا ك    

بصفتها المستخدمة للعامل بالتعویض له عن -الطاعنة–عمل، و كان المجلس قد قضى على الشركة 

هذا المرض، فإن المجلس بهذا القضاء خرق أحكام القانون، و متى كان كذلك إستوجب نقض 

المطعون فیه تأسیسا على وجه المثار من الطاعنة بمخالفة أحكام هذا المبدأ.و إبطال القرار

  .1989لعام  02 م.ق                                                                     

===============

                     1984- 04- 09 في رخمؤ ال     34702رقم  القرار

قضیة: (مزرعة س م و أ، ص ج ت ز)     ضد: (م س. ل ز) 

خرق القانون–قضاء بخلاف ذلك –إیراد سنوي –مهن غیر زراعیة –حادث شغل –تعویض 

من لإ.إ.م144من ق.م، المادة 01المادة 

ن المقرر قانونا، أن التعویض المفروض من التشریع على حوادث العمل، هو مؤسس متى كان م

على تحمیل المسؤولیة القانونیة على عاتق المستخدم على مفهوم التعرض للأخطار المهنیة و

و المحددة جزافا، و المؤمن علیها بشكل إیراد یدفع وفق الشروط المحددة في القوانین، فإن القضاء 

ض إجمالي بدلا من منحه في شكل إیراد سنوي یعد مخالف للقانون.بمنح تعوی

أن المجلس القضائي بمنحه المطعون ضدهما تعویضا من -قضیة الحال–إذا كان الثابت في 

الأضرار التي لحقت بهما من جراء الحادث مبلغا إجمالیا لكل واحد منهما دون تقریر إیراد سنوي لهما 

لتي إستند علیها في قراره، كان مخالفا لتطبیق أحكام المادة الأولى من ق.م و دون توضیح العناصر ا

التي تقرر المساواة في الأجر بین ضحایا حوادث العمل سواء في ممارسة المهن غیر الزراعیة أو في 

المهن الزراعیة، و التي لا یمكن فسخها أو التحلل منها نتیجة عدم وجود تشریع ناجم عن إلغاء قانون 

09-04-1898.



و متى كان كذلك إستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على الوجه المثار من 

الطاعنین بمخالفة أحكام هذا المبدأ.  

  .1989لعام  03م.ق                                                                      

===============

  1984- 10- 15 في خالمؤر      56581رقم  القرار                        

ضد: (مدیر مركب النسیج)قضیة: (م.ص) 

القضاء برفض –عدم التحقیق من مشروعیة الفصل –أثاء إجازة مرضیة –عامل من عمله –فصل 

و قصور في التسبیب.خرق القانون –طلبات العامل 

1975-04-29الصادر في 75/31أمر 

متى كان من المقرر، أنه یتعین على قضاة الموضوع التحقیق من مشروعیة فصل العامل من 

من المقرر كذلك أن القرار الذي تكون أسبابه غیر عمله وفقا للإجراءات المحددة في القانون، و كان 

ن أدلة في الدعوى و ما أبدى من طلبات و دفوع لأطرافها، فإن هذا القرار كافیة لمواجهة ما قدم م

یكون مشوبا بالفصور في التسبیبو التناقض في المعطیات.

أن تبلیغا أرسل من صندوق الضمان الإجتماعي یتبن منه أن -في قضیة الحال–إذا كان الثابت 

مما أصابه إثر حادث عمل 1980-10-29طبیب هذا الصندوق لم یصرح بشفاء العامل إلا في 

و هو في إجازة 1980-06-10، مما یفهم منه أنه فصل عن العمل یوم 1977- 02-02وقع له في 

مرضیة، فإنهمن المتعین على قضاة الأستئناف التحقق من ذلك و بقضائهم في الدعوى بإلغاء الحكم 

رفض طلبه لعدم التأسیس فإنهم لم القاضي بإعادة الطاعن إلى عمله و القضاء من جدید بالمستأنف

ببوا قرارهم بما لا فیه الكفایة.یس

و متى كان كذلك إستوجب نقض و إبطال القرار المطعون فیه تأسیسا على مخالفة أحكام هذا 

المبدأ.

  .1986لعام  03 م.ق                                                                     

===============

  1985- 12- 23 في خالمؤر      39716 رقم القرار                        

  ص.خ)(ضد: قضیة: (م.م) 

العبرة في تقدیرع بتاریخ الحادث–حادث عمل في محال غیر زراعي -تقدیر إیراد

.1966-06-21المؤرخ غي 66/183لأمر من ا41المادة 

تقدیر إیراد الأجر الوطني الأدنى المضمون بشأن تعویضات حوادث أن إعتمادمن المقرر قانونا

العمل في المجالات غیر الزراعیة إذا كان الأجر المقبوض من الضحیة خلال الأشهر الإثنى عشر 



مضمون تكون العبرة منه بتاریخ وقوع الحادث و التي سبقت الحادث أقل من الأجر الوطني الأدنى ال

من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون.

أن قضاة الإستئناف أیدوا الحكم المستأنف لدیهم القاضي -في قضیة الحال–لما كان ثابتا 

قضائهم كما فعلوا بإعتماد تقدیر إیراد الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت صدور الحكم، فإنهم ب

خرقوا القانون .

.و متى كلن كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه

  .1990لعام  02م.ق                                                                      

===============

  1985- 06- 10 في خالمؤر      38882رقم  القرار                        

ضد: (ش و ج ص)قضیة: (ح.م)

من النظام العام–الإختصاص –حوادث العمل 

من ق.إ.م07المادة 

الكائنة من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بحوادث العمل یؤول الإختصاص فیها إلى المحاكم

قر المجالس القضائیة دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف، و من ثم فإن القضاء بما یخالف بم

هذا المبدأ یعد خرقا للقانون.

أن قضاة الإستئناف ألغوا الحكم الصادر من محكمة الدرجة -في قضیة الحال–و لما كان ثابتا 

فإنهم بقضائهم كما خرقوا القانون الأولى القاضي بعدم الإختصاص و قضوا بعدم تأسیس الدعوى،

.حرموا الأطراف من مبدأ التقاضي على درجتین

و متى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه. 

  .1990لعام  02م.ق                                                                      

===============

1988- 01- 25في خ المؤر      43408القرار رقم 

قضیة: (ب.ع)     ضد: (ع.ب و الوكیل القضائي للخزینة)

إختصاص الغرفة الإداریة.–طلب تعویض عن الضرر –مرفق عام –إختصاص نوعي 

  ق.إ.م  07المادة 

إبتدائیا بحكم قابل للإستئناف أمام المقرر قانونا أن المجالس القضائیة تختص بالفصل من

المجلس الأعلى في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو إحدى الولایات أو إحدى البلدیات أو إحدى 

المؤسسات العمومیات ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها.

المبدأ یعد مخالفة للقانون.و من ثم فإن القضاء بما یخاف هذا 



–أن الحادث الذي تضرر منه الطاعن وقع داخل مرفق عام -في قضیة الحال–و لما كان ثابتا 

66/183و أن قضاة الموضوع بقضائهم بإبعاده عن الوظیفة و التطبیق علیه الأمر -إدارة الضرائب

من أن هذا الحادث لا یدخل في المتضمن التعویض عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة بالرغم

إطار هذا الأمر أخطأوا في تطبیق القانون.

و متى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه.

   .1992لعام  02م.ق                                                                      

===============

1988-04-04المؤرخ في      45580القرار رقم                         

إیراد سنوي–خدمات –حادث العمل 

ممارسة المصاب لنشاط مهني یراد أو إسقاطه بسبب أنه لا یجوز التخفیض من إمن المقرر قانونا 

اب، و من ثم فغن النعي على مأجور أو غیر مأجور أو بسبب وجود موارد مهنیة أو غیر مهنیة للمص

القرار المطعون فیه بخرقه للقانون غیر مؤسس.

أن المجلس رفض طلب المدعي في الطعن الرامي -في قضیة الحال–و لما كان من الثابت 

لإستئنافه (%70)على وضع حد للمعاش الممنوح للمدعي علیه في الطعن عن العجز المقدر ب 

من المرسوم المذكور أعلاه.45ات المادة العمل مطبقا في ذلك مقتضی

و متى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

  .1991لعام  03م.ق                                                                      

===============

1988- 06- 27 في خالمؤر      47289القرار رقم 

قضیة: (مدیر الإتحاد الجهوي ل. ت. ف.م)     ضد: (ع.ب)

الحكم بتطبیق ق.م علیها خرق –1966التعویض عن حوادث العمل الفلاحیة الواقعة في سنة 

القانون

، یخضع تعریفها للتشریع الساري 1966حیة الواقعة في سنة من المقرر قانونا أن حوادث العمل الفلا

المفعول آنذاك و لا یخضع للقانون المدني و من ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم أن حادث العمل 

یطبق علیه ق.م قد خرقووا و أساؤوا تطبیق القانون. 1962-12-31الواقع في 

و متى كان الأمر كذلك إستوجب نقش القرار.

  .1997لعام  02م.ق عدد خاص، ج.



1988-11-14المؤرخ في      50192رقم  القرار

قضیة: (الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي)     ضد: (ب.ف)

لا یجوز. –ر  دون وجود خطأ الغي–ویض جمع التع–حادث عمل 

الخاص بحوادث العمل.66/183أمر 113المادة 

من المقرر قانونا أنه في میدان حوادث العمل لا یجوز جمع التعویض، إلا في حالة خطأ إرتكبه 

یعد منعدما رب العمل أو مستخدموه في إطار القانون، و من ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ 

للأساس القانوني .

أن المجلس القضائي بمنحه التعویض التكمیلي، إعتمادا -في قضیة الحال–و لما كان من الثابت 

من ق.م لوالدي الضحیة بسبب حادث عمل، دون أن یبین وجود خطأ عمدي 124على المادة 

الأساس القانوني. أو غیر عمدي إرتكبه الغیر، یكون بقضائه كما فعل لم یعط لقراره

و متى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه.

  .1993لعام  01م.ق                                                                      

===============

  1989- 01- 23 في خالمؤر      50879رقم  قرارال                        

)ضد: (الدیوان الوطني للموانئ غرفة التجارةقضیة: (ه.ز) 

إثبات خطأ–دعوى عادیة –تعویض تكمیلي –حادث شغل 

.1966-06-21من الأمر المؤرخ في 109المادة 

من طرف الضحیة أو ذوي حقوقها للتعویض من المقرر قانونا أنه لا یمكن رفع أیة دعوى عادیة 

التكمیلي عن حادث الشغل إلا في حالة ثبوت خطأ صاحب العمل أو أحد تابعیه و من تم فإن النعي 

على القرار المطعون فیه بإنعدام الأساس القانوني یعد غیر مبرر.

طعن الرامیة إلى في الأن المجلس رفض دعوى المدعیة -في قضیة الحال–و لما كان من الثابت 

الحصول على تعویض تكمیلي لعدم إثباتها لخطأ صاحب العمل أو أحد أتباعه مطبقا في ذلك المادة 

من الأمر المشار إلیه أعلاه. 109

و متى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

  .1991لعام  02م.ق                                                                      

===============

  1990- 04- 23 في خالمؤر      59241رقم  قرارال                        

  : (د.و.أ.غ)ضدقضیة: (ص.ج.ت.ف) 

أساس تقدیره–إیراد سنوي –التعویض –حادث عمل 

المتعلق بحوادث العمل1966-06-21الصادر في  66/183ر رقم من الأم49المادة 



من المقرر قانونا أن الإیراد السنوي یحسب على أساس المرتب المقبوض و المدفوع للضحیة 

خلال الإثنى عشر شهرا التي تسبق إیقاف العمل المرتب من حادث العمل، و من تم فإن القضاء بما 

یخالف ذلك یعد خرقا للقانون.

لمبلغ السنوي أن قضاة الإستئناف إعتمدوا في تقدیرهم -في قضیة الحال–و لما كان من الثابت 

من الأمر 49على أساس المبلغ المقبوض خلال الشهور الأخیرة للعمل، خرقوا بقضائهم كذلك المادة 

المشار إلیه أعلاه. 

ن فیه.و متى كان كذلك إستوجب نقض  و إبطال القرار المطعو 

  .1991لعام  02م.ق                                                                      

===============

1990- 06-25خ المؤر      59168رقم  القرار                        

ي للتعاون الفلاحي)     ضد: (ع.ف) (أ.س) قضیة: (الصندوق الجهو 

وجوب إثبات العكس –عدم إثبات العكس نفس التكییف –وفاة العامل –حادث عمل 

1966-06-21المؤرخ في 66/183من الأمر 40المادة 

وقت قریب من المقرر قانونا أن العطب و الوفاة الذي یقع بمكان أو في أوقات العمل أو في

للحادث أو أثناء المعالجة على إثر الحادث یجب إعتباره ناتجا عن العمل إلا إذا أثبت عكس ذلك 

و من تم فإن النعي على القرار المطعون فیه بإنعدام الأساس القانوني غیر سدید 

راح  أن قضاة الإستئناف لما إعتبروا أن الحادث الذي-في قضیة الحال–لما كان من الثابت 

ضحیته العامل حادث شغل دون أن یثبت الطاعن في أي مرحلة من مراحل التقاضي ثبات العكس 

یكونوا قد أسسوا قرارهم تأسیسا قانونیا.

.و متى كان كذلك یستوجب رفض الطعن

  .1992لعام  03 م.ق                                                                     

===============

1992-03-02المؤرخ في      77537قرار رقم ال

قضیة: (ص.ض.إ)     ضد: (ق.أ)

لا  –تطبیق القانون الجدید –حادث عمل في ظل القانون القدیم –تطبیق القانون من حیث الزمان 

  وز.یج

من ق.م. 07و  02المادتین 

ه لا یسري إلا على ما یقع في المستقبل و لا یكون له أثر رجعي و من المقرر من المقرر قانونا أن

أیضا أن النصوص القدیمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم و وقفه و إنقطاعه فیما 

وص الجدیدة.یخص المادة القدیمة على العمل بالنص



و من ثم فإن القضاء بما یخالف هذین المبدأین یعد خطأ في تطبیق القانون.

أن حادث العمل الذي تعرض له المطعون ضده وقع -في قضیة الحال–و لما كان من الثابت 

آنذاك ، الذي كان یطبق1966-06-21المؤرخ في 66/183و في ظل المر 1972في سبتمبر 

1983-07-02المؤرخ في 83/13العمل، فإن قضاة الموضوع بتطبیقهم القانون رقم على حوادث 

على هذا الحادث أخطأوا في تطبیق القانون.

و متى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه.  

  .1992لعام  04م.ق                                                                      

===============

1992- 09-28خ ر المؤ     84360رقم  القرار                       

: (م م میناء سكیكدة)دضقضیة: (و ع) 

خرق  -قرارعدم تبلیغ العامل بال–عدم أخذ رأي اللجنة الطبیة –تخفیض الرتبة لأسباب صحیة 

القانون.

1982-09-11) المؤرخ في 82/302من ق 24(المادة 

من المستقر علیه قانونا أنه یمكن إعادة تعیین العامل في منصب عمل آخر إذا عجز أو مرض 

.و ذلك بقرار معلل و مبلغ للعاملأو أصیب بحادث، بناءا على رأي الطبیب

خلاف ذلك هو خرقا للقانون.بو إن القضاء 

  .   1993لعام  04 م.ق                                                                     

===============

1992- 10- 26 في خالمؤر      76627القرار رقم 

قضیة: (مزرعة س.ب)     ضد: (فریق ع.)

الحكم بتطبیق ق.م علیها خرق –1966التعویض عن حوادث العمل الفلاحیة الواقعة في سنة 

القانون

ري ، یخضع تعریفها للتشریع السا1966أن حوادث العمل الفلاحیة الواقعة في سنة من المقرر قانونا

المفعول آنذاك و لا یخضع للقانون المدني و من ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم أن حادث العمل 

یطبق علیه ق.م قد خرقووا و أساؤوا تطبیق القانون. 1962-12-31الواقع في 

و متى كان الأمر كذلك إستوجب نقش القرار.

  .1997لعام  02م.ق عدد خاص، ج.



1994-04-09المؤرخ في      34702القرار رقم                         

ترخیص بالخروجوجود–خارج مكان العمل –حادث العمل 

یعتبر حادث عمل لأن العامل الحادث الذي وقع أثناء فترة الترخیص بالخروج من مكان العمل 

رة القانونیة لصاحب العمل.یبقى تحت الإدا

2001لسنة  01م.ق                                                                      

=========================

1995-07-11المؤرخ في      118623 رقم القرار 

قضیة: (فریق ب)     ضد: (البلدیة و من معها)

نقض.–رفض طلب التعویض –الوفاة أثناء مدة العمل –من الحوادث الناتجة عن العمل 

.1983-07-02المؤرخ في 83/13من القانون 09المادة 

ته، تعتبر ناتجة عن من المقرر قانونا أن كل إصابة أو وفاة تطرأ في مكان العمل أو أثناء مد

العمل و مستوجبة للتعویض، إلا إذا ثبت العكس.

و متى تبین أن مورث الطاعنین توفي على إثر سكتة قلبیة و هو یقود شاحنة تابعة للبلدیة التي 

كان یعمل بها، و صرحت اللجنة الوطنیة للطعون بقبول دعوى حادث العمل إثر الوغاة، فإن قضاة 

، قد خالفوا القانون و إستوجب قرارهم النقض.لب التعویض لعدم التأسیسالموضوع برفضهم ط

   .1996لعام  02م.ق                                                                      

===============

 1996 -09- 24 في خالمؤر      131785رقم  القرار                     

ضد: ( الصندوق الوطني للتأمین الإجتماعي)قضیة: (ح ب) 

إغفال ذكر أسماء و صفات –شروط صحة مداولاتها –تشكیل اللجنة المختصة بحالات العجز 

نقض.–أعضاءها 

)1983-07-02المؤرخ في 83/15من القانون 33، 32(المادتان 

من المقرر قانونا أن تشكیل اللجنة المختصة بحالات العجز، التي تنظر في اٌعتراضات على 

)05قرارات هیئات الضمان الإجتماعي (حالات العجز بسبب المرض أو حادث العمل)، تتألف من (

ماع خمسة أعضاء یترأسها مستشار لدى المجلس القضائي، و لا تصح مداولاتها إلا إذا حضر الإجت

ذكر  - القرار المطعون فیه–الرئیس و الطبیب الخبیر. و متى أغفل ثلاثة أعضاء على الأقل، منهم:

أسناء و صفات أعضاء لجنة العجز فإنه لا یمكن مراقبته

مما یستوجب نقضه.

  .1996لعام  02 م.ق                                                                     



  1998- 07-14 في خالمؤر      166006رقم  القرار                        

ضد: (أ م)قضیة: (الصندوق و.ت.إ.ج) 

توقیف علاقة العمل–وجود رخصة خروج –حادث عمل خارج مكان العمل 

المتعلق بعلاقات العمل1990-04-21المؤرخ في 90/11من قانون 64المادة 

علاقة العمل للأسباب التالیة..."تعلقمن المقرر قانونا أنه "

أن قضاة الموضوع لما إعتبروا الحادث هو حادث عمل لأنه وقع -في قضیة الحال–و لما ثبت 

في فترة الترخیص للخروج من مكان العمل على أساس أن الترخیص بالخروج من العمل لا یدخل

المؤرخ في 90/11من القانون رقم 64ضمن حلات تعلیق علاقة العمل المنصوص علیها في المادة 

ضى أجره مقابلها.لأن العامل یبقى تحت الإدارة القانونیة لصاحب العمل  یتقا21-04-1990

و متى كان كذلك فإن القرار أصاب فیما قضى مما یستوجب الرفض.

  .2000لعام  01م.ق                                                                      

===============

1999-02-09المؤرخ في      171144القرار رقم                         

نقض–إجراء جوهري–التصریح –حادث العمل 

یثیات القرار المطعون فیه أنه لم یراع هل تم التصریح و حیث یظهر من مراجعة وثائق و ح

بالحادث أولا و لم یشیر أصلا لهذا في قراره المطعون فیه، و لا یظهر أنه تم التصریح بحادث العمل 

و أن النصوص القانونیة المشارة في الوجه قد إحترمت مما یعرض القرار المطعون فیه للنقض بدون 

القاضي بتعیین خبیر و الثاني 1995-03-01الأول المؤرخ في ین إحالة مع تمدیده إلى الحكم

القاضي بالمصادقة على الخبرة.1996-01-31المؤرخ في 

قرار غیر منشور

===============

  1999- 03-09 في خالمؤر      174431رقم  القرار                        

ضد: ( م ف)قضیة: (ص و ت إ) 

إشتراط اللجوء إلى الدعوى الجزائیة –ثبوت تصریحات كاذبة للحصول على أداءات غیر مستحقة 

نقض.–لإسترداد المبالغ المالیة 

جراءات المدنیةمن قانون الإ05المادة 

في مجال المتعلق بالمنازعات 02/07/1983المؤرخ في 83/15من القانون رقم 78المادة 

الضمان الإجتماعي

من المقرر قانونا أنه " تختص المجالس القضائیة ینظر إستئناف الحكام الصادرة من المحاكم في 

  ها"جمیع المواد في الدرجة الأولى حتى و لو وجد خطأ في وصف



و من المقرر أیضا أنه" یتعرض لعقوبة خاصة... و كذلك كل شخص یدان بالغش 

أو بالتصریحات المزیفة لحصوله أو حصول غیره على أداءات لا یستحقها لغرامة مالیة قدرها ضعف 

مبلغ الأداءات المقدمة خطأ من طرف هیئة الضمان الإجتماعي"

قرار المطعون فیه لما إشترط اللجوء إلى الدعوى الجزائیة عند أن ال - من قضیة الحال–و لما تبین 

ثبوت التصریحات الكاذبة للحصول على أداءات غیر مستحقة، بالرغم من أن النص لا یمنع صندوق 

الضمان الإجتماعي من القیام برفع دعوى مدنیة لإسترداد المبالغ المالیة التي دفعها دون اللجوء إلى 

یكون قد أخطأ في تطبیق من قانون الإجراءات المدنیة،  5دة ذلك عملا بالماالدعوى الجزائیة، و 

القانون.

مما یستوجب نقضه.

   .2000لعام  01م.ق                                                                      

===============

2000-03-14المؤرخ في      193923رقم  القرار

  (م.ص.و.ت) ضد:قضیة: (ق.ف) 

عدم تحدید الطبیعة –مرض –حادث عمل –إصابة –منازعات الضمان الإجتماعي 

خطأ في تطبیق القانون–القانونیة 

رغم  83/15من قانون 26اء تحقیق و إستبعاد المادة إن رفض طلب تعیین خبیر و الأمر بإجر 

أن النزاع یتعلق بالطابع القانوني للإصابة هل هي ناتجة عن حادث عمل أو مرض عادي فإن عدم 

تمییز قضاة الموضوع بین المنازعة العامة و المنازعة الطبیة فإنهم یعرضون قرارهم للنقض.

  .2001لعام  01م.ق                                                                      

===============

2001-01-10المؤرخ في      239815القرار رقم                         

دعوى الرجوع–القانون الواجب التطبیق –حادث مرور –حادث عمل 

حادث مرور، في آن واحد، یحق لهیئة الضمان الإجتماعي حتى یكون الحادث حادث عمل و 

إسترجاع المبالغ التي خصصتها للضحیة و ترجع على من سبب الحادث.

  2003لعام  01م.ق                                                                      

===============

2003-06-18المؤرخ في       269703القرار رقم                         

قضیة: (ب.و.ط)     ضد: الشركة الوطنیة للتأمینات وكالة أرزیو 

بحضور أرملة المرحوم ب.م)

القسم الإجتماعي–الإختصاص –منازعات الضمان الإجتماعي 



مختص للفصل في النزاعت المتعلقة بقانون الضمان الإجتماعي یكون القسم الإجتماعي هو ال

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي.83/15من القانون  13و  06و ذلك طبقا للمواد 

قرار غیر منشور

=========================

2003-11-09المؤرخ في      186766القرار رقم                        

مینات الإجتماعیة و حوادث العمل یخضع إلى إجراءات حیث أن إدخال الصندوق الوطني للتأ

الضمان علق بالمنازعات في مجال المت1983-07-02المؤرخ في 83/15خاصة كرسها القانون 

و التي تجعل من  09و  06و  03و  02الإجتماعي، هذه الإجراءات التي نصت علیها المواد 

الطعن المسبق أمام لجنة الطعن شرطا أساسیا إجباریا قبل رفع الدعوى بما في ذلك إدخال الصندوق 

اللاحقة بها باطلة.السالف الذكر في الخصام و إلا أصبحت الدعوى و كل الإجراءات 

  .2001لعام  02م.ق                                                                      

===============

  2004- 11-24 في خلمؤر ا     329187القرار رقم                         

: (صندوق الضمان الإجتماعي)     ضد: (ب.م)قضیة

نعم –وثیقة حاسمة –الخبرة الطبیة –إلتماس إعادة النظر 

من ق.إ.م194/5المادة 

یعد حالة من حالات إلتماس إعادة –تقریر الخبرة الطبیة –إحتجاز صندوق الضمان الإجتماعي 

  مق.إ. 194من المادة 05النظر (الفقرة 

  .2004لعام  02م.ق.                                                                      

===============

2006-02-01المؤرخ في      371188القرار رقم 

لقضاء، تاریخ إستفاذة ضحیة حادث عمل و لیس ا 48و   36في مادتیه 83/13یحدد القانون 

من التعویض.

.2006لسنة  01م.ق                                                                      

================

  2006- 03-08 في خالمؤر      371449القرار رقم                         

 ع)- قضیة ( الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة وكالة قسنطینة)     ضد: (م

تعویض –حادث عمل 

83/13قانون    48و  36المادتان: 



و لیس القضاء، تاریخ إستفاذة ضحیة حادث عمل من  48و  36في مادتیه 83/13یحدد القانون 

التعویض 

.2006لسنة  01م.ق                                                                      

===============

  2006- 09-06 في خالمؤر      338947رقم  القرار                        

  أ)-ز بمیلة)     ضد: (لقضیة: (مدیر مؤسسة الإنجا

تصریح بالحادث–ضمان إجتماعي –حادث عمل 

83/13من قانون رقم 14المادة 

لا یمكن إلزام الهیئة المكلفة بالضمان الإجتماعي بموجب حكم قضائي لم تكن طرفا فیه، بتحمل 

قرر قانونا.مسؤولیة تقاعس العامل أو ذوي حقوقه عن التصریح بحادث عمل طبقا لما هو م

.2006لسنة  02م.ق                                                                      

===============

  2007- 04-04 في خالمؤر      371910رقم  القرار                       

ضد: (مدیر الصندوق الضمان الإجتماعي لجیجل)قضیة: (ب إ)

إنتكاس.–حادث عمل –تقادم 

من مرسوم 11،      المادة 83/15من قانون رقم  74و  62،     المادتان 83/13قانون رقم 

  84/28رقم 

دة بین تاریخ لا یمكن في حالة إنتكاس ناتج عن حادث عمل، التمسك بالتقادم، عن الفترة الممت

حادث العمل و وقوع الإنتكاس.

  .2007لعام  02م.ق.                                                                      

===============

2009-05-06المؤرخ في      478862القرار رقم 

مخالفة لقاعدة جوهریة–النظام العام –اللجوء إلى القضاء –الطعن المسبق –العامة المنازعة 

حیث یبین من وقائع الدعوى كما أوردها القرار المطعون فیه المؤید للحكم المستأنف أنها تهدف 

وفاة إبنه في حادث عمل.دج كنصیبه في رأسمال 140.000إلى الحكم على الطاعن أن یدفع له  

03و حیث أن النزاع القائم بین الطاعن و المطعون ضده من النزاعات العامة حسب نص المادة 

بطبیعتها، و منه، فإن النزاع الذي ینشأ في هذا الموضوع یقبل الإعتراض فیه من 83/15من القانون 

ر ثم من القانون المذكو 09/06طرف المدعي أمام لجنة الطعن المسبق المنصوص عیه في المادة 

مكرر قبل اللجوء إلى القضاء للفصل فیه، و طالما أن هذه الإجراءات 09اللجنة الوطنیة طبقا للمادة 



لم یتم إحترامها و لم یتصدى لها القضاة رغم أنها من النظام العام یكونون خالفوا قاعدة جوهریة في 

الإجراءات و بذلك عرضوا قضاءهم للنقض.

ما یتطلب الفصل فیه من نقاط قانونیة فصلي فیها المحكمة العلیا مما حیث أنه لم یبق من النزاع

یجعل الطعن یكون بدون إحالة.

و حیث أنه و حتى لا یبق أثر لهذا النقض في القرار المطعون، فإنه یتعین تمدیده إلى الحكم 

المستأنف.

قرار غیر منشور.

===============

  2010- 02-04 في خالمؤر      533215رقم  القرار

ضد: (ح.د)قضیة: (ص.و للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء) 

حة العجز من–عجز كلي و نهائي –حادث عمل 

85/35مرسوم 03المادة  و 83/13قانون 03المادة 

العامل الغیر أجیر من منحة العجز في حالة العجز الكلي و النهائي نتیجة حادث عمل یستفید

  .2010لعام  01.ق م                                                                     

===============

2010-02-04المؤرخ في      563621القرار رقم 

لا تقبل الدعوى ذات الصلة بالمنازعات العامة، في مجال الضمان الإجتماعي، المرفوعة أمام 

، إلا بعد إستیفاء إجراء الطعن المسبق.المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة

.2011لسنة  01م.ق                                                                      

===============

   2010- 09-02 في خلمؤر ا     623530رقم  القرار                        

)مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة(ضد: قضیة: (م.ب) 

أجل –إعتراض –حادث عمل 

   83/13رقم  قانون  17و  14المادتان 

یجب على هیئة الضمان الإجتماعي البت في الطابع المهني للحادث، خلال عشرین یوما من 

تاریخ العلم بالحادث.

  .2010لعام  02 م.ق.                                                                     



الملخص:

) عدة مخاطر، أین 16صاحب التطور الصناعي الذي شاهدته أوربا خلال القرن السادس عشر (

أصبح من الضروري على المشرع إقرار الحمایة للعمال الضحایا، على أساس قصور قواعد المسؤولیة 

المدنیة في ضمان فعلي لحقوق الضحایا.

ذهابا -ث مسافة التي تفصل مكان العمل عن محل الإقامةإن فكرة تعویض العامل الضحیة إثر حاد

بالنظر إلى عنصر التبعیة و إنما إلى إلتزام المستخدم بالتأمین و الأمنلیست مؤسسة على -و إیابا

.الإرادة الصریحة للمشرع

المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة بمبدأ < تعدد المخاطر، وحدة 83/13جاء قانون 

حادث عمل -بمعنى أن نظام التعویض عن المخاطر المهنیة یتضمن عدة حوادث خاصةعویض>،الت

مرض مهني، لكن تخضع لنفس التعویض.-حادث مسافة

یرجع التكفل بحادث المسافة إلى إرتباط المسار بأداء الواجبات المهنیة أساس و لیس إلى طبیعة 

ل أن یسبب له الحادث إصابة بدنیة و أن یطرأ خلال الحادث في حد ذاته. حیث یشترط لتعویض العام

، شریطة أن یكون الطریق طبیعیا و لا ذهابه إلى العمل أو الإیاب منه مهما كانت وسیلة النقل المستعملة

ینقطع المسار المضمون إلا للضرورة أو الإستعجال (شراء الأدویة، إصطحاب الطفل إلى المدرسة) أو 

اهرة (حالة الطقس و المناخ، زلزال). نشیر ان المشرع حدد نقطة بدایة و للظرف العارض أ لأسباب ق

نهایة المسار المضمون.

یتم التكفل بالعامل الضحیة إثر تعرضه للحادث دون أي شرط مدة عما أو تأمین عكس ما هو 

قبل العامل مطبق في التأمینات الإجتماعیة مثلا. بالمقابل یجب القیام التصریح و إحترام الآجال من

الضحیة و المستخدم و هیئة الضمان الإجتماعي، و بعد بث هذه الأخیرة في الطابع المهني للحادث تقوم 

بصرف الخدمات للعامل الضحیة أو ذوي حقوقه.

تتمثل الأداءات الممنوحة في الخدمات العینیة التي تسمح بتأهیل العامل الضحیة عضویا و مهنیا 

ه و تتمثل في مصاریف العلاج من أدویة و أتعاب الطبیب و مصاریف الإقامة و تساعد على شفاء

و التي تهدف إلى تأحیل و دمج العامل مهنیا و إجتماعیا، إلى جانب خدمات بالمستشفى و التنقل...

نقدیة تصرف للعامل تعویضا لفقدانه لأجره كلیة أو جزئیا و تختلف من تعویضة یومیة و ریع تبعا لدرجة 

عة العجز إلى جانب ریع الوفاة.و طبی

بطابعه الجزافي و علیه یحق للعامل الضحیة أو ذوي 83/13یعرف التعویض المقرر في قانون 

حقوقه في تعویض تكمیلي إذا إقترن حادث المسافة بحادث مرور أو تسبب الغیر في وقوع الحادثن تطبیقا 

لقواعد المسؤولیة المدنیة.

الخطأ.-التعویض-حوادث العمل و الأمراض المهنیة-: التأمینات الإجتماعیةالكلمات المفتاحیة



RESUME
Le développement du machinisme qui s’est produit en Europe au XIXème siècle a été

accompagné d’un nombre important de risques, d’où la nécessité pour le législateur d’élaborer
un dispositif législatif approprié en matière de protection des travailleurs victimes, car les
règles de la responsabilité civile qui la régissaient initialement s’avérant insuffisantes pour
garantir de façon efficace les intérêts des victimes.

L’idée d’indemniser le travailleur à l’occasion d’un accident qui s’est produit durant le
trajet qui le mène de son lieu de travail à celui de sa résidence et également à son retour, n’est
pas liée à l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, vu son autorité mais à la volonté
du législateur.

La loi 83/13 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles est caractérisée
par le principe : < Diversité des risques, unité de l’indemnisation> ; le régime de la réparation
des risques professionnels concerne plusieurs évènements qui présentent des particularités
distinctes, cependant la réparation est uniforme quel que soit le risque, accident ou maladie.

La prise en charge de l’accident de trajet est subordonnée aux motifs professionnels du
trajet, mais la nature même de l’accident importe peu. Un élément constitutif de l’accident
réside évidemment dans l’existence d’une lésion ou d’un préjudice corporel portant atteinte à
l’intégrité physique de la victime. Mais il doit s’agir d’un accident survenu pendant le trajet
effectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le moyen de
transport utilisé, à condition que Le trajet soit direct et ne soit pas interrompu ou détourné. Le
détournement ou l’interruption de trajet ne sont justifiés que par l’urgence ou la nécessité
(achat de médicaments, déposer son enfant à l’école) ou encore cas fortuit ou force majeure
(raisons liées aux conditions climatiques tremblement de terre). Notant que le législateur a
fixé les extrémités du parcours protégé.

L’ensemble des déclarations, formalités et délais doit permettre à la caisse de sécurité
sociale de se prononcer sur l’admission du risque à l’indemnisation au titre des accidents de
travail et maladies professionnelles.

Les prestations de la sécurité sociale se divisent traditionnellement en prestations en nature
et prestations en espèces. Les prestations en nature à la charge de l’organisme de sécurité sont
dues au salarié accidenté, qu’il y ait ou non interruption de travail et sans délimitation de
durée. Elles sont destinées à prendre en charge les frais médicaux de la victime, ainsi que
ceux engagés pour qu’elle retrouve son aptitude physique (réadaptation fonctionnelle), ou lui
permettre d’exercer un nouvel emploi adapté en cas d’incapacité à exercer l’emploi précédent
( rééducation professionnelle ). Ces deux dernières catégories de frais visent donc à une
réinsertion sociale et professionnelle.

L’accident du trajet entraîne le plus souvent une suspension d’activité, et parfois une
diminution pouvant aller jusqu’à la suppression de l’aptitude au travail. Le régime va alors
servir des indemnités journalières et des rentes.

Le salarié victime ou ses ayants droit peuvent demander une réparation complémentaire en

cas d’accident de circulation ou d’un accident causé par faute d’autrui, en appliquant les

règles de la responsabilité civile.

Mots clés : sécurité sociale-accidents de travail et maladies professionnelles-réparation-

faute.



الملخص

إن فكرة تعویض العامل الضحیة إثر حادث مسافة التي تفصل مكان العمل 
المستخدم بالتأمین و التزاملیست مؤسسة على -ذھابا و إیابا-عن محل الإقامة

جاء قانون .بالنظر إلى عنصر التبعیة و إنما إلى الإرادة الصریحة للمشرعالأمن
تعدد المخاطر، < مراض المھنیة بمبدأ المتعلق بحوادث العمل و الأ83/13

بمعنى أن نظام التعویض عن المخاطر المھنیة یتضمن عدة ،>وحدة التعویض
مرض مھني، لكن تخضع لنفس -حادث عمل حادث مسافة-حوادث خاصة

المسار بأداء الواجبات المھنیة ارتباطیرجع التكفل بحادث المسافة إلى .التعویض
حیث یشترط لتعویض العامل أن . ادث في حد ذاتھأساس و لیس إلى طبیعة الح

یسبب لھ الحادث إصابة بدنیة و أن یطرأ خلال ذھابھ إلى العمل أو الإیاب منھ 
، شریطة أن یكون الطریق طبیعیا و لا ینقطع مھما كانت وسیلة النقل المستعملة

الطفل اصطحابشراء الأدویة، (الاستعجالالمسار المضمون إلا للضرورة أو 
حالة الطقس و المناخ، (أو للظرف العارض أ لأسباب قاھرة ) إلى المدرسة

یعرف .المشرع حدد نقطة بدایة و نھایة المسار المضمونأننشیر ). زلزال
بطابعھ الجزافي و علیھ یحق للعامل الضحیة 83/13التعویض المقرر في قانون 

مسافة بحادث مرور أو حادث الأقترنأو ذوي حقوقھ في تعویض تكمیلي إذا 
.تطبیقا لقواعد المسؤولیة المدنیةالحادثتسبب الغیر في وقوع 

:الكلمات المفتاحیة

المسؤولیة ؛ الخطأ؛ الجزافيالتعویض؛ حوادث العمل؛الاجتماعیةالتأمینات 
؛ العامة؛ المنازعةالاجتماعيمنازعات الضمان ؛ المسؤولیة التقصیریة؛ المدنیة

.حادث المرور؛ يالنزاع الطب

2015جانفي 29نوقشت یوم 
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